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 باب الجمعة                                     
 الحديث الثلاثون بعد المائة                            

 م  ك  ن  م    اء  ج    ن  م    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    ،ام  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
  «  ل  س  ت  غ  ي   ل  ف    ة  ع  م  ج   ال  

 ح  ر  الش                                     
عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في أحكام صلاة الجمعة، وأورد فيه 

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل   وبدأ بهذا الذيثمانية أحاديث،  
 ( واللفظ له. 844)أيضا:  ( ومسلم في كتاب الجمعة877يوم الجمعة: )

 ، لأن الفاءيءج  م   ال  الغسل يعقب    ظاهره أن  «من جاء منكم الجمعة فليغتسل    »قوله:  
للتعقيب، والتقدير: من جاء منكم المسجد يوم الجمعة ليصليها فليغتسل، وليس ذلك المراد،  

 في رواية   والمراد: من أراد منكم أن يأتي المسجد يوم الجمعة فليغتسل، وقد جاء مصرحا به
  «لجمعة فليغتسلإذا أراد أحدكم أن يأتي ا»الليث عن نافع عند مسلم في نفس الحديث:  

عند الفراء وكذلك الكسر كما حكاه    بضم الميم ويجوز فتحها  «  الجمعة  »ثم إن لفظ  
يم وإسكان الميم، وهو جاج، والأول هو المشهور، وهو مشتق من الجمع بفتح الجالز  

ف في سبب تسمية يوم الجمعة بذلك، فقيل:  ل  ، أي اجتماعه، واخت  تضام الشيء
لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبه جزم ابن حزم والنووي. وقيل: لأن خلق آدم جمع 

عندي القول الأول، فيه، وبه أخذ الحافظ في الفتح وقال هو أصح الأقوال، والراجح  
إلى  من مكة    صلى الله عليه وسلملما هاجر النبي    ويؤيده ما ثبت في كتب السير والتاريخ، وهو أنه 

ثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت على بني عمرو بن عوف وذلك يوم الإباء  ق  المدينة نزل ب  
إلى يوم الخميس بعد أن أسس لهم مسجدهم، شهر ربيع الأول، وأقام عندهم  من 
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فأدركت المدينة  يوم الجمعة إلى  بهم   ه الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلىثم خرج 
لام كما قرره أهل السير بأصحابه في الإس  صلى الله عليه وسلمنبي الجمعة، وهي أول الجمعة جمعها ال

اجتمعوا إلى أبي أمامة بن أسعد بن زرارة قبل قدوم النبي   فإنهم  والتاريخ، وأما الأنصار
فصلى بهم الجمعة، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا فذبح لهم أسعد شاة  المدينة    صلى الله عليه وسلم

لجمعة لاجتماع الناس  اليوم بافأكلوا من لحمها، فدل هذا على أن سبب تسمية هذا  
 للصلاة فيه. 

ا و  في  يسمى  ال   لكان  يوم  الإ  ة  وب  ر  ع  جاهلية  يسمى             ثاء والثلا  «   ن  و  ه  أ    »  :ثنينكما 
هذه   يرّ   غ  ف     «  ار  ب  ش    »  والسبت  «  س  ن  ؤ  م    »والخميس    «ر  با  د  »والأربعاء    «  ار  ب  ج    »

 والل تعالى أعلم.الأسماء إلا الجمعة، 
ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد، ج:   ن خ ص ائ ص  وليوم الجمعة ثلاث وثلاثو 

محل ذكرها هنا    ، ولا يسعنا ال( واستوفى الكلام عنها407  –   363( ص: )1)
 خشية التطويل.

وجوبا واجبة  الجمعة  إن  النسا  اعيني  ثم  حاشا  مكلف  مسلم   ،والعبيد  ، ءعلى كل 
  ين  ذ  ا ال  ه  ي   يأ     »في معناهم، ودل على مشروعيتها قوله تعالى:    ومن  ،ن  م  والز    ،والمسافرين

الجمعة:    «  ع  ي  ب   وا ال  ر  ذ  و    الل    ر  ك   ذ  لى  ا إ  و  ع  اس  ف    ة  ع  م  ج   ال    م  و  ي     ن  م    ة  لا  لص  ل    ي  ود  ا ن  ذ  وا إ  ن  آم  
9} 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
: مشروعية الغسل يوم الجمعة، واختلف العلماء في حكمه، فذهب الظاهرية الأولى

ومالك، واستدل    ،والحسن البصري  ،عن بعض الصحابة  مرويإلى أنه واجب، وهو  
الظاهرية بحديث الذي رواه البخاري من طريق مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء 
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غسل يوم   »قال:    صلى الله عليه وسلمبن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الل عنه أن رسول الل  
 1« الجمعة واجب على كل محتلم 

سمرة رضي وذهب جماهير العلماء إلى ترجيح القول بأنه ليس بواجب محتجين بحديث  
من توضأ يوم   »:  صلى الله عليه وسلم  الل عنه الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي: قال رسول الل

 فيوبه قال مالك وهو المشهور    2« الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل  
 مذهبه. 

وأجابوا عن حديث أبي سعيد الخدري بأجوبة، منها: أن وجوب الغسل كان في أول 
صحابة الثياب الثقيلة المصنوعة من الصوف ويعرقون فيها  الإسلام حيث يلبسون ال

فتظهر منهم الرائحة الكريهة، فلما وسع الل عليهم ولبسوا الثياب الخفيفة زال هذا 
الثياب، فبقي الأمر   تلكالحكم لزوال علة الوجوب وهي الرائحة الكريهة الناتجة من  

 على الندب.
السنية لا   يفيد تأكيد  المراد بالواجب في  ومنها: أن الحديث  أن  الوجوب. ومنها: 

الحديث متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي أي متأكد،  
قلت: وكل ما ذكروه مخالف لظاهر الحديث، والصحيح أنه واجب لا سيما على من 

رائ تعالى    حةبه  الجمعة بالإجماع، والل  ليس شرطا من شروط صحة  لكنه  كريهة، 
 أعلم. 

 

 (879الغسل يوم الجمعة: )أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل  -  1
(  354الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: )أخرجه أبو داود في كتاب    -   2

( الجمعة:  يوم  الوضوء  في  جاء  ما  باب  الصلاة،  في كتاب  في كتاب  497والترمذي  والنسائي   )
 (1380الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: )
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فذهب جماهير  إ:  الثانية ذلك،  في  العلماء  واختلف  الصلاة،  يقدم  الغسل  هذا  ن 
وقت  إلى  تأخيره  يستحب  وأنه  الجمعة  بعد صلاة  فعله  يجزئ  لا  أنه  إلى  العلماء 
الذهاب، واشترط مالك اتصاله بالذهاب، وذهب داود الظاهري وأصحابه إلى أنه  

ع تقديمه  الغروب  لا يشترط  قبل  اغتسل  ولو  الصلاة  ابن حزم لى  قال  وبه  أجزأه، 
ونصره في المحلى تمسكا بظاهر الحديث حيث أضيف الغسل إلى اليوم كما وقع في  

بعض الروايات، وقد استبعده ابن دقيق العيد بأنه يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه،   
قلت: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجزئ قبل الصلاة ويستحب تأخيره  

ب، وأما ما ذهب إليه الظاهرية من القول بالإجزاء بعد الصلاة فغير إلى وقت الذها
إزالة الروائح الكريهة التي    ن ذلك، لأن الغرض من الغسلصحيح لمخالفته المقصود م

 يتأذى بها الحاضرون، وهذا لا يتأتى بعد الصلاة فتنبه. 
حضور    ولبس أحسن الثياب عند   ،والتطييب  ، : استحباب النظافة من الغسلالثالثة

جامع المسلمين التي يؤدون العبادة فيها، وأخص من ذلك مصلى الجمعة   جمع من م م
 والعيدين، فإنهما أكبر مجامع المسلمين التي يجتمعون فيها للعبادة، والل تعالى أعلم.

 
 
 
 
 



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
6 

 الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة                        
  ين   ت  ب   ط  خ    ب  ط  خ   ي    صلى الله عليه وسلم الل    ول  س  ر    ان  ك    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 «  وس  ل  ج   ا ب  م  ه  ن   ي   ب    ل  ص  ف  ي    ،م  ائ  ق   و  ه  و  

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم في كتاب الجمعة،  920أخرجه البخاري في الجمعة، باب الخطبة قائما: ) 

 (  861باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة: ) 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

ابن الماجشون  الأولى العلماء في حكمهما، فذهب  : مشروعية الخطبتين، واختلف 
صحاب مالك والظاهرية إلى أنهما ليسا بواجبتين تصح الصلاة بدونهما، وهو  من أ

مروي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جماهير العلماء إلى أنهما وجبتان لا تصح  
 لى  ا إ  و  ع  اس  ف    ج م ع ة    م ن  ي  و م  ال  ة  لا  لص  ل    ي  ود  ا ن  ذ  إ    »الصلاة بدونهما أخذا بقوله تعالى:  

 { 9الجمعة:  « ع  ي  ب   وا ال  ر  ذ  و   الل   ر  ك  ذ  
والمراد بذكر الل الخطبة، ووجه دلالة الآية على وجوبها تحريم البيع لسماعها، ولو لم 
تكن واجبة لما حرم البيع، قلت: والصحيح عندي ما ذهب إليه الجمهور، لأنه لم 

النبي   أنه صلى  صلى الله عليه وسلميثبت عن  الصحابة  الجمعة بدون الخطبة،   أو أحد من علماء 
 ومواظبتهم على ذلك يؤيد مذهب من قال بالوجوب، والل تعالى أعلم.

: مشروعية الخطبة قائما، واختلف في ذلك أيضا، فذهب الشافعي إلى القول الثانية
بالوجوب، وبه قال جماهير العلماء، تمسكا بحديث الباب وأمثاله، وذهب أبو حنيفة  

سنة ليس بواجب أخذا بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه  إلى أن القيام في الخطبة  
جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا   صلى الله عليه وسلم أن النبي  »البخاري في الجمعة نفس الباب: 
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غلامك   ر  م    »وفيه:    الذي سيأتي من غير بعيد،وبحديث سهل بن سعد الساعدي    «حوله  
ب استدلاله بحديث وتعق  «  النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس 

أبي سعيد بأنه كان في غير خطبة الجمعة، وأجيب عن حديث سهل بأنه يحتمل أن 
هذا صحيح، إذ أن  تكون الإشارة إلى الجلوس أول الصعود وبين الخطبتين، قلت: و 

الذي واظب عليه هو وأصحابه الخطبة قياما، ولم يصح عنه    صلى الله عليه وسلمالمحفوظ عن النبي  
البتة أنه خطب قعودا مع القدرة على القيام، لكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب  

 كما تقدم لك، والسنة أولى ما اتبع، والل أعلم.
: مشروعية الجلوس بين الخطبتين، وهي مسألة خلافية أيضا، فذهب الشافعي الثالثة

صلوا    »:  صلى الله عليه وسلم  تمسكا بظاهر حديث الباب وبقوله إلى ترجيح القول بالوجوب  يوالإمام يح
، التحقيقوذهب جماهير العلماء إلى أنه ليس بواجب، وهو    «كما رأيتموني أصلي  

لا يصلح   «صلوا كما رأيتموني أصلي    »:  صلى الله عليه وسلم  وأما ما استدل به الموجبون من قوله
 لم.الاستدلال به على إثبات الوجوب، والل تعالى أع
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 الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة                         
  اس  الن    ب  ط  خ   ي    صلى الله عليه وسلم  بي   الن  و    ل  ج  ر    اء  ج    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
 «  ين   ت  ع  ك  ر   ع  ك  ار  ف   م  : ق  ال  ، ق  : لا  ال  ؟ ق  ن  لا   ف  يا   ت  ي  ل  ص  أ  : ال  ق  ف    ة  ع  م  ج   ال   م  و  ي   
             « ين   ت  ع  ك  ر   ل ّ ص  ف   »: ة  اي  و  ر   في  و   

 ح  ر  الش                                    
  ه  ر  م  البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أ  أخرجه  

( ومسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب: 930أن يصلي ركعتين: )
(875 ) 

اللام، مصغر  »ك  ي  ل  هو س    «جاء رجل    »قوله:   بن عمرو    «  بضم السين وفتح 
الغطفاني كما جاء مصرحا به في رواية عيس بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان  

طفاني رضي الل عنه يوم الجمعة جاء سليك الغ  »عند مسلم في نفس حديث الباب:  
 «ليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما  يخطب، فجلس، فقال له: يا س  صلى الله عليه وسلمورسول الل  

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
حال الخطبة، واختلف الفقهاء    لمن دخله ولو كان ذلك: مشروعية تحية المسجد  الأولى

إبراهيم   وأبو ثور  ،وابن عيينة  ،وإسحاق  وأحمد،  ،في هذه المسألة، فذهب الشافعي
الكلبي خالد  المنذر  ،بن  تمسكا    ،وابن  ذلك  مشروعية  إلى  المحدثين  فقهاء  وجماهير 

وهو مروي عن مالك، وذهب   ،كحولوم    ،بحديث الباب، وبه قال الحسن البصري
، وتأولوا حديث  ها، وهو حاصل مذهب مالكت ومالك إلى عدم مشروعي  ،أبو حنيفة

الباب بأن ذلك قضية عين كما ذكره القرافي في الذخيرة، وهي أن سليك الغطفاني  
عليه،   فيتصدقوابالقيام أن يصليهما ليشاهده الناس    صلى الله عليه وسلماء في هيئة بذة فأمره النبي  ج
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في نفس الحديث عند   صلى الله عليه وسلمفتبين من ذلك أن هذا خاص به، ويؤيد ما ذكروه قوله  
إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو    »أحمد:  

ولو   هن دحلالصحيح أن تحية المسجد لمقلت: و   «أن يفطن له رجل فيتصدق عليه  
الخطبة مشروعة، وكل ما ذكره المانعون من تأويلاتهم ودعاويهم باطل    صادف ذلك

في رواية عيسى بن يونس    صلى الله عليه وسلمومردود لا ينفق في السوق المناظرة، يرده صريح قوله  
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز   »:  عند مسلم

مرة الأندلسي، وقال  وهذا نص لا يحتمل التأويل كما قال عبد الل بن أبي ج  «ا  فيهم
هذا اللفظ النووي في المنهاج: وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالما يبلغه  

 انتهى.   ويعتقده صحيحا فيخالفه.
 في افي  ر  الق    صنعادعى النسخ كما  بعضهم في التماس المخلص لمذهبه ف  ولذلك تحذلق

الذخيرة، وهذا باطل مردود غير صحيح، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمالات، وإنما 
بالدليل وليسالشرعي  يثبت  ذلك  ،  على  الشرع  من  دليل  قولههناك  وأما         : صلى الله عليه وسلم  ، 

وأنا أرجو أن   أن يصلي ركعتينهيئة بذة فأمرته    إن هذا الرجل دخل المسجد في  »
فهذا لا يقتضي التخصيص ولا النسخ، وغايته أنه    «يفطن له رجل فيتصدق عليه  

الناس فيتصدقواه بالقأمر  اللفظ لا   يام ليشاهده  العبرة بعموم  عليه، وقد علمتم أن 
 « معة والإمام يخطب فليركع ركعتين  إذا جاء أحدكم يوم الج  »بخصوص السبب، وقوله:  

وإنما قيد  كل من دخل المسجد حال الخطبة، والسنة أولى ما اتبع فتنبه،  حق عام في
الجواز عدم  توهم  لدفع  مشروعة  والحرج  ذلك بالخطبة  فهي  وإلا  دخل ل،  من  كل 

وقد حكى ابن بطال عن بعض الصحابة المنع مطلقا، والصحيح أنه   المسجد مطلقا،
عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف هذا الحديث، وكل ما روي عن   لم يثبت

حد منهم في ذلك، فهو محمول على من كان داخل المسجد كما حكاه الحافظ  وا



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
10 

عن شيخه أبي الفضل الحافظ زين الدين العراقي، وهناك حجج وتأويلات استدل 
ناظرة، ولا حاجة  المبها المانعون على عدم المشروعية، وكلها مردودة لا تنفق في سوق  

خشية التطويل فيما لا طائل تحته، وقد استوفى الحافظ الرد عليها في   لنا في ذكرها
 الفتح وأفاد وأجاد، والل تعالى أعلم.

: صلى الله عليه وسلم  نه يستحب أن يخففهما ليسمع بعدهما الخطبة، ويؤخذ ذلك من قولهإ:  الثانية
 «وليتجوز فيهما  »

الخطبة للخطيب ومخاطبه عند الحاجة من الأمر بالمعروف  : جواز الكلام حال الثالثة
 والإرشاد إلى المصالح وغير ذلك من التوجيهات.

: مشروعية الخطبة في صلاة الجمعة وأنها تتقدم الصلاة، ويستحب أن تكون الرابعة
والشهادة له بالوحدانية    يد الل تعالى، والثناء عليه بما يستحقهالخطبة مشتملة على تمج

بالإرشاد إلى المصالح    الموعظة  لابد من   ثم  ، صلى الله عليه وسلموله بالرسالة، والصلاة على النبي  ولرس
 الدنوية والأخروية، والتحذير عما يخالف المعروف شرعا وعرفا.

حدا من الحاضرين في هيئة بذة تشير إلى ما وانه يستحب للإمام إذا رأى إ: الخامسة
يتصدقوا عليه بالإشارة والكناية، وإن فيه من ضيق العيش أن يحض الناس على أن  

 دعت الحاجة إلى التصريح فواسع.
ن التحية لا تفوت بالجلوس، وقيد بعضهم ذلك بالجاهل والناسي، وفيه : إالسادسة

 نظر. 
: استدل بعضهم بمفهومه على أن المسجد شرط الجمعة للاتفاق على أنه لا السابعة

التحية لغير المسجد، وهذا بعيد غير صحيح، لأن مثل هذا أمر توقيفي لا   تشرع 
يثبت إلا بدليل صريح من الشارع، وهناك شروط كثيرة اشترطها بعض الفقهاء في  

 الجمعة، ومعظمها باطلة لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، والل أعلم.
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 الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة                        
 م  و  ي     ت  ص  ن  أ    ك  ب  اح  ص  ل    ت  ل  ا ق   ذ  إ    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ن  أ    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ير  ر   ه  بي  أ    ن  ع  
  « ت  و  غ  ل   د  ق  ف    ب  ط  خ    ي   ام  م  الإ  و   ة  ع  م  ج   ال  

 ح  ر  الش                                     
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا 

ومسلم في كتاب الجمعة، باب في الإنصات    «  934  »قال لصاحبه أنصت فقد لغا:  
 «  851 »يوم الجمعة في الخطبة: 

أنصت    »قوله:   لصاحبك  قلت  إذا   «إذا  الصف  الذي بجنبك في  أي جليسك 
 «  أنصت  »ا خص الصاحب بالذكر لكونه الغالب،  ، وإنمأو خاطب غيرك  خاطبك

 أي اسكت وكف عن الكلام. 
 م والغين وإسكان الواو مأخوذ من اللغو، وهو الكلامبفتح اللا  «لغوت    »قوله:  

أي صارت   «لغوت    »دته، وقيل: المراد بقوله:  الساقط الذي لا يعتد به لعدم فائ
مال إليه بحديث عبد الل بن عمرو بن العاص رضي الل    جمعتك ظهرا، وأيده من

وفي   3«ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا    »عنهما الذي رواه ابن خزيمة في الجمعة:  
والمعن    «من قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له    »حديث علي عند أحمد:  

 الجمعة، والل تعالى أعلم.أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

سمعها، وأشار ابن  ي  كان  : وجوب الإنصات للخطيب حال الخطبة على منالأولى
ع عليه، وهو متعقب بما حكي عن الشعبي وإبراهيم  م  ج   عبد البر إلى أن هذا أمر م  

 

 ( 1810)بالكلام والإمام يخطب:  أخرجه ابن خزيمة في كتاب الجمعة، باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة    -   3
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النخعي وغيرهما من السلف من أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن، والصحيح ما 
 ذهب إليه الجمهور لصحة الآثار الواردة في ذلك.

: النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وهذا النهي للتحريم عند جماهير  الثانية
بعضهم على التنزيه، والصحيح الأول، ثم إن هذا النهي يشمل جميع   العلماء، وحمله

على ذلك ظاهر الحديث،  أنواع الكلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما دل  
بد من ذلك فليشر إليه بالسكوت، وترك ذلك كله أولى، ويستثن من وإن كان لا

كون هذا مخصوص من  ذلك من يخاطبه الخطيب كما في قصة سليك الغطفاني، في
 ، والل تعالى أعلم. ذير الضرير من البئر وما في معن ذلكهذا العموم، وكذلك تح

: اختلفوا في من لا يسمع الإمام لبعد، فذهب جماهير العلماء إلى أن حكمه الثالثة
في ذلك كحكم من يسمعه، وذهب إبراهيم بن يزيد النخعي وأحمد إلى أنه لا يلزمه 

غل بالذكر من القراءة ونحوها، وبه قال الشافعي في إحدى الروايتين  الإنصات، بل يشت 
 عنه، وهو قوي.

: ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب الإنصات بمجرد خروج الإمام، وذهب جماهير الرابعة
 العلماء إلى أنه لا يجب إلا في حال الخطبة، وهو الظاهر، والل تعالى أعلم.
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 الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة                         
  الل    ول  س  ر    بر   ن  م    ا في  و  ار  م   ت    الًا ج  ر    ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ي ّ د  اع  الس    د  ع  س    ن  ب    ل  ه  س    ن  ع  

  ام  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ت  ي  أ  ر    د  ق  ، و  ة  اب  غ  ال    اء  ف  ر  ط    ن  : م  ل  ه  س    ال  ق  ؟ ف   و  ه    د  و  ع    ي ّ أ    ن  م    صلى الله عليه وسلم
 في    د  ج   س  تَ  ى ح  ر  ق  ه  ق  ال    ل  ز  ن   ف     ع  ك  ر    م   ، ث  بر   ن  م   ى ال  ل  ع    و  ه  و    ه  اء  ر  و    اس  الن    بر   ك  و    بر   ك  ف    ه  ي  ل  ع  
ا ه  ي   : أ  ال  ق  ف     اس  ى الن  ل  ع    ل  ب  ق   أ    م   ، ث  ه  ت  لا  ص    ر  آخ    ن  م    غ  ر   ف   تَ  ح    اد  ع    م   ، ث  بر   ن  م   ال    ل  ص  أ  

إ  اس  الن   ل  ذ  ه    ت  ع  ن   ا ص  م   ن  ،   و  ه  ى و  ل  ص  ف    »:  ظ  ف  ل    في  و    «  تي  لا  وا ص  م  ل  ع  ت   ل   و  وا بي  م   ت  أ  ت  ا 
 «ى ر  ق  ه  ق  ال   ل  ز  ن    م   ا ث  ه  ي   ل  ع  

 ح  ر  الش                                    
ومسلم في كتاب  (  917المنبر: )أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الخطبة على  

 (544المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة: )
هو حارثة   والراوي  بن  ثعلبة  بن  خالد  بن  مالك  بن  سعد  بن  سهل  العباس  أبو 

سهلا، وكان من    صلى الله عليه وسلمالأنصاري الخزرجي الساعدي، وكان اسمه حزنا فسماه النبي  
كما أخبر بذلك   صلى الله عليه وسلمصغار الصحابة سنا إذ لم يجاوز خمس عشرة سنة يوم وفاة النبي  

عن نفسه، وعاش إلى زمن الحجاج بن يوسف الثقفي وفعل به فعله الطاغي، وروى 
عباس وابنه  هريرة  أبو  المسيب  ،عنه  بن  التابعين سعيد  الأعرج  ،وإمام   ، وأبو حازم 
( وقيل: سنة 88خلق سواهم، وتوفى سنة ثمان وثمانين )و   ، ومحمد بن شهاب الزهري

( وهو آخر الصحابة 100( للهجرة، وله ما يقارب مائة سنة )91إحدى وتسعين )
   الإمام الذهبي في السير.موتا بالمدينة كما جزم به 

  ال ت م ار ، وهو   من  الممدودة وضم الراء وإسكان الواو بفتح التاء والميم    «  تماروا   »قوله:  
وقيل: من   ،صلى الله عليه وسلمفي منبر رسول الل    وتنازعوا  ، أي تجادلواوال منازعة في شيء  مجادلة ال
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أي عود صنع، ووقع في رواية يعقوب بن عبد الشك، أي ترددوا فيه من  اء وهو  الامتر 
   « ه  ود  ع   م  بر م  ن  م  وا في ال  تر   ام   وقد »الرحمن عند البخاري بلفظ: 

النون وفتح    «  منبر  »قوله:   الميم وإسكان  النون الباء مشتق من  بكسر  بفتح  نبر 
، وكان منبر ، ويجمع على منابرلارتفاعه  منبرا  والباء، وهو العلو والارتفاع، وسمي المنبر

عبد العزيز بن أبي حازم عند  الشريف ثلاث درجات كما جاء في رواية    صلى الله عليه وسلم النبي  
إلى امرأة: انظري غلامك النجار، يعمل لي أعوادا   صلى الله عليه وسلمأرسل رسول الل    »مسلم:  

 .«أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات 
، ويؤيده ما وقع في  ل  ث  الأ    بفتح الطاء وإسكان الراء، وهو  «  طرفاء الغابة  »قوله:  

والأثل بفتح   «الغابة    ثل  من أ    »رواية سفيان عن أبي حازم عند البخاري في الصلاة:  
الهمزة وإسكان الثاء، شجر طويل مستقيم كثير الأغصان من الفصيلة الطرفاوية يعمر 

السبخةي و   جيد الخشب، الأرض  هنا    «  الغابة  »و  كثر في  والمراد  الملتف،  الشجر 
  معروف من عوالي المدينة يقع في جهة الشام.موضع 
بفتح القافين وإسكان الهاء، وهو الرجوع إلى خلف، يقال:   «  فنزل قهقرى  »قوله:  

 للمحافظة على استقبال القبلة.  صلى الله عليه وسلمإلى خلفه، وإنما صنع ذلك تقهقر إذا رجع 
ة، المفتوحبكسر اللام وفتح التاء والعين وتشديد اللام    «  ولتعلموا صلاتي  »قوله:  

 للتخفيف، والل أعلم. وأصله لتتعلموا بتاءين فحذف إحداهما
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

 ،لكونه أبلغ في تبليغ صوت الخطيب ومشاهدته ة على المنبر: مشروعية الخطبالأولى
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واظب عليه حتَ الذي    وهذا هو المحفوظ عن رسول الل صلوات الل وسلامه عليه 
، صلى الله عليه وسلمفارق الدنيا، وهل تصح الخطبة بغير المنبر؟ نعم، تصح مع الكراهة لمخالفة سنته  

 والل أعلم.
وعلى   لحاجة  استدل به بعضهم على جواز الخطوة أو الخطوتين في الصلاة:  الثانية

له ترجم  على  ذلك  شرحه  في  قال،  مسلم،   صحيح  النووي  أعلم   وهو كما  والل 
 .بالصواب

على جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، بأن يكون الإمام  :  الثالثة
، وبه قال الليث بن سعد وأحمد ومالك والشافعي موضع أعلى من موضع المأمومين

حنيفة،   أبو  وكرهه  عنهما،  الروايتين  إحدى  إحدى  في  في  والشافعي  مالك  ومنعه 
  صلى الله عليه وسلم لحاجة داعية إلى ذلك كصنيع النبي    نهما، قلت: والصحيح أنه يجوزالروايتين ع

 ، والل أعلم.هذا
بيان الرابعة العمل في مصلحة الصلاة سواء قليلا كان أو كثيرا، وقد تقدم  : جواز 

 ذلك بما أغن عن إعادته في مسائل بعض الأحاديث الماضية.
جديد   تحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيءاستدل به بعضهم على اس:  الخامسة

إظهارا للشكر أو طلبا للتبرك، وهذا بعيد، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، 
به الناس ويتعلموا منه لا غير ذلك،   فعله هذا بأنه صنعه ليقتدي  صلى الله عليه وسلم وإنما علل النبي  

 .صلى الله عليه وسلمولو كان ل م ا ذكروه لبينه 

وذلك إذا    ،صلى الله عليه وسلمحب أن لا يزيد المنبر على ثلاث درجات تأسيا به  يست:  السادسة
وإلا فالأمر فيه موكل إلى ما تدعيه الحاجة، إذ   ،كان الناس يشاهدون الإمام جيدا

 والل تعالى أعلم. لا دليل على التحديد،
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 الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة                       
  في    اح  ر    م   ث    ة  ع  م  ج   ال    م  و  ي     ل  س  ت  اغ    ن  م    » :  ال  ق    صلى الله عليه وسلم   بي   الن    ن  أ    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  

  ن  م  ، و  ةً ر  ق  ب     ب  ر  ا ق   م   ن  أ  ك  ف    ة  ي  ان  الث    ة  اع  الس    في    اح  ر    ن  م  ، و  ةً ن  د  ب    ب  ر  ا ق   م    ن  أ  ك   ف  ولى  الأ     ة  اع  الس  
ا م   ن  أ  ك  ف    ة  ع  اب  الر    ة  اع  الس    في    اح  ر    ن  م  ، و  ن  ر  ق   ا أ  شً ب  ك    ب  ر  ا ق   م   ن  أ  ك  ف    ة  ث  ال  الث    ة  اع  الس    في    اح  ر  
  ام  م  الإ     ج  ر  ا خ  ذ  إ  ، ف  ةً ض  ي  ب     ب  ر  ا ق   م   ن  أ  ك  ف    ة  س  ام  خ   ال    ة  اع  الس    في    اح  ر    ن  م  ، و  ةً اج  ج  د    ب  ر  ق   
     « ر  ك  الذ ّ  ون  ع  م  ت  س  ي   ة  ك  ئ  لا  م   ال   ت  ر  ض  ح  

 ح  ر  الش                                    
البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة: ) ( ومسلم في كتاب 881أخرجه 

 ( 850الطيب والسواك يوم الجمعة: )الجمعة، باب 
من الزوال   بفتح الراء والحاء مأخوذ من الرواح، وهو العشي بمعن  «ثم راح    »قوله:  

، يقال: راح إذا سار في ذلك الوقت، ويطلق على الذهاب، كما تقدم  آخر النهار  إلى
 ذهب في الساعة الأولى. ث م، أي وهو المقصود هنا

قرب بفتح القاف والراء المشددة مأخوذ من القربان بضم   «فكأنما قرب بدنة    »قوله:  
بها تقربا إلى الل   القاف وإسكان الراء، وهو ما يتقرب به إلى الل، أي كأنه تصدق 

، والهاء للوحدة لا  مطلقا  وهي الإبلبفتح الباء والدال والنون،    «بدنة    »تعالى، و
الفقهاء أن لفظ البدنة يشترك ووي عن جماهير أهل اللغة وبعض  نوحكى ال   للتأنيث،

والمعن أن من ذهب إلى    فيه الإبل والبقر والغنم، لكن المراد به هنا الإبل كما تقدم،
بها إلى   متقربا  من تصدق بالإبل  المسجد يوم الجمعة في الساعة الأولى فثوابه كثواب

 بعيد.   ، وليس المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر البدنة، هذاالل تبارك وتعالى
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وصفه بذلك لأنه أكمل وأحسن    أي صاحب القرنين، وفائدة   «كبشا أقرن    »قوله:  
 صورة من الذي ليس له قرن، ولأن القرن ينتفع به. 

داجن معروف، يقع على   وهي طائربفتح الدال ويجوز كسرها،    « دجاجة    »قوله:  
 جاج. ود   جج  الذكر والأنثى، ويجمع على د  

بفتح الباء وإسكان الياء، وهي مادة حيوانية تضعها إناث الطيور    «بيضة    »قوله:  
 وغيرها من الحيوانات، يؤكلها مطبوخة ومقلية بعد قشر غلافها. 

المراد بالذكر هنا الخطبة،   «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر    »قوله:  
 م. أطلق عليها الذكر لما اشتملت عليه من ذلك، والل تعالى أعل

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
الغسل يتقدم الصلاة بخلاف ظاهر هذا الحديث يؤيد ما قررناه لك من أن  :  الأولى

 ما ذهب إليه الظاهرية، وفيه فضيلة الغسل يوم الجمعة.
الجمعةالثانية يوم  المسجد  إلى  التبكير  استحباب  المراد :  في  العلماء  واختلف   ،

بالساعات المذكورة في الحديث، فذهب مالك ومعظم أصحابه وبعض الشافعية إلى 
أن المراد بالساعات لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، لأن الساعة تطلق على جزء 

يدل على أن أول هذه الساعات    «ثم راح    »:  صلى الله عليه وسلم من الزمان غير محدود، ولأن قوله  
حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار، وذهب أبو حنيفة يبتدئ بعد الزوال، لأن  

والثوري والشافعي وجماهير العلماء إلى أن المراد بالساعات من أول النهار، وبه قال  
ابن حبيب من أصحاب مالك وأنكر قول مالك ونسبه إلى تحريف في تأويل الحديث 

، وكذلك أنكر الأزهري على من قال إن الرواح لا حكى ذلك ابن عبد البر  كما
يكون إلا بعد الزوال وذكر أن العرب تطلق الرواح على الذهاب في جميع الأوقات،  
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سواء كان أول النهار أو آخره، وذكر أن هذا لغة أهل الحجاز، واختاره النووي وقال  
، ولو كان التحقيق، قلت: وهذا هو  هذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعن

على اليوم إذا أطلقت   ات، لأن الساعصلى الله عليه وسلمالمراد بالساعات لحظات لطيفة لبينه النبي  
 يراد بها ساعاته المعروفة، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، والل تعالى أعلم.

والتقرب بالبقرة أفضل من التقرب   ،بل أفضل من التقرب بالبقرةقرب بالإن التإ:  الثالثة
وحكى النووي الإجماع    ،، وكذلك في الهديوالكبش أفضل من الدجاجة  ،لكبشبا

الإبل   ذلك  ، لأن المقصود بالهدي توسعة على المساكين والمحتاجين فناسبعلى ذلك
ثم البقرة ثم الكبش، واختلفوا في الأضحية والجمهور على أنها كذلك، قياسا على  

ضحى    صلى الله عليه وسلموخالفهم مالك وقال الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبل، لأن النبي    الهدايا،
إبراهيم  بن  إسماعيل  الذبيح  بقصة  التذكير  الأضحية  من  المقصود  ولأن  بكبشين، 

عن أضحية   وأجاب الجمهورصلوات الل وسلامه عليهما، وهو قد فدي بالكبش،  
الوقت من الإبل أو  بالكبشين بأن ذلك محمول على أنه لم يتمكن ذلك    صلى الله عليه وسلمالنبي  

 البقر إلا من الغنم، وفيه نظر، والل تعالى أعلم.
على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وسيأتي بيان ذلك في   البعض  : استدل بهالرابعة

 مسائل الحديث الآتي إن شاء الل تعالى.
يه نظر، لأن قوله: : استنبط منه بعضهم أن التبكير لا يستحب للإمام، وفالخامسة

لا يستلزم عدم تبكيره لإمكان أن يبكر ولا يخرج من المكان    «فإذا خرج الإمام    »
 المعد له في المسجد إلا إذا حان الوقت، والل تعالى أعلم.
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 الحديث السادس والثلاثون بعد المائة                       
ي ل ّ ص  ا ن  ن  ك    »: ال  ق   ه  ن  ع   الل   ي  ض  ر   ة  ر  ج  الش   اب  ح  ص  أ   ن  م   ان  ك  ، و  ع  و  ك  الأ    ن  ب   ة  م  ل  س   ن  ع  
  « ه  ب   ل  ظ  ت  س  ن   ل  ظ   ان  يط  ح  ل  ل   س  ي  ل  و   ف  ر  ص  ن  ن    م   ث   ة  ع  م  ج   ال   ة  لا  ص   في    صلى الله عليه وسلم  الل   ول  س  ر   ع  م  
ء   ال  ع  ب  ت   ت   ن   ف     ع  ج  ر  ن     م   ، ث  س  م  الش    ت  ال  ا ز  ذ  إ    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ع  م    ع  م ّ ج   ا ن  ن  ك  »:  ظ  ف  ل    في  و        « ف ي 

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في كتاب 4168أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية: )

 (860الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس: )
أبو إياس سلمة بن الأكوع بن سنان بن عبد الل بن قشير بن خزيمة بن    والراوي هو

مالك الأسلمي، وكان ممن بايع تحت الشجرة مرتين، وكان بطلا راميا، شهد مع النبي  
ك في غزوة ذي قرد لما استنقذ  : هو خير رجالتنا، وذلصلى الله عليه وسلمسبع مشاهد، وقال عنه    صلى الله عليه وسلم
جماعة من أهل المدينة وابنه إياس  وروى عنه  ،  صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي  صلى الله عليه وسلم رسول الل    إبل

ويزيد بن أبي عبيد وكان مولا له، سكن المدينة ثم انتقل بعد ذلك إلى الربزة، وتوفى 
 ( 80( وهو ابن ثمانين سنة ) 74بالمدينة سنة أربع وسبعين )

الحيطان بكسر الحاء جمع حائط، وهو   «  وليس للحيطان ظل نستظل به  »قوله:  
لا  ين منازلهم  وانصرفوا قاصد حيث أنهم إذا فرغوا منها  أداءها    الجدار، والمعن يعجلون

 .ذ  ئ  قت  و   أن يستظلوا بهللحيطان ظل يكفي  يوجد
بضم النون وفتح الحاء وتشديد الميم المكسورة، أي نصلي صلاة   «كنا نجمع    »قوله:  

   الجمعة.
اليسير، إشارة إلى شدة التبكير،    أي نتتبع ما وجد من الفيء  «  فنتتبع الفيء  »قوله:  

 والل أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
: جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، واختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة  الأولى
العلماء إلى أن الجمعة لا تجوز إلا بعد الزوال، وحملوا وجماهير    ،والشافعي   ،ومالك

حديث الباب وأمثاله على المبالغة في تعجيلها، وأن الجدارت كانت في ذلك الوقت 
قصيرة حيث لا يتمكن أن يستظل بظلها إلا بعد توسط الوقت، وذهب أحمد بن 

وبعض السلف إلى أنها تجوز قبل الزوال تمسكا بظاهر    ،وإسحاق بن راهويه  ،حنبل
عنهما الذي رواه مسلم أنه سئل    حديث الباب وبحديث جابر بن عبد الل رضي الل

كنا نصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريح     »  يصلي الجمعة؟ قال:  صلى الله عليه وسلممتَ كان رسول الل  
الشمس تزول  لصحة    4«  حين  وإسحاق  أحمد  إليه  ذهب  ما  والحق  هذا قلت: 

، وكذلك استدلالهم بكون بشيء  ليسف، وأما ما ذكره المانعون من التأويلات  الحديث
يصلي بعد الزوال لا يستلزم عدم جوازها قبل الزوال، وهذا هو التحقيق إن   صلى الله عليه وسلمالنبي  

 شاء الل تعالى. 
: استدل به بعضهم على مشروعية التبكير في الجمعة مطلقا، وأن الأمر بالإبراد  الثانية

د قدمنا خاص بالظهر، وفيه نظر، باحتمال أن يكون ذلك في غير شدة الحر، وق
لك أن علة الأمر بالإبراد بالظهر موجودة في الجمعة، فاقتضى ذلك أن يشتركان في 

 هذا الحكم، والل تعالى أعلم.
 
 
 

 

 ( 29 –  858أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس: ) -  4
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 الحديث السابع والثلاثون بعد المائة                        
  م  و  ي     ر  ج  ف  ال    ة  لا  ص    في    أ  ر  ق  ي     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ان  ك    » :  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
   «ان.س  ن  " الإ  ان  س  ن  ى الإ   ل  ى ع  ت  أ   ل  : "ه  ة  ي  ان  الث   في  . و  ة  د  ج" الس  يل  ز  ن  * ت    : "الم  ة  ع  م  ج   ال  

 ح  ر  الش                                    
(  891الجمعة: )أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم  

 ( 879ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة: )
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

استحباب قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الصبح، يقرأ السجدة   :الأولى
الإنسانب وسورة  الأولى،  الركعة  في  في    كاملها  مذهب بكاملها  هو  وهذا  الثانية، 

الصحابة  يفعل ذلك من  العلماء سلفا وخلفا، وممن كان   الشافعي وأحمد وجماهير 
وابن الزبير رضي الل   ،عبد الل بن عباسو   ،وابن عمر  ،وابن مسعود  ،وعثمان  ،عمر

التابعين من أهل إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من كبار  من التابعين  ، و عن الجميع
وبعض الحنابلة، وعلل بعضهم    ،وأبو حنيفة  ،المدينة عملا بحديث الباب، وكرهه مالك

وعلل ذلك بعضهم  كراهة ذلك  بخشية اعتقاد العوام فرضية ذلك في هذه الصلاة،  
بأنها تشمل على زيادة سجود في الفرض، وزعم الباجي أن هذا الحديث غير معمول 

دينة، قلت: والحق ما ذهب إليه الأولون لصحة هذا الحديث  به لاسيما عند أهل الم
، لأن صلى الله عليه وسلموأمثاله، وكل هذه التعليلات فاسدة لا تقوى على رد ما ثبت عن النبي  

س السنن الكثيرة الثابتة عنه العلماء إذا سلكوا مسلك ترك السنة خشية العوام ستندر 
، وتركها  ل حتَ يعرفهاوتموت بالكلية، بل لابد من إشاعة السنن وتعليمها للجاه  صلى الله عليه وسلم

خشية الجهل ليس بعذر فتنبه، وأما ما ذكره الباجي من أن الحديث غير معمول به 
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لا سيما عند أهل المدينة فهذا باطل غير صحيح، وقد ذكرنا لك أن هذا هو مذهب 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف،  

ر علماء المدينة، وما ذكرنا لك من مذهب الشافعي وأحمد هو التحقيق  وهو من كبا
 في هذه المسألة، والل تعالى أعلم.

الناس بحوادث يوم الجمعة  ن الحكمة في قراءة هاتين السورتينإ:  الثانية  التي   تذكير 
  ، والحشر  ،وال القيامةهوأ  ،وخلق الإنسان الأول  ،والمعاد  ،المبدءمن ذكر    ااشتملتا عليه 

الحوادث في ذلك   ةكون بقيت وس  ،ودخول الجنة والنار، وكان خلق آدم يوم الجمعة
 ، والل تعالى أعلم.فيه اليوم، فناسبت قراءة هاتين السورتين
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 باب صلاة العيدين                                  
 والثلاثون بعد المائةالحديث الثامن                           

  ي  ض  ر    ر  م  ع  و    ر  ك  و ب  ب  أ  و    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ان  ك    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع     الل  ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
          « ة  ب  ط  خ   ال   ل  ب  ق    ن  ي  يد  ع  ال    ون  ل  ص  ا ي  م  ه  ن   ع   الل  

 ح  ر  الش                                      
عيد  العيدين  أحكام صلاة  في  الواردة  الأحاديث  لذكر  الباب  هذا  المصنف  عقد 

الفطر، وأورد فيه خمس بدأ بحديث ابن عمر في تقديم  أحاديث،    ةالأضحى وعيد 
العيد:   الصلاة على الخطبة، العيدين، باب الخطبة بعد  البخاري في كتاب  أخرجه 

 ( 888( ومسلم في كتاب صلاة العيدين: )963)
، إذا رجع وتكرر، وإنما ي  ع ود ع و د ةً   مأخوذ من عاد إليهمثن العيد    «  العيدين  »قوله:  

بعد حين، يعود ويتكرر حينا  العيد بذلك لأنه  فقلبت ياء   وأصل  سمي  الياء واو، 
ون فيها أنواع  ر  ه  ظ  الدينية التي ي  وهو من أعظم مظاهر المسلمين    لكون العين مكسورة،

السرور والفرح والشكر لله الواحد القهار، الذي من عليهم بهذه الخصيصة الجسيمة، 
لى  ويتوسعون في ذلك اليوم بما تيسر لهم من أنواع الأطعمة والأشربة والملابس تقربا إ

ن تصليان ضحية يوم العيد من غير أذان ولا لك المعبود، وصلاة العيدين ركعتاالل الم
وشرعت في السنة الثانية للهجرة، وأول صلاة العيد صلاها النبي    إقامة كما سيأتي،

 وبالله التوفيق. ،صلاة عيد الفطر صلى الله عليه وسلم
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

: مشروعية صلاة العيدين، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها واختلفوا في الأولى
فذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب أبو  حكمها،  
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سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها بعض سقط  
ت: والراجح عندي أنها فرض  واجبة، قل  الإثم عن الباقين، وذهب أبو حنيفة إلى أنها

عليها ولم يصح أنه    صلى الله عليه وسلملمثابرة النبي    كفاية على الجماعة، وسنة مؤكدة على الأعيان
البتة، بل، أمر الناس بالخروج إليها حتَ العواتق وذوات   تركها في عيد من الأعياد 

ض يعتزلن الصلاة لكونها ساقطة عليهن في حالتهن هذه، ي  لكن الح    ،ضي  الخدور والح  
يقتضي   الأعيانوهذا كله  الكفاية،  ،تأكيد سنيتها على  تعالى   ووجوبها على  والل 

 أعلم. 
: مشروعية تقديم الصلاة على الخطبة، وهذا أمر مجمع عليه، وهو الذي واظب لثانيةا

والتابعين قاطبة، وأما حتَ فارق الدنيا، وكذلك الصحابة    ولم يزل عليه  صلى الله عليه وسلمعليه النبي  
ما روي عن عثمان وعمر رضي الل عنهما من تقديم الخطبة على الصلاة فقد ضعفه 

و بكر بن العربي إلى الكذب، وكذلك ضعف النووي  الحافظ العراقي ونسبه القاضي أب
رواية ذلك عن عمر، لكن ذكر الحافظ أن ابن المنذر رواه عن عثمان بإسناد صحيح 

قال يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا ولم   البصري، ثم  يتخذه  إلى الحسن 
 تبع، والل تعالى أعلم.عادة، قلت: والسنة أحق أن ت
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 الحديث التاسع والثلاثون بعد المائة                         
 د  ع  ى ب   ح  ض  الأ     م  و  ي     صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ب  ط  خ    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ب  از  ع    ن  ب    اء  بر   ال    ن  ع  

  ل  ب  ق     ك  س  ن    ن  م  و    ،ك  س  الن    اب  ص  أ    د  ق  ا ف   ن  ك  س  ن    ك  س  ن  ا و  ن  ت   لا  ى ص  ل  ص    ن  : م  ال  ق  ف     ة  لا  الص  
  الل    ول  س   ر    يا    ب  از  ع    ن  ب    اء  بر   ال    ال    خ    ار  ي  ن    ن  ب    ة  د  ر  و ب   ب  أ    ال  ق  . ف   ه  ل    ك  س   ن  لا  ف    ة  لا  الص  

ّ إ    ون  ك  ت    ن  أ    ت  ب  ب   ح  أ  و    ،ب  ر  ش  و    ل  ك  أ    م  و  ي     م  و  ي   ال    ن  أ    ت  ف  ر  ع  و    ة  لا  الص    ل  ب   ق   اتي  ش    ت  ك  س   ن  ني 
أ  اتي  ش   ي  م    ل  و    ب   في    ح  ب  ذ  ا  ف  تي  ي    الآتي    ن  أ    ل  ب  ق     ت  ي  د  غ  ت    و  اتي  ش    ت  ح   ب  ذ  ،  ق  ة  لا  ص    : ال  ، 
  ين   ات  ش    ن  ا م  ن  ي   ل  إ    ب  ح  أ    ي  ه  ا و  اقً ن   ع  نا  د  ن  ع    ن  إ  ف    الل    ول  س   ر  : يا  ال  ، ق  م  ح   ل    اة  ش    ك  ات  ش  
            « ك  د  ع  ب    د  ح  أ   ن  ع    ي  ز  ج   ت   ن  ل  و   م  ع  ن    :ال  ؟ ق  نيّ  ع   يز  ج  ت  ف   أ  

 ح  ر  الش                                    
في كتاب    ( ومسلم 955أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر: )

 ( 1961الأضاحي، باب وقتها: )
، الشمسما بعد طلوع    بضم الضاد، وهو  الضحىمأخوذ من    «يوم الأضحى    »قوله:  

، وسمي يوم الأضحى الوقت  ومن ذلك الأضحية بضم الهمزة، وهي شاة تذبح في ذلك 
والل   واللفظ مؤنث كما قد يذكر،  ،في الوقت المذكوربذلك ل م ا يذبح فيه من الشاة  

 أعلم. 
النسك بضم النون والسين يطلق على   «  فقد أصاب النسك  ونسك نسكنا  »قوله:  

فقد نال ثواب    ان  ت  ي  ح  ض  ت  ى مثل  ح  ن ض  هنا، أي م    العبادة وعلى الذبح، وهو المراد
 النسك.

بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان    هو هانئ   «أبو بردة بن نيار    »قوله:  
الصحابي الجليل، وكان من السبعين الذين شهدوا العقبة الثانية، وشهد المشاهد كلها  
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وتوفى أول خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الل عن الجميع كما جزم ،  صلى الله عليه وسلممع النبي  
 به الواقدي.

الغداء هو طعام منتصف النهار، والمعن ناولت طعام غدائي قبل   «وتغديت    »قوله:  
  أن أحضر الصلاة. 

، فمثلك كمثل أي هي لحم تتمتع به وليست بأضحية  «شاتك شاة لحم    »قوله:  
  وعلا. حم لا للتقرب إلى المولى جلل اللالذي ذبح شاته لأج

ق،  عن  وق وأ  ن  بفتح العين، وهي أنثى من ولد المعز، ويجمع على ع    «عناقا    »قوله:  
 والل تعالى أعلم.

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
مسائل وقد سبق بيان ذلك في  الصلاة،    : مشروعية تأخير الخطبة إلى ما بعدالأولى

 الحديث السابق بما أغن عن إعادته هنا.
ضحية، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الأضاحي مع أن المصنف لم ت: مشروعية ال الثانية

 يذكر فيه إلا حديثا واحدا.
ضحية يدخل بانتهاء من صلاة العيد، فلا تجزئ قبل ذلك، وذهب ن وقت التإ:  الثالثة

الثاني بالنسبة إلى أهل القرى  طجرد  عطاء وأبو حنيفة إلى أنها تجزئ بم الفجر  لوع 
والبوادي بخلاف أهل الأمصار، فإنها لا تجزئ بالنسبة إليهم حتَ يفرغ الإمام من 

خطبته وذبحه، وهذا الصلاة والخطبة، وقال مالك: لا تجزئ إلا بعد صلاة الإمام و 
قبل  وتجزئ بعدها    ، وقال أحمد بن حنبل: لا تجزئ إلا بعد صلاتههو حاصل مذهبه

ولا فرق في ذلك بين أهل القرى والأمصار، وبه قال الأوزاعي وإسحاق   ذبح الإمام،
أبو حنيفة ومالك واختلفوا أيضا في    وهذا أظهر.  بن راهويه، آخر وقتها، فذهب 
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يومين بعده، وهو مروي عن عمر بن  الوأحمد إلى أن التضحية تختص بيوم الأضحى و 
الخطاب وابنه وعلي وأنس بن مالك رضي الل عنهم، وقال الشافعي: تجوز في يوم  
الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعده، وهو المروي عن علي بن أبي طالب وجبير بن  

واحتج من تمسك بهذا المذهب بحديث جبير بن مطعم عن النبي مطعم وابن عباس، 
، وفي إسناده معاوية في الكبرى  خرجه البيهقي  5«ذبح    كلها  أيام التشريق  »قال:    صلى الله عليه وسلم

ما ذهب إليه    يبن يحي الصدفي ضعفه أهل العلم بالحديث، قلت: والراجح عند
يشد  مختلفين  من وجهين  روي  الحديث  هذا  أن  النووي  وذكر  وموافقوه،  الشافعي 

والل   «كل من منحر، وكل أيام التشريق ذبح  »أنه قال:    صلى الله عليه وسلمأحدهما الآخر عن النبي  
الذبح، فذهب أبو حنيفة   تعالى أعلم. ليالي أيام  التضحية في  ثم اختلفوا في جواز 

الروايتين عنه وإسحاق وأبو ثور إلى ترجيح القول بالجواز  والشافعي وأحمد في إحدى 
مع الكراهة، وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنها لا تجزئ بل هي  
شاة لحم تمسكا بمفهوم اللقب، وهو غير معتبر عند جماهير العلماء، قلت: والصحيح 

الذبح في أي وقت من   الذبح ولياليهأنه يجوز  ااأيام  لقول بعدم الإجزاء أو ، لأن 
الشرع، وليس هناك دليل   يثبت إلا بدليل من  الإجزاء مع الكراهة أمر توقيفي لا 

 .يدل على ما ذكروه، والل تعالى أعلم صلى الله عليه وسلمصحيح عن النبي 
، وهو مذهب ن الشاة الواحدة تجزئ في الأضحية عن الرجل وعن أهل بيتهإ:  الرابعة

وأشار تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ترجيحه    ،جماهير العلماءو مالك وأحمد  
 .في الفتاوي

 

، أخرجه البيهقي في كتاب الضحايا، باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام من كلها  -   5
 ( 19720: )لأنها أيام النسك
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وأن إجزاء الجذع  نه لا يجزئ في الأضاحي من المعز إلا ما كملت له سنة،  إ  :الخامسة
من المعز في الأضحية خاص بأبي بردة بن نيار، ولا تجزئ لأحد بعده، لكن جاءت  

بردة، ففي حديث عقبة بن عامر رضي بعض الأحاديث مصرحة بنظير ذلك لغير أبي  
أعطاه غنما يقسمها على    صلى الله عليه وسلمأن النبي    »:  شركةالل عنه الذي رواه البخاري في ال
 « العتود»و  6« فقال: ضح به أنت    صلى الله عليه وسلم  لرسول الل  صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره

الجذع من أولاد المعز، وزاد في رواية الليث عند بفتح العين وضم التاء وإسكان الواو،  
وحاول البيهقي   «ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك    »(:  19536البيهقي )

هذه الزيادة محفوظة    كانت  الجمع بين حديث أبي بردة وحديث عقبة هذا بأنه إذا 
كل في  كان ذلك رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة، وتعقبه الحافظ في الفتح بأن  

الوقوع للثاني، وأقرب ما    يهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاءمنهما صيغة عموم فأ 
يقال في ذلك أن خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من  
ذلك، لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحا، ويحتمل أن يكون ذلك صدر 

 .لكل منهما في وقت واحد، والل أعلم
     
 
 
 
 
 

 

 ( 2500الشركة، باب قسمة الغنم والعدل فيها: ) أخرجه البخاري في كتاب -  6
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 الحديث الربعون بعد المائة                              
  م  و  ي     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ى ر  ل  ص    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ي ّ ل  ج  ب  ال    الل    د  ب  ع    ن  ب    ب  د  ن  ج    ن  ع  
  ن  م  ا، و  انه   ك  ى م  ر  خ  أ    ح  ب  ذ  ي  ل  ف     ي  ل ّ ص  ي    ن  أ    ل  ب  ق     ح  ب  ذ    ن  : م  ال  ق  و    ح  ب  ذ    م   ث    ،ب  ط  خ    م   ث    ر  ح  الن  
   « الل   م  س  با   ح  ب  ذ  ي  ل  ف    ح  ب  ذ  ي   م   ل  

 ح  ر  الش                                     
البخاري في كتاب الإمام في خط  أخرجه  وإذا سئل العيدين، باب كلام  العيد،  بة 

( ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها:  985وهو يخطب: )  الإمام عن شيء
(1960 ) 

الصحابي والراوي هو   العلقي  البجلي  أبو عبد الل جندب بن عبد الل بن سفيان 
وروى عنه الحسن ،  صلى الله عليه وسلمالجليل، سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة، روى عن النبي  

وسلمة    ،وعبد الملك بن عمير   ،وأخوه محمد بن سيرين  ،وأنس بن سيرين  ،البصري
 . ، ولم أقف على تاريخ وفاتهبن كهيل

النحر    »قوله:   القلادة من الصدر  «يوم  بالنسبة إلى الإنسان،   النحر هو موضع 
سمي  والمراد به هنا الطعن في لبة الإبل بالرمح، وهو كالذبح في الحلق بالنسبة إليها، و 

أي  «فليذبح أخرى مكانها   »قوله:     لأن البدن تنحر فيه. يوم الأضحى يوم النحر
فليذبح شاة أخرى بدل التي ذبحها قبل الصلاة، لأن ذبحه هذا غير مجزئ، والل تعالى  

 أعلم. 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

إليه أحمد  تأكيد مشروعية تعقيب الصلاة بالذبح، والحديث يؤيد ما ذهب    :  الأولى
في إحدى الروايتين وإسحاق بن راهويه من أن وقت التضحية يدخل بانتهاء من 
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الصلاة بغض النظر عن ذبح الإمام كما ذهب إليه المالكية، وقد تقدم لك خلافهم 
 في ذلك. 

أو النحر، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف   مشروعية ذكر الل تعالى عند الذبح  :الثانية
 فيه، والل تعالى أعلم.
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 الحديث الحادي والربعون بعد المائة                         
 ة  لا  لص  با    أ  د  ب  ، ف   يد  ع  ال    م  و  ي     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ع  م    ت  د  ه  ش    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ر  اب  ج    ن  ع  
  ث  ح  و    ى الل  و  ق  ت   ب    ر  م  أ  ف    ،ل  لا  ى ب  ل  ا ع  ئً ك ّ و  ت   م    ام  ق    م   ، ث  ة  ام  ق   إ  لا  و    ان  ذ   أ  لا  ب    ة  ب  ط  خ   ال    ل  ب  ق   
ط  ل  ع   أ  تَ  ى ح  ض  م    م    ث    ،م  ه  ر  ك  ذ  و    اس  الن    ظ  ع  و  و    ه  ت  اع  ى  الن ّ ت      ن  ه  ر  ك  ذ  و    ن  ه  ظ  ع  و  ف     اء  س  ى 
 ة  ط  س    ن  م    ة  أ  ر  ام    ت  ام  ق  ، ف   م  ن  ه  ج    ب  ط  ح    ر  ث   ك  أ    ن  ك  ن  إ  ف    ن  ق  د  ص  ت    اء  س  الن ّ   ر  ش  ع   م  : يا  ال  ق  ف   
 ن  ر  ف  ك  ت  و    اة  ك  الش    ن  ر  ث  ك  ت    ن  ك  ن  : لأ   ال  ؟ ق  الل    ول  س   ر  يا    م   : ل  ت  ال  ق  ف     ن  ي  د  خ   ال    اء  ع  ف  س    اء  س  الن ّ 
ق  ير  ش  ع  ال   ف  ال  ،   ن  ه  اط  ر  ق   أ    ن  م    ل  لا  ب    ب  و  ث     في    ين  ق  ل  ي     ن  ه  ي ّ ل  ح    ن  م    ن  ق  د  ص  ت  ي     ن  ل  ع  ج  : 
 «  ن  ه  م  ي ات  و  خ  و  

 ح  ر  الش                                     
(  978في كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد: )  أخرجه البخاري

 واللفظ له.  (885ومسلم في كتاب صلاة العيدين: )
أكثر من تأكله نار جهنم كما تأكل النار   ت   ن  أي أ    «أكثر حطب جهنم    »قوله:  

الحطب، وهذا مجاز، والمراد أنت أكثر من يعذب بنار جهنم، أعاذنا الل وإياهن من  
 أسباب دخول النار.

من الوسط،    مشتق  بكسر السين وتخفيف الطاء المفتوحة،  «من سطة النساء    »قوله:  
أي خ ونسبا،  أوساطهن حسبا  من  أي  والخيار،  العدل  ونسبا، وهو  يارهن حسبا 

وقيل: وأصل الكلمة الواو، فعوض عنها بالهاء، وبه جزم ابن الأثير والقاضي عياض،  
جالسة وسطهن، يقال: وسط القوم يسطهم وسطا وسطة إذا توسطهم، أي صار في 
وسطهم، كذا قال الجوهري في الصحاح وحكاه عنه ابن منظور الإفريقي في اللسان، 

 هاج. واختاره النووي في المن
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الخدين    »قوله:   بضم    «سفعاء  السفعة  من  مأخوذ  الفاء،  وإسكان  السين  بفتح 
والمراد هنا تغير اللون من سائر الألوان، أي متغيرة الخدين، وهذا السين، وهي السواد،  

يؤيد ما ذهب إليه الجوهري من تفسير سطة النساء بجالسة وسطهن، لا من أوساطهن  
الأثير وموافقوه، لأن تغير خديها يدل على خشونة نسبا وحسبا كما ذهب إليه ابن 

ما قال عن النساء هي أسماء ع  صلى الله عليه وسلموهذه المرأة التي استفهمت النبي    العيش وضيقه،
البيهقي   الفتح معتمدا على ما رواه  به الحافظ في  بنت يزيد بن السكن كما جزم 

خرج إلى النساء وأنا    صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    »والطبراني من طريق شهر بن حوشب عنها:  
ر   فناديت  أكثر حطب جهنم،  إنكن  النساء  معشر  يا  فقال:    صلى الله عليه وسلم   الل    سول  معهن 

  «  رسول الل؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير  يا  م   ل  وكنت عليه جريئة:  
 والل تعالى أعلم.  

 الشكاة بفتح السين، وهي الشكوى، وقد تقدم تعريفها. «تكثرن الشكاة  »قوله: 
بفتح العين وكسر الشين من العشرة بكسر العين وإسكان    «وتكفرن العشير    »قوله:  

هنا   به  والمراد  والمصاحب،  المخالط  هو  والعشير  والمخالطة،  الصحبة  وهي  الشين، 
الزوج، وحمله بعضهم على كل مخالط، والأول أظهر، وأصل الكفر جحود النعمة، 

المراد هنا، أي تجحدن   إذا قصر عليكن المحسن مر وهو  ة واحدة،  الإحسان والخير 
  وذلك لضعف عقلكن. 

به من القرط والقلادة والسوار وغيرها من    ين   ل  ح  ت  أي ما ي     «من حليهن    »قوله:   
 الحلي.
جمع قرط، وهو حلية من ذهب أو فضة أو نحوهما تعلقها    «من أقراطهن    »قوله:  

 .    الأ ذ ن  النساء في شحمة 
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جمع خاتم بفتح التاء وكسرها، ويقال: خاتام وخيتام كما حكاه    «مهن   يخوات  »قوله:  
وفي   في أحد أصابع اليد اليمن،  وهو حلية محلقة معروفة تلبسالنووي عن أهل اللغة،  

بفتح   «تلقي فتخها ويلقين    »رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر عند الشيخين:  
وقال الأصمعي: الفاء والتاء جمع فتخة، وفسرها عبد الرزاق بأنها هي الخواتم العظام،  

والل   هي خواتيم لا فصوص لها، وقيل: كن يلبسنها في أصابع الأرجل، قاله ثعلب،
 تعالى أعلم. 

 سائلما تضمنه الحديث من الم                          
مسائل الأولى في  ذلك  بيان  تقدم  وقد  الخطبة،  على  الصلاة  تقديم  مشروعية   :

 الأحاديث الماضية بما أغن عن إعادته هنا.
وهذا أمر مجمع عليه، حكاه    : عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين،الثانية

خلاف   ذكر أنه نقل عن بعض السلف فيه شيءابن عبد البر والنووي، إلا أن النووي  
بعده، ويعني معاوية بن أبي سفيان رضي الل عنهما، فإنه أول من  إجماع من قبله و 

ولا يعتد بخلافهم هذا لأنه مسبوق   ثم أخذ به أمراءه،  من أحدث الأذان في العيدين،
وكبار أصحابه، وقد ثبت عن    صلى الله عليه وسلماع الذي كان قبلهم ومخالف لما عليه النبي  بالإجم

بعض السلف إنكار صنيعهم هذا وجعله من عداد البدعة في الدين، وروي عن ابن  
الزبير نحو ذلك، ولم يصح عنه، وأنكر القاضي ابن العربي رواية ذلك عن معاوية رضي 

 الل تعالى أعلم.الل عنه بأن الذي روى عنه غير موثوق به، و
ولم    ،صلى الله عليه وسلموهو سنة واظب عليها النبي    : مشروعية القيام في الخطبة في العيدين،الثالثة

 صح عنه أنه خطب في العيدين جالسا مع القدرة على القيام.ي
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: يستحب للخطيب أن يأمر بتقوى الل، والأمر بتقوى الل يتضمن الأمر بمراقبة الرابعة
ثم   نواهيه،  واجتناب  أوامره  بامتثال  حدوده  على  والمحافظة  وعلى  جل  يلتفت الل 

 الخطيب بعد ذلك إلى ما يناسب المقام.
وتعليمهن أحكام : مشروعية وعظ النساء وتذكيرهن بما يلزمهن فعله أو تركه،  الخامسة

الإسلام وحثهن على الصدقة وغيرها من التطوعات، ويستحب تخصيصهن بذلك 
منفرد للنساء    في مجلس  المدارس  إنشاء  والمفسدة، ويدخل في ذلك  الفتنة  أمن  إذا 

 العلمية   وكذلك يجوز لهن حضور المعاهد والجامعات  ،الدينأحكام  ن  هخاصة لتعليم
وما في معن   لة والطبالعلوم الصناعية كالصيد  لطلب ما يتعلق بمصالح النساء من

 والل أعلم.   ، وإلا فلا،والمفسدة واختلاطهن بالرجال  وكل ذلك إذا أمن الفتنة  ذلك،
ذلك في مسائل الحديث   بيان  : جواز خروج النساء إلى المصلى، وسيأتيالسادسة

 الآتي.
المتزوجة أن تتصدق بمالها من غير إذن زوجها، و   هنإ:  السابعة للمرأة  ختلف ايجوز 

العلماء في ذلك، فذهب جماهير العلماء إلى القول بالجواز تمسكا بحديث الباب،  
وذهب جماعة من المالكية إلى القول بعدم الجواز، وزعم القاضي عياض أنه لا حجة  

لك المشهد، وترك إنكارهم  فيه، لأن الغالب من المتزوجات حضور أزواجهن في ذ
لفعلهن دليل على إذنهم لهن وتسويغ لفعلهن، وتعقب النووي هذا الاحتمال بأنه  
ضعيف أو باطل، لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها، 
ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا، لأن الأصل في إثبات الحق بقاؤه حتَ يصرح المثبت  

صرحوا بذلك، قلت: والحق ما ذهب إليه الجمهور لصحة  يثبت أنهم  بإسقاطه، ولم  
 هذا الأثر، والل أعلم.
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ن الصدقة من لوازم رحمة الل تعالى والنجاة من عذاب جهنم، وذلك أن إ:  الثامنة
وأ    صلى الله عليه وسلمالنبي   الإحسان  لكثرة كفرانهن  النار  أهل  أكثر  هن  بأن  النساء  ه ن  ر  م  أخبر 

 من النار.  بالصدقة لتنجيهن
 . ذلكجحود النعمة والإحسان من أسباب دخول النار، نعوذ بالله من  ن  إ:  التاسعة
: جواز طلب الإمام الصدقة من الأغنياء لدفعها إلى المحتاجين الذين لا يملكون العاشرة

 كفايتهم، وتصريفها في غير ذلك من طرق الخير، والل تعالى أعلم.
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 الحديث الثاني والربعون بعد المائة                          
 ن    أ    صلى الله عليه وسلم  بي    الن  ني  ع     ت   نا  ر  م  أ  »:  ت  ال  ا ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ي  ار  ص  ن  الأ     ة  ب  ي   س  ن    ة  ي  ط  ع    م ّ أ    ن  ع  
ى ل  ص  م    ن  ل  ز  ت  ع  ي     ن  أ    ض  ي  ح   ال    ر  م  أ  و    ،ور  د  خ   ال    ات  و  ذ  و    ق  ات  و  ع  ال    ن  ي  يد  ع  ال    في    ج  ر  خ   ن  
 ،اه  ر  د  خ    ن  م    ر  ك  ب  ال    ج  ر  خ    ن  تَ  ح    يد  ع  ال    م  و  ي     ج  ر  خ   ن    ن  أ    ر  م  ؤ  ا ن   ن  ك  »:  ظ  ف  ل    في  و    «ين  م  ل  س  م   ال  
ن  تَ  ح  و     م  و  ي   ال    ك  ل  ذ    ة  ك  ر  ب     ون  ج  ر  ي     م  ه  ائ  ع  د  ب    ون  ع  د  ي  و    م  ه  ير  ب  ك  ت  ب    ن  برّ   ك  ي  ف     ض  ي  ح   ال    ج  ر  خ    
                      «ه  ت  ر  ه  ط  و  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم  351أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب: )

المصلى  إلى  العيدين  في  النساء  خروج  إباحة  ذكر  باب  العيدين،  في كتاب صلاة 
 ( 890وشهود الخطبة مفارقات للرجال: )

بنت الحارث الأنصارية الصحابية الجليلة لها أيام مشهودات أم عطية نسيبة    والراوي:
، وكانت تغسل الموتى من النساء وتشهد  لإقامة هذا الدين  الوغىو   المعارك  في ميادين
وعن عمر، وروى عنها    صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي  وتداوي الجرحى  مشاهده  صلى الله عليه وسلممع النبي  

الرحمن بن عطية ابنا    ،إسماعيل بن عبد  وحفصة بنت سيرين وأخواها محمد وأنس 
 .، ولم أقف على تاريخ وفاتهاوخلق سواهم ،وعبد الملك بن عمير ،سيرين
بفتح العين وكسر التاء جمع عاتق، وهي الشابة التي بلغت الحلم   «  العواتق  »قوله:  

للخدمة والحوائج،   الامتهان في الخروج  قاربت، وسميت بذلك لأنها عتقت من  أو 
من قهر أبويها وتستقل في بيت زوجها، والل    رلأنها قاربت الزواج بحيث تتحر وقيل:  
   أعلم.
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ع خدر بكسر الخاء وإسكان الدال،  بضم الخاء والدال جم   «  ذوات الخدور  »قوله:  
 وهو ناحية مستورة من البيت تكون للجارية البكر.

وهي معروفة، بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة جمع حائض،    «  الحيض  »قوله:   
  وتجمع أيضا على حوائض.

 عن موضع الصلاة، والل تعالى أعلم وأحكم.  ن  د  ع  ب  أي ي    « يعتزلن مصلى »قوله:  
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

العيدين : مشروعية خر الأولى المصلى في  إلى  النساء  الدين شيخ  وج  تقي  ، وذهب 
ومروي    ، وهو ظاهر الحديثول بوجوب خروجهنالإسلام ابن تيمية إلى ترجيح الق

وذهب جماعة إلى   ،عن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعلي رضي الل عن الجميع
ترجيح القول بعدم الوجوب، وحملوا الأمر بخروجهن على الندب، لأنه علل خروجهن  

وبه جزم أبو العباس    ولو كان واجبا لما علل بذلك،  بشهود الخير ودعوة المسلمين
من الشافعية وأبو عبد الل الحسن بن حامد الوراق البغدادي    اني  ج  ر  ج   محمد بن أحمد ال  

حيث كان    وادعى الطحاوي النسخ بأن ذلك كان في صدر الإسلام  من الحنابلة،
إرهاب  فيه  فيكون  المسلمين  سواد  لتكثير  بخروجهن  فأمر  القلة  غاية  في  المسلمون 

قد علمت أن و   قلت: وهذا مجرد الدعوى  وأما اليوم فلا حاجة إلى ذلك،  للعدو،
يثبت   لا  ذلكالنسخ  و بمثل  تعليله  ،  بأن    صلى الله عليه وسلميرده  ودعوة  خروجهن  الخير  يشهدن 

كما دل على ذلك حديث ابن عباس أنه شهده   المسلمين، وكون ذلك بعد فتح مكة
، وقد كانت أم عطية الأنصارية تفتي بذلك بعد وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة

الصحابة، وأما تعليل الخروج بشهود الخير    بمدة ولم يخالفها أحد من  صلى الله عليه وسلم وفاة النبي  
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ف في حكم صلاة العيدين وقد تقدم لك الخلا  المسلمين فلا ينفي الوجوب،ودعوة  
 ، والل تعالى أعلم.وبينا لك الحق في ذلك

بالدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد وما في   : جواز ذكر الل تعالى للحائضالثانية
 معناها، وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في كتاب الطهارة.

وهو  مشر :  الثالثة العيدين،  يوم  التكبير  فيوعية  واختلفوا  عليه،  مجمع  مواضع   أمر 
دون  المفروضة  بالصلوات  جماعة  وخصه  الصلوات،  بأعقاب  قوم  فخصه  التكبير، 

النساء و خصه  النوافل، و  المنفرد و خصه  قوم بالرجال دون  خصه قوم بالجماعة دون 
وكل ذلك مما لا أساس له   جماعة بالمقيم دون المسافر وجماعة بالحاضر دون البدوي، 

الواردة بالتكبير مطلقا في العيدين، والصحيح في الإسلام لمخالفته السنن الصحاح  
رفة إلى آخر أيام التشريق، وذلك الذي عليه جماهير العلماء أنه يكبر من فجر يوم ع

الخمس، وصفة هذا  عند الخروج إلى المصلى وإثر كل صلاة من الصلوات المفروضة  
 الل أكبر، الل أكبر، ولله الحمد، و: الل أكبر، الل أكبر، لا إله إلا الل،  التكبير المأثور

وهذا ة،  ، فيعمل بهذه مرة وبالأخرى مر صلى الله عليه وسلمويجوز الأخذ بكل صيغة صحت عن النبي  
ونشرها بخلاف العكوف على واحدة من العبادات    صلى الله عليه وسلمأبلغ في إحياء سنن النبي  

 المتنوعة.

 : بعض المسائل التي تتعلق بالعيدين
العلماء في الأولى العيد، فذهب  ات في  التكبير   عدد  : اختلف  مالك    ركعتي صلاة 

إلى أنه يكبر في الأولى سبعا بعد تكبيرة الإحرام    والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق
وقبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة، وبه قال جماهير العلماء سلفا وخلفا منهم 

يجعلون تكبيرة الإحرام من عداد فقهاء المدينة السبعة، إلا أن مالكا وأحمد والمزني  
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الأولى، واحتجوا بما رواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني رضي الل عنه السبع في  
كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا   صلى الله عليه وسلمأن النبي    »قال:  

 وهذا الحديث أحسن ما روي في هذا الباب، كذا قاله الترمذي. 7«قبل القراءة 
أنه   إلى  والثوري  أبو حنيفة  وقبل  وذهب  الإحرام  تكبيرة  بعد  ثلاثا  الأولى  يكبر في 

لك  القراءة ذكرنا  مذاهب  عشرة  المسألة  هذه  وفي  القراءة،  بعد  ثلاثا  الثانية  وفي   ،
ا لا طائل تحته،  ئلا يطول الكتاب بممذهبين ولا يهمنا ذكر سائر المذاهب الثمانية ل

ليه مالك وأحمد هذه المذاهب لا دليل عليها، والصحيح منها ما ذهب إ  معظملأن  
 ، والل أعلم.وجماهير العلماء

طريق الثانية ويرجع في  طريق  يذهب في  بأن  العيد،  يوم  الطريق  مخالفة  يستحب   :
كان   »جابر بن عبد الل رضي الل عنهما قال:  أخرى، وذلك لما روى البخاري عن  

وقد اختلف العلماء في حكمة ذلك   8« إذا كان يوم العيد خالف الطريق    صلى الله عليه وسلمالنبي  
 صلى الله عليه وسلم، وأحسنها أنه  على أقوال كثيرة، ذكر الحافظ ما يزيد على عشرين قولا في الفتح

فعل ذلك ليعم من لم يشهد معه الصلاة من أصحاب الأعذار في السرور به والتبرك 
والان ورؤيته  حوائجهتبمروره  قضاء  في  به  والاسترشاد    مفاع  والاقتداء  الاستفتاء  في 

 ، والل تعالى أعلم. والصدقة والسلام عليهم
: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة سقط وجوب الجمعة عمن صلى العيد، وذلك الثالثة

قد   »قال:    أنه  صلى الله عليه وسلمعن رسول الل    رضي الل عنه  أبي هريرةأبو داود عن    روى   لما
وفي    9«  ون  ع  م ّ ج   اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا م  

 

 ( 536باب ما جاء في التكبير في العيدين: )أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة عن رسول الل صلى الله عليه وسلم،    -   7

 (986أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: ) -  8
 ( 1073أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد: ) -  9
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 «  ع  جم ّ ي  ل  ف     ع  م ّ ج   صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن ي    »رواية:  
الظهر، لأن  عنه صلاة  فأسقطوا  منهم عطاء،  السلف  من  بظاهره جماعة  وتمسك 
الأصل فيما افترضه الل يوم الجمعة صلاة الجمعة لا صلاة الظهر، فإيجاب الظهر  

وهذا قوي من حيث   عليه يحتاج إلى دليل من الشرع، وليس هناك دليل على ذلك،
الذي أن  العلماء  الذي عليه جماهير  لكن  الجمعة لا    الدليل،  يسقط عليه وجوب 

 والل أعلم. صلاة الظهر، وهو الأحوط،
يجوز  الرابعة خال:  لعب  بالإ  كل  يتصادم  الكرامة عما  وإهدار  الإسلامية  رشادات 

الإنسانية في يوم العيد، وذلك لما في الصحيحين عن عائشة رضي الل عنها قالت: 
جو   » من  جاريتان  وعندي  بكر  أبو  علي  الأنصاردخل  ت     ان  ي  ن ّ غ  ت     اري    ت  ل  او  ق  بما 

 ر  و م  ز  م  ب    فقال أبو بكر رضي الل عنه: أ ين   ت  ي   ن ّ غ  م    ا ب  ت  س  ي  اث   قالت: ول  ع  الأنصار يوم ب   
: يا أبا صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم العيد، فقال رسول الل  صلى الله عليه وسلمالشيطان في بيت رسول الل  

  10«بكر! إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا  
يقوم على باب حجرتي   صلى الله عليه وسلموالل لقد رأيت رسول الل    »وفيهما أيضا عنها قالت:  

يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم    ،صلى الله عليه وسلموالحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الل  
حتَ أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن    ، ثم يقوم من أجلي

 والل تعالى أعلم. 11« ريصة على اللهوالح

 

( ومسلم في 952أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام: )  -   10
 (892كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد: )

( ومسلم في 5191ب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل: )أخرجه البخاري في كتا  -   11
 ( واللفظ له. 18  – 892نفس مصدره السابق: )
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 باب صلاة الكسوف                                
 الحديث الثالث والربعون بعد المائة                       

، صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    د  ه  ى ع  ل  ع    ت  ف  س  خ    س  م  الش    ن  أ    »:  ت  ال  ا ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 في    ات  ع  ك  ر    بع  ر  ى أ  ل  ص  و    بر   ك  ف    م  د  ق  ت   وا و  ع  م  ت  اج  ، ف  ة  ع  ام  ج    ة  لا  ي: الص  اد  ن   ي   ياً اد  ن  م    ث  ع  ب   ف   
 « ات  د  ج  س   ع  ب  ر  أ  و   ين   ت  ع  ك  ر  

 ح  ر  الش                                    
لذكر الآثار الواردة في ما يتعلق بكسوف الشمس والقمر، عقد المصنف هذا الباب  
أخرجه مسلم في   بدأ بحديث عائشة رضي الل عنها الذيوأورد فيه أربعة أحاديث،  

  « 901 » تحت الحديث « 4 » كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف:
  في حال الشيء وهو تغير    بضم الكاف والسين وإسكان الواو،  «  لكسوفا  »قوله:  

الطبيعية، وكسفت   تغير عن حالته  إذا  ما لا يحب، ومنه كسف وجهه وحاله  إلى 
الشمس وانكسفت أي تغيرت بذهاب ضوئها وشعاعها، وأشار الجوهري صاحب  

، لأنه جاء مصرحا به في  الصحاح إلى إنكار انكسفت بنسبه للعامة، وهو مردود
 «فانكسفت الشمس  صلى الله عليه وسلمكنا عند رسول الل    »حديث أبي بكرة عند البخاري قال:  

الحديث، واختلفوا في لفظي الكسوف والخسوف هل هما مترادفان؟ فذهب جماعة 
أنهما مترادفان، يستعملان في ذهاب ضوء الشمس أو القمر، وحكاه النووي عن إلى  

وقيل: الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو المشهور عند جماهير    جماهير العلماء،
أبو العباس أحمد بن يحي النحوي، وذكر الجوهري أنه أفصح،   الفقهاء، واختاره ثعلب

وقيل: يستعمل الكسوف في أحدهما والخسوف في الجميع، حكاه النووي عن الليث 
بن سعد، وذكر الحافظ أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف  
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لشمس والقمر  ، فاستعمال اللفظين في االتغير إلى سواد، والخسوف النقصان أو الذل
سائغ، لأن أحدهما يتغير ويلحقه النقص، ولا يلزم من ذلك أن اللفظين مترادفان، 

حسية ثم إن لكسوف الشمس والقمر أسباب عادية    وهذا هو التحقيق إن شاء الل، 
هناك و ومعنوية خفية، فالعادية الحسية يتفطن لها أهل الخبرة بهيئة الأفلاك والكواكب،  

مون أن كسوف الشمس لا حقيقة له، وأن الشمس لا تتغير في  يزعبعض أهل الهيئة  
، بخلاف القمر بينها وبين نورها عندما اجتمعان  نفسها وإنما يحجبها القمر فيحول

مردود، باطل  وهذا  حقيقة،  إوفي    فخسوفه  يقولون  فإنهم  تناقض،  هذا  ن كلامهم 
لصغير  مائة ضعف، فكيف يحجب ا  بما يزيد علىالشمس أكبر من القمر حجما  

وقد بالغ القاضي أبو بكر ابن العربي في رد هذا    الكبير إذا قابله، وهذا بالمحال أشبه،
 والل تعالى أعلم. ،والحدس في عارضة الأحوذية شرح جامع الترمذي التخمين

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
وأنها    :الأولى الكسوف  صلاة  وركوعان  مشروعية  قيامان  منهما  في كل  ركعتان 

الكلام المستوفى عنها في ت، وقد رويت صفوسجودان ها على أوجه كثيرة، وسيأتي 
 الأحاديث القادمة إن شاء الل تعالى.

الصلاة   »  : عدم مشروعية الأذان والإقامة فيها، وإنما يأمر الإمام أن ينادي لها: الثانية
 «جامعة 

والخضوع لله   ،والتضرع  ،والدعاء  ،للصلاة  جتماع عند الكسوفمشروعية الا:  الثالثة
 والصدقة كما سيأتي، والل تعالى أعلم. ،وكثرة الاستغفار ،الملك المتعال
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 الحديث الرابع والربعون بعد المائة                         
ر  ع    ن  ب    ة  ب  ق  ع    ود  ع  س   م  بي  أ    ن  ع     : صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ي ر  ار  ص  ن  الأ     وم 
 ان  ف  س  ك  ن   ي   ا لا  م  نه   إ  ، و  ه  اد  ب  ا ع  م  ه   ب    الل    ف  و ّ خ   ي    الل    ت  آيا    ن  م    ان  ت  آي     ر  م  ق  ال  و    س  م  الش    ن  إ    »
 ف  ش  ك  ن   ي   تَ  وا ح  ع  وا واد  ل  ص  ا ف  ئً ي   ا ش  ه  ن   م    م  ت  ي   أ  ا ر  ذ  إ  ، ف  ه  ات  ي  ح    ل  لا  و    اس  الن    ن  م    د  ح  أ    ت  و  م  ل  
                « م  ك  ا ب  م  

 ح  ر  الش                                    
(  1041أخرجه البخاري في كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس: )

بصلاة   النداء  ذكر  الكسوف، باب  جامعة: ومسلم في كتاب  الصلاة  الكسوف: 
 ( واللفظ له.911)

يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان   إن الشمس والقمر آيتان من آيات الل  »قوله:  
يعني الشمس والقمر آيتان من آيات الل الكونية،   «لموت أحد من الناس ولا لحياته  

وأنهما لا يتغيران عن ،  أي علامتان من علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته التامة
عمه الجاهلية،  وي العظمة والشرف أو لموته كما تز حالتهما الطبيعية لحياة أحد من ذ
الناس   لتخويف  يقع ذلك  المبادرة  وإنما  إلى  أنظارهم  المعاصي ولفت  وتحذيرهم عن 

بالتوبة والاستغفار والإكثار من الطاعات، وهذا هو المقصود من ذلك، ويؤيده قوله  
 .{ والل تعالى أعلم59الإسراء:  «ا يفً و  خ    ت  لا  إ   ت  لآيا  با   ل  س  ر  ا ن   م  و   »تعالى: 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
، وهي فرض  : تأكيد مشروعية الصلاة عند كسوف الشمس أو خسوف القمرالأولى

 .على الكفاية
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، وليس هناك دعاء معين في  القمر : مشروعية الدعاء عند كسوف الشمس أو  الثانية
 ذلك، وإنما يدعو بما يناسب المقام من المأثورات. 

الصلاة في خسوف القمر كصفتها في كسوف الشمس، وهو مذهب   صفة  نإ:  الثالثة
ى ركعتان فرادى كسائر  ل  ص  الشافعي وأصحاب الحديث، وقال أبو حنيفة ومالك: ي  

 الشافعي، وهو ظاهر حديث الباب.النوافل، والحق ما ذهب إليه 
أن الكسوف أمر عادي : الحديث صريح في إبطال ما ذهب إليه أهل الهيئة من  الرابعة

لا يتقدم ولا يتأخر، إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف كما علل النبي 
 ذلك به. صلى الله عليه وسلم

أساس لها بردها وذكر  : مبالغة الإسلام في إبطال الاعتقادات الجاهلية التي لا  الرابعة
وقد ورد ذلك في حق من ظن أن ذلك وقع لموت إبراهيم    ما هو الصواب من ذلك،

لأن الكسوف صادف اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الل    ،صلى الله عليه وسلم بن رسول الل  
  والل تعالى أعلم. أن الأمر ليس كما يظنون،  صلى الله عليه وسلمفبين لهم النبي  عنه،
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 الحديث الخامس والربعون بعد المائة                       
،  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    د  ه  ى ع  ل  ع    س  م  الش    ت  ف  س  خ    » :  ت  ال  ا ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
ر  ل  ص  ف    ام  ق  ف    ث  ام  ي  ق  ال    ال  ط  أ  ف    ،اس  لن  با    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ى  ث  وع  ك  الر    ال  ط  أ  ف    ع  ك  ر    م   ،    ام  ق    م   ، 
، ل  و  الأ     وع  ك  الر    ون  د    و  ه  و    وع  ك  الر    ال  ط  أ  ف    ع  ك  ر    م   ، ث  ل  و  الأ     ام  ي  ق  ال    ون  د    و  ه  و    ام  ي  ق  ال    ال  ط  أ  ف  
،  ولى  الأ     ة  ع  ك  الر    في    ل  ع  ا ف   م    ل  ث  ى م  ر  خ  الأ     ة  ع  ك  الر    في    ل  ع  ف     م   ، ث  ود  ج  الس    ال  ط  أ  ف    د  ج  س    م   ث  
  ن  : إ  ال  ق    م    ث    ،ه  ي  ل   ع  ن  ث  أ  و    الل    د  م  ح  ف    اس  الن    ب  ط  خ  ، ف  س  م  الش    ت  ل  ج   ان    د  ق  و    ف  ر  ص  ان    م   ث  

 م  ت  ي   أ  ا ر  ذ  إ  ، ف  ه  ات  ي  ح    ل  لا  و    د  ح  أ    ت  و  م  ل    ان  ف  س  خ  ن   ت   لا    الل    ت  آيا    ن  م    ان  ت  آي     ر  م  ق  ال  و    س  م  الش  
 د  ح  أ    ن  ا م  م    الل  ، و  د  م  ح   م    ة  م   أ  : يا  ال  ق    م   وا، ث  ق  د  ص  ت  وا و  ل  ص  وا و  برّ   ك  و    وا الل  ع  اد  ف    ك  ل  ذ  
  ون  م  ل  ع  ت     و  ل    الل  ، و  د  م  ح   م    ة  م   أ  ، يا  ه  ت  م   أ  ني  ز  ت     و  أ    ه  د  ب   ع  ني  ز  ي     ن  أ    ن  م    ه  ان  ح  ب  س    الل    ن  م    ير   غ  أ  
  ع  ب  ر  أ  و    ات  ع  ك  ر    بع  ر  أ    ل  م  ك  ت  اس  ف    » :  ظ  ف  ل    في  و    «  ا يرً ث  ك    م  ت  ي   ك  ب  ل   و  يلًا ل  ق    م  ت  ك  ح  ض  ل    م  ل  ع  ا أ  م  
 « ات  د  ج  س  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم 1044أخرجه البخاري في كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف: )

 ( 901الكسوف، باب صلاة الكسوف: )في كتاب 
الشمس  »قوله:   انجلت  التغير  «  وقد  عن  وانكشفت  تجلت  ها  وظهر ضوؤ   ،أي 

 وشعاعها، والل أعلم.
بفتح الهمزة وإسكان الغين وفتح الياء وضم الراء على لغة تميم، ويجوز    « أغير    »قوله:  

 معروفة.النصب على أنه الخبر، وهو أفعل تفضيل مأخوذ من الغيرة، وهي 
أي لو علمتم ما علمته   «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا    »قوله:  

النار   ، ور أ ي  ت موال القيامة وما بعدهاهوأ  من عظم عذاب الل وانتقامه من أهل المعاصي
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ولقل ضحككم لاشتغالكم   ،كما رأيتها في مقامي هذا لبكيتم كثيرا خوفا من الل
بالتفكر في ذلك، وقيل: لو علمتم من سعة رحمة الل وحلمه ما أعلم لبكيتم على ما 

 سياق الحديث، والل تعالى أعلم.ب فاتكم من ذلك، والأول أظهر وأنسب
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

وأحمد    :الأولى والشافعي  مالك  مذهب  وهو  جماعة،  الكسوف  صلاة  مشروعية 
الصحيحة  و  والأحاديث  فرادى،  تصلى  أنها  إلى  العراقيون  وذهب  العلماء،  جماهير 

 الواردة في ذلك ترد ما ذهبوا إليه وتؤيد ما ذهب إليه الجمهور.
على  الثانية  يدل  الباب  حديث  ركعة  :  ركعتان في كل  الكسوف  أن صفة صلاة 
الثلاثة    وقد اختلف  امان وركوعان،قي الفقهاء  إلى أنها   المذكورونفي ذلك، فذهب 

وقيامان، وبه قال الجمهور تمسكا بحديث الباب وأمثاله،    ركعتان في كل ركعة ركوعان
وخالفهم أبو حنيفة وإبراهيم النخعي والثوري فقالوا: هي ركعتان كسائر النوافل، وبه 

  » أبي بكرة رضي الل عنه الذي رواه النسائي في المجتبى:  بحديثقال الكوفيون أخذا 
  12«كسوف الشمس   صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وذكر  صلى الله عليه وسلم أن رسول الل 

عملا بحديث عمير بن نمير قال: وذهب جماعة إلى أن في كل ركعة ثلاث ركعات،  
قياما شديدا يقوم بالناس ثم    صلى الله عليه وسلم فقام النبي    صلى الله عليه وسلمكسفت الشمس على عهد النبي    »

 13« يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات  
جماعة: ست ركوعات، وجماعة:  وذهب جماعة إلى أن في كل ركعة خمس ركوعات، و 

قلت:   ركوعات، ولكل منهم ما يؤيد مذهبه من الروايات التي اعتمد عليها،  ثمان

 

 (1492أخرجه النسائي في كتاب الكسوف، باب نوع آخر: ) -  12
 (1470وع آخر من صلاة الكسوف: )نالنسائي في كتاب الكسوف، باب أخرجه  -  13
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من     ترجيح حديث عائشة على غيرهالذي عليه جماهير العلماء المحققينوالصحيح  
، في كل منهما قيامان وركوعان وسجودانركعتان   الذي دل على أنها الروايات، وهو 

يخلو   لا  الروايات  من  عائشة  حديث  خالف  ما  ذكره  وكل  العلة كما  من  إسناده 
   زاد المعاد   الهديالحافظ، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وحكى الحافظ أن صاحب  

بخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل النقل عن الشافعي وأحمد و     
الاختلاف ركعة غلطا من بعض الرواة، وحكى النووي عن جماعة من الشافعية أن هذا  

انجلاء  تأخر  الأوقات  بعض  ففي  الكسوف،  حال  اختلاف  بحسب  الروايات  في 
وفي بعضها توسط    ،الكسوف فزاد عدد الركعات، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر

جلاء وعكسه لا يعلم في أول  ، وتعقب بأن الانفي عدده  الإسراع والتأخر فتوسعبين  
 الركعتين  لا  الروايات على أن عدد الركوع في ك   الحال ولا في ركعة الأولى، وقد اتفقت 

سواء، فاقتضى ذلك أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال، وحكى أيضا عن  
ذهبوا أنهم    وابن خزيمة  جماعة من السلف منهم إسحاق بن راهويه والطبري وابن المنذر

ختلاف الروايات  الواقعة بأن الكسوف وقع مرارا، وحملوا اإلى جمع هذه الروايات بتعدد  
في صفتها على بيان جواز الجميع، وإليه مال الخطابي، وهذا صحيح إن صح تعدد 
الكسوف، فيكون نظير تنوع التسبيح في الركوع والسجود ونظير تنوع التشهد، وإن  

وجب أن يصار إلى مذهب الترجيح، وقد   صلى الله عليه وسلملم يصح تعدد الكسوف في عهده  
وحكى الحافظ عن بعض الحنفية أنهم حملوا  علمت أن رواية الركوعين أرجح وأصح،  

كان يرفع رأسه ليرى هل   صلى الله عليه وسلمالروايات التي وردت بالزيادة على الركوعين على أنه  
انجلت الشمس أم لا، فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه ففعل ذلك مرة أو مرارا  

رده الأحاديث الصحيحة  ائدا، وهذا بعيد تفظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعا ز 
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ا ذكروه لما احتاج إلى  م   في أنه يطيل القيام بين الركوعين، ولو كان الرفع ل    الصريحة
 والل تعالى أعلم. تطويله، 

والركوعين والسجودين في كل ركعة، وقد   القيامين  كل من  : مشروعية تطويلالثالثة
ورد تقدير قيامه في الأولى في حديث عائشة عند أبي داود بسورة البقرة، وفي الثانية 

كسفت الشمس على   »بآل عمران، وهاك نصه: عن عائشة رضي الل عنها قالت:  
قراءته فرأيت    ت  ر  ز  فصلى بالناس فقام، فح   صلى الله عليه وسلمرج رسول الل  فخ صلى الله عليه وسلمعهد رسول الل  

البقرة قرأ بسورة  القراءة    أنه  فأطال  قام  الحديث   ثم سجد سجدتين ثم    ثم ساق 
القيام الأول   فعلم من ذلك أن  14«  قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران  ت  ر  ز  ح  ف  

 أطول من القيام الثاني، وكذلك الركوع، والل أعلم. 
إسحاق لصلاة الخسوف، واختلف العلماء في ذلك، فذهب    : مشروعية الخطبةالرابعة

وابن جرير وجماهير فقهاء الحديث إلى استحبابها عملا بحديث الباب، وهو مذهب 
مشروعيتها،   عدم  إلى  ومالك  حنيفة  أبو  وذهب  إلى الشافعي،  بعضهم  وذهب 

التفصيل، وهو أنه إذا احتيج إلى موعظة الناس وتذكيرهم ندب إليها كما فعل النبي 
لما ظن بعض الصحابة أن الشمس كسفت لموت إبراهيم رضي الل عنه، قلت:    صلى الله عليه وسلم

والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه من استحبابها مطلقا، لأن الناس يحتاجون  
و  تعالى  الل  إلى  بالرجوع  والتذكير  الموعظة  والصدقةاإلى  هذه  لاستغفار  ،  ةالحال  في 

بة والاستغفار والصدقة وما في معناها من  أن يخطبهم ويأمرهم بالتو فيستحب للإمام 
 الطاعات ويحذرهم عن المعاصي. 

 

 ( 1187أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الكسوف: ) -  14
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: مشروعية الإكثار من الدعاء والتكبير والصدقة عند الكسوف استفراجا من  الخامسة
 لهم من هذه المصيبة. الل سبحانه وتعالى 

: الإشارة إلى الزجر عن كثرة الضحك والحث على كثرة البكاء بالتفكر في  السادسة
 درة الل وسيطرته وما أعده من أنواع العقوبة لمن ضل عن سبيله.ق

يليق بجلاله وعظمته سبحانه    على الوجه الذيلله تعالى    ة  ير   غ  : إثبات صفة ال  السابعة
وتعالى عن النظير، ولا يجوز تعطيل ذلك فرارا من التشبيه، لأن ذلك يدل على سوء  
الاعتقاد في الل حيث يتبادر إلى أذهان المعطلين ما يليق بالمخلوقات لا ما يليق بالله 

فسه أو أثبته  ما أثبته الل لن  المسلم  سبحانه وتعالى، وحقيقة الفرار من التشبيه أن يثبت
رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل ولا تأويل، والل تعالى أعلم 

 وأحكم. 
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 الحديث السادس والربعون بعد المائة                         
  ول  س  ر    ن  م  ى ز  ل  ع    س  م  الش    ت  ف  س  خ    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ي ر  ر  ع  ش  ى الأ   وس   م  بي  أ    ن  ع  

  ل  و  ط  ى بأ   ل  ص  ف   ام  ق  ف    د  ج  س  م   ى ال  ت   أ  تَ  ح   ،ة  اع  الس    ون  ك  ت   ن  ى أ  ش  خ   ا ي  عً ز  ف   ام  ق  ف    صلى الله عليه وسلم  الل  
إ  ال  ق    م    ، ث  ط  ق    ة  لا  ص    في    ه  ل  ع  ف  ي     ه  ت  ي   أ  ا ر  ، م  ود  ج  س  و    وع  ك  ر  و    ام  ي  ق    تي  ال    ت  يا  الآ    ه  ذ  ه    ن  : 
ا  ه   ب    ف  و ّ خ    ا ي  ه  ل  س  ر  ي     الل    ن  ك  ل  ، و  ه  ات  ي  ح    ل  لا  و    د  ح  أ    ت  و  م  ل    ون  ك   ت   لا  الى  ع  ت     الل  ا  ه  ل  س  ر  ي   
                   « ه  ار  ف  غ  ت  اس  و   ه  ائ  ع  د  و   الل   ر  ك   ذ  لى  وا إ  ع  ز  اف   ا ف  ئً ي   ا ش  ه  ن   م   م  ت  ي   أ  ا ر  ذ  إ  ، ف  ه  اد  ب  ع  

 ح  ر  الش                                    
ومسلم   «  1059  »أخرجه البخاري في كتاب الكسوف، باب الذكر في الكسوف:  

 ( 912في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة: )
الزاي صفة مشبهة    «فقام فزعا    »قوله:   الفعل بكسر  أصلية، مشتقة من مصدر 

، وسميت بذلك لأنها تشبه اسم الفاعل المتعدي، ويجوز فتح ع  ز  الثلاثي اللازم، أي ف   
 .ر  ع  هو الذ   ع  ز  ف  معن الصفة. وال   الزاي على أنه مصدر ب

شكال  ي يخشى أن تحضر الساعة، وفي هذا إأ  «يخشى أن تكون الساعة    »قوله:  
وقعت كخروج الدجال ويأجوج لم تكن  كثيرة    وأشراط    مقدماتمن حيث أن للساعة  

 ،وطلوع الشمس من المغرب  ، وخروج المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام  ومأجوج،
المهدي وغير    أعناق الإبل ببصرى،  من أرض الحجاز تضيء  ناروخروج    ،وخروج 

حاول    ولذا  ذلك كثير من أشراط الساعة التي أخبر عنها الكتاب والسنن الصحيحة،
أنه يحتمل أن تكون قصة الكسوف    حل هذا الإشكال بأجوبة، منها:  على  العلماء

بهذه الأشراط، ومنها: يحتمل أن يكون أنه خشي أن   صلى الله عليه وسلموقعت قبل إعلام النبي  
  صلى الله عليه وسلم تمل أن يكون الراوي ظن أن النبي  يكون الكسوف بعض علاماتها، ومنها: أنه يح
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يلزم من ظنه أن   ، ولاعند هبوب الرياح  كما  كان يخشى   يخشى أن تكون الساعة
ذكرنا، وأقربها الثاني،   ماخشي ذلك حقيقة، وهناك أجوبة أخرى غير    صلى الله عليه وسلميكون النبي  

وهو احتمال كونه خشي أن يكون الخسوف من بعض مقدمات الساعة، والل تعالى 
      أعلم. 
موضع   ع  ض  و  وقد تقدم لك أن أصل الفزع الخوف، ف     «فافزعوا إلى ذكر الل    »قوله:  

بقوله:   والمراد  والنصر،  ذكر الل    »الإغاثة  إلى  ال    «فافزعوا  ذكر الل  ج أ  أي  إلى  وا 
 واستغيثوا به على دفع هذا الأمر الذي حدث بكم من الكسوف.

 ما تضمنه الحديث من المسائل                            
أمته حيث يخشى أن يصيبهم ما أصاب الذين من وشفقته على    صلى الله عليه وسلملطفه  :  الأولى

 .ةقبلهم من أنواع العقوبات عند حصول تغير في العوالم الكوني
بأن يكونوا من  ن حصول تغير في العوالم الكونية لا يكون إلا لتخويف العباد  إ:  الثانية

الإسراء:   «ا  يفً و  خ    ت  لا  إ    ت  لآيا  با    ل  س  ر  ا ن   م  و    »الل على حذر، ويؤيد ذلك قوله تعالى:  
59} 

اللجوء إلى الل تعالى عند حدوث حادثة بالإكثار من الذكر والدعاء    إلى  : مبادرةالثالثة
 والاستغفار، وأن ذلك من أسباب دفع الحوادث المفزعة، والل تعالى أعلم.
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 باب الاستسقاء                                     
 الحديث السابع والربعون بعد المائة                        

ي، ق  س  ت  س  ي    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ج  ر  خ    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ني  ّ از  م   ال    م  اص  ع    ن  ب    د  ي  ز    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 في  و    «  ة  اء  ر  ق  ل  ا با  م  يه  ف    ر  ه  ج    ين   ت  ع  ك  ى ر  ل  ص    م   ث    ه  اء  د  ر    ل  و  ح  و، و  ع  د  ي    ة  ل  ب   ق   ال  لى  إ    ه  ج  و  ت   ف   
  «ى ل  ص  م   ى ال  ت  أ   »: ظ  ف  ل  

 ح  ر  الش                                    
 الاستسقاء، وأورد فيه الحديثين، هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في  ف  ن ّ ص  م  ال    د  ق  ع  

أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب الجهر   لذي ا  ابن زيد المازني  ديثبدأ بح
 ( 894( ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء: )1024بالقراءة في الاستسقاء: )

الس    «  يستسقي   »قوله:   استفعال، مأخوذ من  بفتح   يق  من الاستسقاء على زنة 
الماء،  إشراب  طلب  والاستسقاء  الماء،  إشراب  وهو  القاف،  وإسكان  السين 

    أي النقاوة    جو ، والاستنجاء طلب ن   ب معن الع ون  د  ج   كالاستنجاد بمعن طلب ن  
السبيلين      الن    من الخارج من  والاستخلاف طلب الخلافة   ،صرة والاستنصار طلب 

الشهادة ونحو ذل  استفعال، وصلاة الاستسقاء  والاستشهاد طلب  ك مما كان وزنه 
 الماء.  عوانقطا  ،والقحط ،ركعتان يصليهما الإمام بالناس عند حصول الجدب

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
الاستسقاء، الأولى صلاة  مشروعية  استحبابها    :  إلى  العلماء  جماهير  عملا  وذهب 

قال لا تستحب وإنما يخرج الناس  فيفة  بالأحاديث الواردة في ذلك، وخالفهم أبو حن
أخذا بالروايات تعالى  والتضرع لله  فيها ذكر   للدعاء  ليس  التي  الواردة بالاستسقاء 

 أعلم.، وقد علمت أن الحق ما ذهب إليه جماهير العلماء، والل تعالى الصلاة
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 وذلك أن،  صلى الله عليه وسلم: مشروعية توجه الإمام إلى القبلة تفاؤلا كما صنع رسول الل  الثانية
 .آدابهتوجه إلى القبلة عند الدعاء من ال

بأن يجعل ما على الأيمن على الأيسر وما  : مشروعية تحويل الرداء أثناء الدعاءالثالثة
النووي عن   على الأيسر على الأيمن، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحكاه

قال بعدم استحبابه، وقد علمت أن الحق ما  فجماهير العلماء، وخالفهم أبو حنيفة  
مالك  مذهب  إن  ثم  بالتحويل،  الواردة  الأحاديث  لصحة  الجمهور  إليه  ذهب 

الليث بن سعد  والشافعي   للمأمومين كما يستحبه للإمام، وخالف  وأبو استحبابه 
فمنعا ذلك، والحق ما ذهب    احب أبي حنيفةيوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ص

 « وحول الناس معه »إليه مالك والشافعي، ويؤيده ما وقع في رواية أحمد: 
ل حالهم من الجدب  : اختلفوا في حكمة هذا التحويل، فقيل: للتفاؤل بتحو الرابعة

، وقيل: إنما بن أبي صفرة  ب  ل  ه  م  والقحط إلى الخصب ورغد العيش  كما جزم به ال  
نة حوله ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، فاقتضى ذلك أنه ليس بس

ي مردود،  بعيد  وهذا  حال،  لا في كل  التحويل  هذا  مثل  لأن  الحديث،  ظاهر  رده 
 العاتق، وحمله على الأول أولى، والل أعلم.يقتضي الثبوت على 

ووي إجماع من أثبتها على ذلك، ن صلاة الاستسقاء ركعتان، وحكى النإ:  الخامسة
 والل تعالى أعلم.

ابن بطال والنووي  : مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاءالسادسة ، ونقل 
 الإجماع على ذلك، والل تعالى أعلم وأحكم. 
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 الحديث الثامن والربعون بعد المائة                         
  ب  با    ن  م    ة  ع  م  ج   ال    م  و  ي     د  ج  س  م   ال    ل  خ   د  لًا ج  ر    ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ك  ال  م    ن  ب    س  ن  أ    ن  ع  
ا  مً ائ  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ل  ب  ق  ت   اس  ، ف  ب  ط  خ   ي    م  ائ  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر  و    اء  ض  ق  ال    ار  د    و  ح   ن    ان  ك  
 ع  ف  ر  : ف   ال  ا، ق  ن  ث   يغ  ي    الل    ع  اد  ف    ل  ب  الس    ت  ع  ط  ق  ان   و    ،ال  و  م  الأ     ت  ك  ل  ، ه  الل    ول  س   ر  يا    :ال  ق    م   ث  
  لا  : ف  س  ن  أ    ال  ا. ق  ن  ث   غ  أ    م  ه  ا، الل  ن  ث   غ  أ    م  ه  ا، الل  ن  ث   غ  أ    م  ه  : الل  ال  ق    م   ث    ه  ي  د  ي    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر  
، ار   د  لا  و    ت  ي  ب     ن  م    ع  ل  س    ين   ب  ا و  ن  ن   ي   ا ب   م  و    ،ة  ع  ز   ق   لا  و    اب  ح  س    ن  م    اء  م  الس    ى في  ر  ا ن   م    الل  و  
ف  ال  ق   ف   س  التر     ل  ث  م    ة  اب  ح  س    ه  ائ  ر  و    ن  م    ت  ع  ل  ط  :  ت   م  ل  ،   م   ث    ت  ر  ش  ت  ان     اء  م  الس    ت  ط  س  و  ا 
 اب  ب  ال   ك  ل  ذ   ن  م   ل  ج  ر   ل  خ  د   م   : ث  ال  ا، ق  تً ب   س   س  م  ا الش  ن  ي   أ  ا ر  م   الل   و  لا  : ف  ال  ، ق  ت  ر  ط  م  أ  

  ول  س   ر  : يا  ال  ق  ا ف   مً ائ  ق    ه  ل  ب   ق  ت   اس  ف    ،ب  ط  خ   ي    م  ئ  قا    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر  و    ة  ل  ب  ق  م   ال    ة  ع  م  ج   ال    في  
  الل    ول  س  ر    ع  ف  ر  : ف   ال  ا، ق  ن  ا ع  ه  ك  س  يم     الل    ع  اد  ، ف  ل  ب  الس    ت  ع  ط  ق  ن   او    ال  و  م  الأ     ت  ك  ل  ه    الل  

 ة  ي  د  و  الأ     ون  ط  ب  و    اب  ر  الظ ّ و    ام  ك  ى الآ  ل  ع    م  ه  ا، الل  ن  ي   ل   ع  لا  ا و  ن  ي   ال  و  ح    م  ه  : الل  ال  ق    م   ث    ه  ي  د  ي    صلى الله عليه وسلم
  ت  ل  أ  س  : ف  يك  ر  ش    ال  ، ق  س  م  الش    ي في  ش  م   ا ن  ن  ج  ر  خ  و    ت  ع  ل  ق   أ  : ف  ال  ، ق  ر  ج  الش    ت  اب  ن  م  و  
 «  ير  د   أ  : لا  ال  ؟ ق  ل  و  الأ    ل  ج  الر   و  ه  : أ  ك  ال  م   ن  ب   س  ن  أ  

ال  اب  ر  الظ ّ  و  ار  غ  الص ّ   ال  ب  ج   :  و  ام  ك  الآ  ،  م  ل  ع  أ    ي  ه  :  و  ة  ب  ض  ه   ال    ون  د  و    ية  اب  الر    ن  ى   ار  د  ، 
 اء  ض   ق  في   ت  يع  ا ب  ه   ن  لأ    ك  ل  ذ  ب   ت  ي  م ّ  ، س  ه  ن  ع   الل   ي  ض  ر   اب  ط  خ   ال   ن  ب    ر  م  ع   ار  : د  اء  ض  ق  ال  
   .ه  ن  ي  د  

 ح  ر  الش                                    
الجامع:  المسجد  في  الاستسقاء  باب  الاستسقاء،  في كتاب  البخاري  أخرجه 

 ( 897كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء: )( ومسلم في  1012)
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أي  كان في ناحية دار القضاء، وأصل دار القضاء   «كان نحو دار القضاء    »قوله:  
لعمر رضي الل عنه بيعت في قضاء دينه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الل 

ع ماله لقضائه، فإن أفلس استعان ببني عدي ثم بقريش، فباع ابن عمر هذه  يأن يب
ى الدين، وكان  الدار لمعاوية بن أبي سفيان رضي الل عن الجميع وماله بالغابة فقض

مانية   ث  ( وزعم القاضي عياض أن الدين كان86,000مانين ألفا ) الدين ستة وث
( ونسب ذلك النووي إلى الغلط، وصوب الأول لموافقته 28,000ن ألفا )يوعشر 

، وكان يقال لها: دار قضاء دين عمر،  بدار القضاء  دار ال. ولذا سميت  ما في الصحيح
   اء، ثم صارت بعد ذلك لمروان بن الحكم، والل أعلم.ثم اقتصروا فقالوا: دار القض

كما في رواية شريك بن عبد الل بن أبي نمر    أي المواشي  «هلكت الأموال    »قوله:  
فالأموال هنا الناطقة لا    «هلكت الماشية    »عند البخاري، وفي رواية يحي بن سعيد:  

 الصامت. 
لقلة القوت، أو لكونها لا  أي ضعفت الإبل عن السفر  «وانقطعت السبل  »قوله: 

تجد في طريقها من الكلأ ما يقيم أودها، وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام  
والثاني  الفتح،  الأسواق، كذا في  ما يحملونه ويجلبونه إلى  قلته حيث لا يجدون  أو 

  معن الأول، وكل منهما محتمل، والل أعلم. فيداخل 
فتحها على أنه من يجوز على أنه من الإغاثة، و   بضم الثاء «ثنا يفادع الل يغ »قوله: 
وهو المطر، والمعن ادع الل أن يمطرنا، وذلك إن   ،بفتح الغين وإسكان الياء  الغيث
من الغيث، وإن قلنا من الإغاثة، فالمراد أعطنا غوثا، أي المعونة، وكل   «ثنا  ييغ  »قلنا  

أنه قال: غاث الل عباده غيثا وغياثا: سقاهم    اع  افظ عن ابن القط  محتمل، وحكى الح 
      ، وأغاثهم أجاب دعاءهم.المطر
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 «اللهم اسقنا    »وفي رواية شريك بن عبد الل بن أبي نمر:    «اللهم أغثنا    »قوله:  
 بمعن. 
، ويكون السحاب من الرقيقة بفتح القاف والزاي، وهي القطعة «ولا قزعة   »قوله: 

 ذلك في الخريف غالبا، كذا قاله أبو عبيد، ويجمع على قزع  كقصب. 
لفظ سلع بفتح السين وإسكان   «وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار    »قوله:  

م عن أنه ليس هناك بيت ولا دار يحجبه  اللام، وهو جبل معروف بالمدينة، والمعن
رؤية سلع، إشارة إلى أن السحاب كان مفقودا من غير أن يتقدم المطر علامة، بل  
فهم يشاهدون جبل سلع والسماء في حال صفائها، ويؤيد ذلك ما وقع في رواية  

إشارة إلى شدة صفائها    «وإن السماء لفي مثل الزجاجة    »ثابت في علامات النبوة:  
 ونقائها.   

  مستديرة كالترس   أي فظهرت سحابة  «سحابة مثل الترس  فطلعت من ورائه    »قوله:  
ية تستعمل في القتال ذ  ة ف ولا  حي فص  لترس بضم التاء وإسكان الراء:، وامن وراء سلع

  للوقاية من السيف والرمح ونحوهما من الأسلحة.
أي صارت في وسط السماء،    «فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت    »قوله:  

وهذا يشعر بأنها ما زالت مستديرة حتَ انتهت إلى الأفق فانتشرت حينئذ كي يعمم 
 الأرض المطر. 

 «سبتا    »إشارة إلى استمرار السحابة الماطرة، ولفظ    «ما رأينا الشمس سبتا    »قوله:  
يطلق على  و بفتح السين وإسكان الباء والتنوين من السبت، وهو في الأصل القطع،  

بوع نفسه،  سمي بذلك لأنه قطعة من الزمن، والمراد به هنا الأسيوم من أيام الأسبوع، و 
باسم بعضه، وفيه نوع من البلاغة مجاز مرسل والعلاقة    وهو من باب تسمية الشيء
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محب الطبري أنه إنما عبر أنس الأسبوع بالسبت  عن الالجزئية والكلية، ونقل الحافظ  
، لكونه من الأنصار ومن المعلوم أنهم جاوروا اليهود وتأثروا بكثير من اصطلاحاتهم

ومن ذلك تسميتهم الأسبوع سبتا، لأنه أعظم الأيام عندهم كالجمعة بالنسبة إلى  
وفي هذا نظر، والل   المسلمين، فعبر أنس عن الأسبوع بالسبت تأثرا بهذه المجاورة،

   أعلم.  
بإسكان الكاف، ويجوز ضمها، والضمير عائد    «  فادعو الل يمسكها عنا   »قوله:  

، لأن العرب تطلق على المطر سماء،  على الأمطار أو على السحاب أو على السماء
 كذا في الفتح.

أي اللهم اجعل   وفيه محذوف تقديره: اجعل أو أمطر،  «اللهم حوالينا ولا علينا     »قوله:  
عن   واصرفه  والظراب،  الآكام  من  ما حولنا  إلى  المطر  وهذا  ودورنا،    « حوالي    »أبنيتنا 

إذا جلس   ، يقال: جلس حوله وح و ل ي ه وحواليه بفتح اللاممحيطة بالشيء جهات ال ال
  جانب الناحية التي تحيط به.

جمع أكمة بفتح الهمزة والكاف والميم، وهي التراب   «اللهم على الآكام    »قوله:  
 وبه جزم ابن الأثير في النهاية،  رتفع من الأرض، اما    الرابية، أي  المجتمع، وقيل: هي 

على أي حال فالأكمة هي تجمع الهضبة الضخمة، وبه جزم الخطابي،  وقيل: هي  
 وارتفاعه. الشيء
الرابية    «والظراب    »قوله:   وهي  الراء،  وإسكان  بفتحها  الظاء جمع ظرب  بكسر 

 الصغيرة  كما جزم به الجوهري. 
الأودية بفتح الهمزة وإسكان الواو وكسر الدال جمع واد،   «وبطون الأودية    »قوله:  
 . ، والل تعالى أعلمالماء من آثار السماء ينتفع به الناس والبهائم ها يجتمع فيوهو م
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  ما تضمنه الحديث من المسائل                          
بيان ذلك في كتاب   سبق  جواز مكالمة الخطيب حال الخطبة للحاجة، وقد:  الأولى

 الجمعة، ولله الحمد والمنة.
والاكتفاء به في ذلك بدون   الاستسقاء في خطبة الجمعة   دعاء  : جواز إدخالالثانية

صلاة  مشروعية  بعدم  فقالوا  الحنفية  تمسك  وبه  والتحويل،  الاستسقاء  صلاة 
 الاستسقاء، وقد تقدم لك بيان ذلك في ذكر مسائل الحديث الماضي. 

برفع المطر مطلقا، بل احترز   صلى الله عليه وسلم: الأدب مع الل في الدعاء حيث لم يدع النبي  الثالثة
رفع ما فيه من الضرر لا أصله، واستنبط بعضهم من ذلك أن من أنعم فيه بما يقتضي  

الل عليه بنعمة فاعترض فيها عارض، لا ينبغي له أن يتسخطها لهذا العارض، بل 
 .صلى الله عليه وسلميسأل الل رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة كما صنع النبي 

فتقار والخضوع والتذلل لله المولى في الدعاء، إظهارا للادين  : مشروعية رفع اليالرابعة
 جل وعلا، وهذا من آداب الدعاء. 

 : استحباب تثليث الدعاء بأن يكرره ثلاثا.الخامسة
بل  إ:  السادسة الأخذ بالأسباب،  ينافي  التوكل لا  أركانه حيث لا ن   هو ركن من 

يتحقق إلا به، وزعم الحافظ أن مقام التفويض أفضل تبعا لأبي محمد عبد الل بن أبي  
، والحق أن الأخذ بالأسباب أفضل من التفويض، ليس بتحقيقجمرة الأندلسي، وهذا  
يرجحون جانب الأخذ بالأسباب    هميجدوسيرة أصحابه    صلى الله عليه وسلم ومن تتبع سيرة النبي  

التفويض، وذلك يقتضي أن الأخذ بالأ سباب أفضل، وإلا فكيف يرجحون  على 
 . ؟ فهذا بالمحال أشبهالأفضلعلى  الفاضل
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وقت    صلى الله عليه وسلم  في هذا الحديث علم من أعلام النبوة حيث أجاب الل دعاءه   :السابعة
 وامتثل السحاب أمره بمجرد الإشارة.   بدون بطء الدعاء
ب     ابحباست:  الثامنة اللهم    »الاستسقاء  أغثنا،  اللهم  وهناك   «  أغثنااللهم أغثنا، 

 صيغ أخرى، والل تعالى أعلم. 
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 باب صلاة الخوف                                  
 الحديث التاسع والربعون بعد المائة                        

  صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ان  ى ب  ل  ص    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اب  ط  خ   ال    ن  ب    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
  ي  ق   ل  تي  ال   ه  م  يا  أ   ض  ع  ب     في   ف  و  خ   ال   ة  لا  ص  

  اء  ز  بإ    ة  ف  ائ  ط  و   ه  ع  م   ة  ف  ائ  ط   ت  ام  ق  ، ف   و  د  ع  ا ال  يه  ف 
  ت  ض  ق  ، و  ةً ع  ك  ر    م  ه   ى ب  ل  ص  ف    ون  ر  خ  الآ    اء  ج  وا، و  ب  ه  ذ    م   ث    ةً ع  ك  ر    ه  ع  م    ين  ذ  ل  ى با  ل  ص  ، ف  و ّ د  ع  ال  

 « ةً ع  ك  ر   ةً ع  ك  ر   ان  ت  ف  ائ  الط  
 الحديث الخمسون بعد المائة                            

  صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ع  ى م  ل  ص    ن  م  ع    ير   ب  ج    ن  ب    ات  و  خ    ن  ب    ح  ال  ص    ن  ع    ان  وم  ر    ن  ب    يد  ز  ي    ن  ع  
،  و ّ د  ع  ال    اه  ج  و    ةً ف  ائ  ط  و    ه  ع  م    ت  ف  ص    ةً ف  ائ  ط    ن  أ    »:  ف  و  خ   ال    ة  لا  ص    اع  ق  الر ّ   ات  ذ    ة  لا  ص  
  اه  ج  وا و  ف  ص  وا ف  ف  ر  ص  ان    م   ، ث  م  ه  س  ف  ن   وا لأ   م   ت  أ  ا ف  مً ائ  ق    ت  ب  ث     م   ، ث  ةً ع  ك  ر    ه  ع  م    ين  ذ  ل  ى با  ل  ص  ف  
وا  م   ت  أ  ا و  سً ال  ج    ت  ب  ث     م   ث    ت  ي  ق   ب  تي  ال    ة  ع  ك  الر    م  ه   ى ب  ل  ص  ى ف  ر  خ  الأ     ة  ف  ائ  الط    ت  اء  ج  ، و  و ّ د  ع  ال  
 « م  ه   ب   م  ل  س   م   ث   ،م  ه  س  ف  ن   لأ   
 .ه  ن  ع    الل    ي  ض      ر   ة  م  ث   ح  بي  أ   ن  ب   هل  س   و  ه    صلى الله عليه وسلم  الل   ول  س  ر   ع  ى م  ل  ي ص  ذ  ال   ل  ج  الر  

 المائةالحديث الحادي والخمسون بعد                        
  صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ع  م    ت  د  ه  ش    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ي ّ ار  ص  ن  الأ     الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
  بر   ك  ، ف  ة  ل  ب   ق  ال    ين   ب  ا و  ن  ن   ي   ب     و  د  ع  ال  و    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ف  ل  خ    ين   ف  ا ص  ن  ف  ف  ص  ، ف  ف  و  خ   ال    ة  لا  ص  
ا، يعً ا جم   ن  ع  ف   ر  و    وع  ك  الر    ن  م    ه  س  أ  ر    ع  ف  ر    م   ا، ث  يعً ا جم   ن  ع  ك  ر  و    ع  ك  ر    م   ا، ث  يعً  جم   نا  بر   ك  و    صلى الله عليه وسلم  بي   الن  
ا  م  ل  ، ف   و ّ د  ع  ال    ر  ح   ن    في    ر  خ  ؤ  م    ال    ف  الص    ام  ق  ، و  يه  ل  ي ي  ذ  ال    ف  الص  و    ود  ج  لس  با    ر  د  ح   ان    م   ث  
وا،  ام  ق  و    ود  ج  لس  با    ف  الص    ر  د  ح   ، ان  يه  ل  ي ي  ذ  ال    ف  الص    ام  ق  و    ود  ج  الس    صلى الله عليه وسلم  بي   ى الن  ض  ق  
 م   ا، ث  يعً ا جم   ن  ع  ك  ر  و    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ع  ك  ر    م   ، ث  م  د  ق  م   ال    ف  الص    ر  خ  تأ   و    ر  خ  ؤ  م   ال    ف  الص    م  د  ق  ت     م   ث  
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ي  ذ    ال    يه  ل  ي ي  ذ  ال    ف  الص  و    ود  ج  لس  با    ر  د  ح   ان    م    ا، ث  يعً ا جم   ن  ع  ف   ر  ف     وع  ك  الر    ن  م    ه  س  أ  ر    ع  ف  ر  
 بي   ى الن  ض  ا ق  م  ل  ، ف   و ّ د  ع  ال    ر  ح    ن    في    ر  خ  ؤ  م   ال    ف  الص    ام  ق     ف   ولى  الأ     ة  ع  ك  الر    ا في  رً خ  ؤ  م    ان  ك  

 م  ل  س    م   وا، ث  د  ج  س  ف    ود  ج  لس  با    ر  خ  ؤ  م   ال    ف  الص    ر  د  ح   ان    يه  ل  ي ي  ذ  ال    ف  الص  و    ود  ج  الس    صلى الله عليه وسلم
ق  يعً ا جم   ن  م  ل  س  و    صلى الله عليه وسلم  بي   الن   ي  م  : ك  ر  اب  ج    ال  ا.    ه  ر  ك  ذ    «  م  ك  ائ  ر  م  بأ     ء  لا  ؤ  ه    م  ك  س  ر  ح    ع  ن  ص  ا 
  صلى الله عليه وسلم   بي  ّ الن    ع  م    ف  و  خ   ال    ة  لا  ى ص  ل  ص    ه  ن  أ  و    15،ه  ن  ا م  فً ر  ط    ي  ار  خ  ب  ال    ر  ك  ذ  ، و  ه  ام  م  ت  ب    م  ل  س  م  

        اع  ق  الر ّ  ات  ذ   ة  و  ز  ، غ  ة  ع  اب  الس   ة  و  ز  غ  ال   في  

     ح  ر  الش                                    
عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الخوف، وأورد فيه 
ثلاثة أحاديث، فالحديث الأول أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة 

( وأخرجه البخاري بمعناه في كتاب الخوف، 839( تحت الحديث: )306الخوف: )
 «  942 »باب صلاة الخوف: 

الثاني   الأما  و  الحديث  البخاري في كتاب  الرقاع أخرجه       : مغازي، باب غزوة ذات 
 (842ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف: ) « 4129 »

وأما الحديث الثالث، أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف:  
ولم يخرجه البخاري، وذكر المصنف أن البخاري ذكر طرفا منه، وليس   «  840  »

كذلك، بل لم يخرج البخاري شيئا منه، وإنما حمل المصنف على ذلك كون البخاري 

 

وليس الأمر كما ذكره المصنف رحمه الل تعال وكان معه، والصواب أن البخاري لم يرو شيئا   -   15
من الحديث المذكور، وإنما حمل المصنف على ذلك كون البخاري روى عن جابر في ذات الرقاع  

 فتنبه.    كما بينته في الشرح،
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روى عن جابر في غزوة ذات الرقاع، وليس في حديث جابر هذا ذكر صفة الصلاة، 
 والل أعلم. 

الثاني الذي روى الحديث  المبهم  و سهل بن أبي حثمة، واسمه عامر بن ه  والراوي 
ساعدة بن عامر بن عدي بن مجاعة بن حارثة الأنصاري الأوسي الصحابي الجليل، 

سنين تقريبا  كما جزم   وهو ابن ثمان  صلى الله عليه وسلمولد بعد الهجرة بثلاث سنين، وتوفى النبي  
  صلى الله عليه وسلمعمن صلى مع رسول الل    » به الوقدي، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله:  

وقيل: كان ممن بايع تحت الشجرة، وكان دليل   «لرقاع صلاة الخوف  صلاة ذات ا
إلى أحد، وشهد ما بعدها من المشاهد، ذكره ابن أبي حاتم الرازي، واختار   صلى الله عليه وسلمالنبي  

أول خلافة معاوية رضي الل   قدي تبعا لابن عبد البر، وتوفى في ابن الأثير مذهب الوا
 عن الجميع.  

يد الواو المفتوحة، وهو تابعي ثقة، ويزيد بن رومان  وصالح بن خوات بفتح الخاء وتشد
 شيخ مالك بن أنس رحمهما الل تعالى.

الذين يصلون   لحراسة  حيث يواجهونهم  العدو  ت جاه  أي قاموا  «بإزاء العدو    »قوله:  
 غارة العدو عليهم عند اشتغالهم بالصلاة.  من شن صلى الله عليه وسلممع النبي 

، وغزوة ذات  لل بشيءالخالراء، من الرقع، وهو سد  بكسر    «ذات الرقاع    »قوله:  
سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت    في  الرقاع غزوة مشهورة كانت

بذلك، لأن أقدام الصحابة نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، ورجحه السهيلي 
يل: لأن هم، وبه جزم ابن هشام، وق وجزم به النووي، وقيل: لأنهم رقعوا فيها رايات

هناك جبل فيه بقع، وبه جزم الواقدي، والأول أصح، ويؤيده ما رواه البخاري من 
قال: طريق   عنه  أبي موسى رضي الل  بردة عن  أبي  بن  بن عبد الل  بريد  أسامة عن           أبي 



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
63 

النبي    » ن     صلى الله عليه وسلمخرجنا مع  ب  ر  ف  في غزوة ونحن ستة  بيننا  ا ن  ام  قد  أ    ت  ب  ق  ن  ف     ه  ب  ق  ت  ع  ن     ير  ع  ، 
فسميت غزوة ذات    ق  ر  خ   نا ال  ل  ج  ر  على أ    ف  ل  أظفاري وكنا ن     ت  ط  ق  اي وس  م  د  ق    ت  ب  ق  ون  

أرجلنا   على  الخرق  نعصب من  لما كنا  ع    16«الرقاع  ي     مت  ل  وقد   مثل    ك    ئ ب ّ ن  أنه لا 
 بير، والل تعالى أعلم.الخ

لفظ )انحدر( من الحدور، وهو الهبوط، أي النزول إلى  «ثم انحدر بالسجود  »قوله: 
 المكان الأسفل، والمراد، أهوى إلى السجود. 

وهو المراد    أعلى الصدر، ويطلق على أول الشيء  النحر هو  «في نحر العدو    »قوله:  
 العدو.  ت جاههنا، أي قام 

أي قام الصف الأخير مكان    «ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم    »قوله:  
إلى  الأول  الصف  الأخير حيث رجع  الصف  الأول مكان  والصف  الأول  الصف 

 الوراء وتقدمهم الصف الأخير فقام كل منهما مقام الآخر.
الحرس بفتح الحاء والراء، وهم المكلفون   «كما يصنع حرسكم هؤلاء بالأمراء    »قوله:  

  بحراسة ولاة الأمور والأمراء ونحوهم، والل تعالى أعلم.
 ديث من المسائل احته الما تضمن                          

عند وجود سببها وهو القتال، لا سيما عند التحام   : مشروعية صلاة الخوفالأولى
، وهذا هو مذهب جماهير العلماء  الحضر أو السفرالجيشين، وسواء كان ذلك في  

ذلك ك في  الواردة  بالأحاديث  الباحأ عملا  وأمثالهديث  يوسف  ااب  أبو  وخالف   ،
فمنع صلاة الخوف بإمام واحد إلا بإمامين يصلي واحد    يعقوب بن إبراهيم الأنصاري

  التي تقوم فة أخرى ركعتين أيضا، أي  منهما بطائفة ركعتين، ثم يصلي الآخر بطائ
 

 ( 4128أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع: ) -  16
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على    اديث الباب وأمثالهاحأ وجاه العدو لحراسة الطائفة التي تصلي مع الإمام، وحمل  
وذهب جماعة من أهل الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر  ،  صلى الله عليه وسلمأن ذلك خاص بالنبي  

النبي   بفعل  تمسكا  الأمن  وقت  إلى  الخوف  وقت  حبسه    صلى الله عليه وسلم عن  لما  الخندق  يوم 
ب عندما زال الخوف، قلت: والحق ما ذهب  المشركون عن العصر فأخرها إلى المغر 

إليه جماهير العلماء لقوة أدلتهم، وأما ما ذهب إليه أبو يوسف من دعوى الخصوصية 
إلا بدليل من الشرع، وليس   الدعوى، لأن الخصوصية لا تثبت بمجرد  م  ل  س  فهذا غير م  

بتأخير صلاة   هناك دليل على ما ذكره، وأما ما استدل به الذاهبون إلى ترجيح القول
يوم الخندق، فهو منسوخ    صلى الله عليه وسلمالخوف عن وقت الخوف إلى وقت الأمن من فعل النبي  

ها، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، مشروعيت  بصلاة الخوف، لأن ذلك كان قبل
 والل أعلم.

و الثانية مختلفة،  بأوجه  الخوف  وردت صلاة  وقد  الل  :  رضي  عمر  ابن  حديث  في 
صحابه صلاة الخوف في بعض غزواته، فقسم الصحابة صلى بأ  صلى الله عليه وسلمعنهما: أن النبي  

والطائفة   صلى الله عليه وسلمالعدو يحرسون النبي    ت جاهطائفتين، طائفة قامت معه وطائفة قامت  
بالطائفة التي معه ركعة، ثم ذهبوا وهم في الصلاة،    صلى الله عليه وسلمالتي تصلي معه، فصلى النبي  

الذين صلى بهم   ى، فقضصلى الله عليه وسلمركعة ثم سلم النبي  الفجاء الذين يحرسونهم فصلى بهم  
ثم ذهبوا للحراسة، وقضى الذين صلى بهم الركعة   عليهم  ركعة أخيرة الركعة التي ب ق ي ت  

ب ق ي ت  و الأ   التي  الركعة  قوله:    عليهم،  لى  الطائفتا  »وظاهر  ركعة  وقضت  ركعة    «ن 
يقتضي أنهم قضوها في حالة واحدة، ويحتمل أنهم قضوا على التعاقب، وهو الأصح 
من حيث المعن، لأن قضاءهم إياها في حالة واحدة يسلتزم تضييع الحراسة المطلوبة، 

 .من أصحاب مالك بن عبد العزيز وأشهبالحديث أخذ الإمام الأوزاعي  وبهذا
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صلى بطائفة   صلى الله عليه وسلم: أنه  رضي الل عنه  وفي الحديث الثاني حديث سهل بن أبي حثمة
عليهم   التي بقيتركعة  الوأتموا لأنفسهم  ركعة ثم قام بهم إلى الثانية فثبت فيها قائما،  

العدو، فجاءت الطائفة الذين لم يصلوا فصلى بهم الركعة    ت جاهثم سلموا وذهبوا فقاموا  
عليهم، ثم سلم بهم،   التي بقيتالباقية، ثم ثبت قاعدا ينتظرهم، فأتموا لأنفسهم الركعة  

 وداود بن علي الظاهري الأصفهاني   وبهذا الحديث أخذ مالك والشافعي وأبو ثور
أن ابن عبد البر حكى عن مالك وأبو العباس والهادي والمؤيد بالله وخلق سواهم، إلا  

القاسم،أنه رجع   إذا أكمل   وهو   إلى حديث يحي بن سعيد عن  الإمام يسلم  أن 
م   ويقوم  أن    ن  صلاته  الصلوات في  قياسا على سائر  بركعة ويسلمون  فيأتون  وراءه 

مع عليها أن يقضي  مج ، وأن السنة الأحدا سبقه بشيء  الإمام ليس له أن ينتظر
 وا به بعد سلام الإمام.ق  ب  المأمومون ما س  

صلى بالطائفتين جميعا  صلى الله عليه وسلمأن النبي وفي حديث جابر بن عبد الل رضي الل عنهما: 
واشتركوا في الحراسة ومتابعة الإمام في جميع الأركان إلا السجود، فالحراسة وقعت فيه  
فقط، لكونهم يرون العدو كلهم إلا في السجود، فسجدت الطائفة التي تليه وانتظرت 

حتَ فرغت الطائفة الأولى ثم سجدت الأخرى، وبعد الفراغ من الركعة الأولى    الأخرى
تقلت الطائفة التي في الصف الأول إلى الصف الأخير والتي في الصف الأخير إلى  ان

الصف الأول، وهذا هو مذهب الحسن البصري، وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى 
 وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة. 

 واختلف العلماء في عدد الأوجه الواردة في صلاةوهناك أوجه ما عدا هذه الثلاثة،  
الخوف، فروي عن أحمد أنه ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل 

الشهير بابن القصار  المرء جاز، وقال أبو الحسن علي بن عمر بن القصار البغدادي  
  صلاها في عشرة مواطن، وذكر النووي أن أبا داود وغيره   صلى الله عليه وسلممن المالكية: إن النبي  
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 صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها ستة  في   ىا وجوها أخر و رو   من أصحاب التصانيف
ونحوه عن القاضي أبي   من هذه الأوجه جائز بحسب موطنه،  لّا عشر وجها، وأن ك  

وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجها، وذكر الحافظ العلامة    بكر ابن العربي، 
ذلك  ولها ستة تبعا للإمام أحمد، وأن ما زاد علىص  ابن القيم في الهدي المحمدي أن أ  

يقولون بأكثر من ذلك كلما رأوا اختلاف الرواة في   نمن اختلاف الرواة، فإن الذي
وأيده الحافظ    ، وإنما هو من اختلاف الرواة،صلى الله عليه وسلمقصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي  

في الفتح بأنه هو المعتمد، ونقل عن شيخه الحافظ زين الدين العراقي أنه أشار إلى 
ذلك في شرح الترمذي بقوله لما ذكر سبعة عشر وجها: )يمكن تداخلها( وهذا هو 

          التحقيق في هذه المسألة، والل تعالى أعلم.  
إنما جعل   » :  صلى الله عليه وسلمفي قوله    ليس داخلا  جواز مخالفة الإمام لعذر شرعي وأنه  :الثالثة

 «الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 
النبي  إ:  الرابعة قصر   صلى الله عليه وسلمن صلاة  فيه  يشرع  السفر حيث  في  الخوف كانت  حال 

الصلاة، ولذا كانت صلاته في هذه الحالة قصرا، وهذا لا يعني عدم مشروعية صلاة 
الخوف في الحضر كما ذهب إليه ابن الماجشون من المالكية تمسكا بمفهوم قوله تعالى: 

 ن  أ    م  ت  ف  خ    ن  إ    ة  لا  الص    ن  وا م  ر  ص  ق  ت     ن  أ    اح  ن  ج    م  ك  ي  ل  ع    س  ي  ل  ف     ض  ر  الأ     في    م  ت  ب   ر  ا ض  ذ  إ  و    »
 101النساء:    «ا  ينً ه   م  اباً ذ  ع    ين  ر  اف  ك  ل  ل    د  ع  أ    الل    ن  وا   إلى قوله  : إ  ر  ف  ك    ين  ذ  ال    م  ك  ن  ت  ف  ي   

– 102} 
أي سافرتم، فمفهوم الآية أن من لم يسافر، يعني   «وإذا ضربتم في الأرض    »وقوله:  

الحاضر لا يشرع له صلاة الخوف، لكن الصحيح أن صلاة الخوف مشروعة للحاضر 
والمسافر إذ أن الآية لا مفهوم لها، لأن المنطوق إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له،  

 والل تعالى أعلم.
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الصلوات في أوقاتها حيث أمر بالإتيان   لىع  افظةلمح: مبالغة الشارع في الأمر باالخامسة
يفة.   بها في هذه الحالة ال م خ 

ن الصلاة لا تسقط على المكلف ما دام في وعيه، وأنه لا يجوز تأخيرها  إ:  السادسة
ها في وقتها، فحينئذ جاز له أن في حالة الخوف إلا إذا تعذر أداؤ عن أوقاتها ولو  

النبي   وأصحابه يوم الخندق حيث حبسهم   صلى الله عليه وسلميؤخرها إلى وقت الأمن كما صنع 
  ، فقضاهما في ذلك الوقت.المشركون عن صلاة الظهر والعصر حتَ المغرب

مشروعية أخذ الأهبة وشدة الحذر من كيد أعداء الإسلام، فإنهم لا يزالون  :سابعةال
 يبغون الغوائل للمسلمين، والل تعالى أعلم. 

وحدانا،  مسألة الخوف صلوا  اشتد  إذا  غير :  أو  القبلة  مستقبلي  ركبانا،  أو  مشاة 
وهذا   السجود أخفض من الركوع،عند الركوع والسجود، ويكون    ونؤ  وم  ي  و ،  مستقبليها

تمسكا بعموم قوله تعالى:   والظاهرية  هو مذهب الثوري ومالك والأوزعي والشافعي
 { 239 البقرة: « اناً ب  ك  ر   و   أ  الًا ج  ر  ف   م  ت  ف  خ   ن  إ  ف   »

وبما رواه مالك عن ابن عمر رضي الل عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف  
فإن كان الخوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم،   »قال: وفيه:  

والحديث مرفوع كما قال ابن عبد   17«  أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها
ظهر والعصر لما حبس عنهما يوم الخندق، ال  صلى الله عليه وسلمالبر، وهذا صحيح، وأما تأخير النبي  

 فذلك قبل مشروعية صلاة الخوف، والل تعالى أعلم.
 
 

 

 (3أخرجه مالك في موطئه، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف: ) -  17
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 كتاب الجنائز                                      
 الحديث الثاني والخمسون بعد المائة                         

  ات  ي م  ذ  ال    م  و  ي   ال    في    ي  اش  ج  الن    صلى الله عليه وسلم  بي   الن  ى  ع  ن     » :  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
 « ابعً ر  أ   بر   ك  و   م  ه   ب   ف  ص  ى ف  ل  ص  م    ال  لى  إ   ج  ر  خ  ، و  يه  ف  

 الحديث الثالث والخمسون بعد المائة                         
  ف ّ الص    في    ت  ن  ك  ، ف  ي ّ اش  ج  الن  ى  ل  ى ع  ل  ص    صلى الله عليه وسلم   بي   الن    ن  أ    »   ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ر  اب  ج    ن  ع  
 « ث  ال  الث   و   أ  اني  الث  

 ح  ر  الش                                    
الواردة بأحكام الجنائز، وأورد فيه أربعة   الباب لذكر الأحاديث  عقد المصنف هذا 

والصلاة   النجاشي رضي الل عنه   صلى الله عليه وسلمنعي النبي    ين فيديثذين الحابتدأ بهعشر حديثا،  
:  الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهفي كتاب الجنائز، باب    الأول  البخاري  أخرج  ،عليه

( واللفظ 951ز، باب في التكبير على الجنازة: )في كتاب الجنائ  ( ومسلم1245)
في نفس الكتاب، باب من صف صفين أو ثلاثة    الثاني  البخاري  أخرجللبخاري. و 

 ( ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ.1317على الجنازة خلف الإمام: )
بفتح الجيم جمع جنازة بفتحها وبكسرها، وقيل: الكسر أفصح،    «الجنائز    »قوله:  

الفتح للميت والكسر   محمد ابن قتيبة وغيره،قاله أبو   وحكى صاحب المطالع أن 
لجيم، والجنازة مشتقة من الجنز بفتح ا  للنعش، أي السرير الذي يحمل عليه الميت.

ن زه جنزا إذا سترته، كذا نقله صاحب مقاييس أج    وهو الستر، يقال جنزت الشيء
د   ابن  اللغة،   صاحب ج   د  ي  ر  اللغة عن  العربية  لخليل وغيرهل  اخلافمهرة  ، من أهل 

 هنا، والل أعلم.  ة عندهم هي الميت، وهو المرادفالجناز 
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الإخبار النعي بفتح النون وإسكان العين، من باب السعي، وهو    «نعى    »قوله:  
عيانا إذا أذاع موته وأخبر به، والناعي هو  بموت الميت، يقال: نعاه له ينعاه نعيا ون  

 خبر الموت.الذي يذيع 
وتخفيف الجيم والياء، وذهب جماعة إلى تشديد   بفتح النون،  «النجاشي    »قوله:  

الحبشة على عهد النبي    ك  ل  غاني التخفيف وصوبه النووي، وهو م  ا الياء، ورجح الص
بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء، والنجاشي لقب لكل   ة  م  ح  ص  ، واسمه أ  صلى الله عليه وسلم

الحبشة، ك   ملوك  ل  ر  س  ك  ملك من  وق   ف  ل  ى  ل  ص  ي  رس  وف  لر  ر  ل  ع  ر  وم  ع لأهل  ب  وت     بط  لق  ون 
يد كريمة على  من يال وله  الذين هاجروا إلى ،  المسلمين  إلى  المهاجرين، وقد أحسن 

ضطهادهم، فأكرمهم ومنعهم منعا قويا، فساروا  أرضه لما اشتد عليهم إيذاء المشركين وا 
أنه لم يسلم حينئذ، ثم أسلم رضي الل عنه فمات    من  في الأرض آمنين على الرغم

ه في  أصحابه بموت صلى الله عليه وسلم قط، وذلك قبل فتح مكة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلمبأرضه ولم ير النبي 
ذلك، وخرج بهم  بجبريل عليه الصلاة والسلام    اليوم الذي مات فيها حيث أخبره

إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات، وذلك لكونه بأرض لم يكن فيها 
 من يصلي عليه، والل تعالى أعلم.

 ه الحديثان من المسائلاما تضمن                          
الكفاية إذا فرض على  والصلاة على الميت  : مشروعية الصلاة على الجنازة،  الأولى

لجميع، وإن لم يقم بها أثم من علم ذلك وقدر عليه ثم  على اقام بها بعض سقط الإثم
. وللميت أحكام كثيرة وردت بها الأحاديث الصحاح، لكن المصنف اقتصر هنا  تركه

 ، وحكم النياحة  ،والدفن  ،والتكفين  ،وما يتعلق بها من التغسيل  ، على ذكر الصلاة
من   إليه الحاجة  وفضل شهود الجنازة، ولم يأت بكل ما تدعو  ،القبور مسجداواتخاذ  
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ضر لكون الكتاب للمبتدئين، تمح الأحاديث الواردة في الأحكام المتعلقة بالميت وال 
 ختصار. لاوفيما يلي ذكر بعض هذه الأحكام با

ما  ينبغي للمريض أن يرضى بقضاء الل وحكمه ولا يتسخط بذلك، وليعلم أن       أ
لهية، وهي تكفير ذنوبه من أجل ذلك، وليعلم أن المرض  وفيه حكمة إ  ،أصابه من الل

بربه ويكون بين  الظن  لا يستلزم الموت، وإنما هو علامة من علاماته، وأن يحسن 
الخوف والرجاء، ولا يجوز له أن يتمن الموت مهما اشتد عليه المرض، وإن كان عليه  

سيأتي الكلام المستوفى عن الحقوق المالية في كتاب حقوق فليؤدها إلى أصحابها، و 
 الوصايا إن شاء الل تعالى.

المريض المسلم حق على كل مسلم  ب  ، لحديث أبي هريرة رضي الل عنه    وعيادة 
قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد    صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    »الذي في الصحيحين:  

  18«ابة الدعوة، وتشميت العاطس  السلام، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز، وإج
وعدم تخويفه بدنو   السرور عليه بتبشيره بالشفاء  ل  خ  د  ويجب على من عاده أن ي        ج

والتوصية أجله الديون  من  عليه  ما  وقضاء  بالتوبة  ذكره  المرض  عليه  اشتد  وإن   ، 
ظنه بالله، وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الل    ن  س  ح   مع ت    والتخلص من المظالم

إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على   »عنها قالت:  
 19«ما تقولون 

 

( ومسلم في كتاب  1240أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز: )  -    18
 ( 2162حق المسلم للمسلم رد السلام: ) ن  السلام، باب م  

 (919أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت: ) -  19
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 يذكره بها حتَأن يلقنه الشهادتين بأن    كان عندهلمن    ع  ر  وإذا حضره الموت ش        د 
، ويكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله فيكره ذلك بقلبه ويتكلم  يقولها

مسلم عن أبي هريرة رضي الل عنه   وفي صحيحوأن يوجهه إلى القبلة،  بما لا يليق،  
  20«لقنوا موتاكم لا إله إلا الل  »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل 

لحاضرين أن يغمضوا عينيه لما روى مسلم عن أم سلمة رضي وإذا قضى سن ل      ه 
على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم    صلى الله عليه وسلمالل عنها قالت: دخل رسول الل  

وهذا، وسيأتي ذكر بعض الأحكام التي    21«إن الروح إذا قبض تبعه البصر    »قال:  
 تتعلق به إن شاء الل تعالى. 

ما رواه الترمذي عن ابن مسعود ولا يعارضه    ت لمصلحة شرعية، بالمو   جواز الإعلام  :الثانية
فالنعي   22«  والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية  إياكم  »قال:    صلى الله عليه وسلمرضي الل عنه عن النبي  

المنهي عنه في هذا الحديث نعي الجاهلية، فإنهم كانوا يرسلون من يعلن بخبر الموت 
على أبواب الدور والأسواق، وينادون عليه في تلك المواضع بأنواع المفاخر والمدائح 

من الناحية الدينية التي لا تخلو من الكذب في الغالب، ويترتب على ذلك مفاسد  
 وأصدقائه   الميت  لذي هو إخبار أهلشارع ذلك، وأما النعي اوالدنوية، فلذا نهى ال

فهذا جائز لما يترتب على إعلامهم بذلك من المبادرة لشهود جنازته    بموت أخيهم
له والاستغفار وقضاء ديونه وتنفيذ  المصلين والدعاء  وتجهيزه والصلاة عليه وتكثير 

 وصاياه وغير ذلك، والل تعالى أعلم.

 

 ( 917أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الل: ) -  20
 ( 920أخرجه مسلم في الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر: ) -  21
 ( وهو ضعيف.984اء في كراهية النعي: )أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما ج -  22
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الغائب،الثالثة على  الصلاة  فذهب    : مشروعية  المسألة،  العلماء في هذه  واختلف 
سلف إلى القول بجواز ذلك حتَ ذكر ابن حزم أنه لم يثبت عن أحد من جماهير ال

الصحابة منعه، وبه قال الشافعي وأحمد، وهو المشهور من مذهبهما وأيده القاضي  
أبو بكر ابن العربي عملا بحديث الباب، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الصلاة 

 عن قصة النجاشي وأجابا  على الغائب لا تشرع مطلقا، وهو المشهور من مذهبهما،
ليست الصلاة على الغائب بالنسبة   صلى الله عليه وسلم، وبأن صلاة النبي  صلى الله عليه وسلمبأن ذلك خاص به  

المأمومون، ولا خلاف في   صلى الله عليه وسلمإليه   يره  وإنما هي كصلاة الإمام على ميت رآه ولم 
، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه يحتاج إلى  كشف له حتَ رآه  صلى الله عليه وسلمجوازها، وذلك أنه  

حتمال، وفرق تقي الدين ابن تيمية بين من صلي عليه نقل صحيح ولا يثبت بالا
على الأول، فمذهبه في   هاومن لم يصل عليه، فأجاز الصلاة على الأخير وأسقط

ذلك موافق لمذهب الجمهور من جهة عدم المنع، قلت: والحق في ذلك ما ذهب إليه  
العلماء إ  جماهير  الواردة في  للمانعين لصحة الأحاديث  إليه، وليس    ثبات ما ذهبوا 

ينفق في سوق المناظرة إلا مجرد الدعاوي والاعتذارات، ونقل الحافظ جواب    شيء
القاضي أبي بكر ابن العربي المالكي عن اعتذار المانعين من الصلاة على الغائب عن 

، قلنا: وما عمل  صلى الله عليه وسلملا لمحمد قصة النجاشي، وهاك نصه: قال المالكية: ليس ذلك إ 
به محمد تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية، قالوا: طويت له الأرض 
وأحضرت الجنازة بين يديه، قلنا: ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا 
تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات  

 انتهى. نه سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف.وا الضعاف، فإ ودع
استدل به الحنفية والمالكية على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهذا :  الرابعة

باطل مردود، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، وغايته إنما خرج بهم إلى المصلى 
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ى الإسلام، وروى مسلم لقصد تكثير جمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات عل
 ي  ل ّ ص  حتَ أ   لوا به المسجد  خ  د  ا   »عن عائشة أنها قالت لما توفى سعد بن أبي وقاص:  

في على ابني بيضاء    صلى الله عليه وسلمعليه، فأنكروا ذلك عليها فقالت: والل لقد صلى رسول الل  
على سهيل ابن بيضاء    صلى الله عليه وسلمما صلى رسول الل    »وفي رواية:    «  سهيل وأخيه  :سجدالم

على كل منهما في المسجد،   ي  ل ّ وثبت أن أبا بكر وعمر ص    23«إلا في جوف المسجد  
قال: من صلى على   صلى الله عليه وسلم أن رسول الل    »وأما حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود:  

فهذا ضعيف لا يقوى على مقاومة الأحاديث   24« له    فلا شيءالجنازة في المسجد  
العلم  التوءمة وهو ضعيف عند أهل  الوردة بالجواز، لأن فيه صالح مولى  الصحاح 

 بالحديث، والل تعالى أعلم. 
: مشروعية التكبير في صلاة الجنازة أربع، وسيأتي الكلام المستوفى عن هذه  الخامسة

 لى أعلم.المسألة في مسائل الحديث القادم، والل تعا
 
 
 
 
 
 

 

 (101 – 973أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد: ) - 23
 ( 3191أخرجه أبو داود في كتاب الجنازة، باب الصلاة على الجنازة في المسجد: ) -  24
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 الحديث الرابع والخمسون بعد المائة                        
 بر   ك  ، ف  ن  ف  ا د  م    د  ع  ب     بر   ى ق  ل  ى ع  ل  ص    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ن  أ    »ا:  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  اب    ن  ع  
 « اعً ب   ر  أ   ه  ي  ل  ع  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في  1319البخاري في كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة: )أخرجه  

لبخاري ( واللفظ لمسلم، وهاك لفظ ا954كتاب الجنائز، باب صلاة على القبر: )
أتى على قبر منبوذ، فصفهم وكبر    صلى الله عليه وسلمشهد النبي    أخبرني من  »عن الشعبي قال:  

 « أربعا قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الل عنهما 
بفتح الميم وإسكان النون وضم الباء مأخوذ من النبذ، وهو الطرح    «منبوذ    »قوله:  

والإلقاء، والمنبوذ هو اللقيط الذي رمي به، ومن ذلك الصبي المنبوذ، أي الذي تلقيه 
حملناه على الإضافة، فهو بمعن اللقيط، وإن حملناه على التنوين أمه، وقبر منبوذ إن  

 فبمعن منتبذ عن القبور، أي منفرد بعيد عنها، والل تعالى أعلم. 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
مشروعية  الأولى الجنازة،ماعة  الج:  صلاة  لموا  في  مؤكدة  سنة   صلى الله عليه وسلمالنبي    ةظبوهي 

ترجيح القول بالوجوب، وإليه مال  وذهب بعضهم إلى ،عليها وأصحابه ومن بعدهم
وأصحابه على ذلك، وأجاب   صلى الله عليه وسلمالعلامة المحدث الألباني في الأحكام تمسكا بمواظبته  

وجهها، فلا   فرادى بأنها قضية خاصة لا يدرى  صلى الله عليه وسلمعن صلاة الصحابة على النبي  
عليه، قلت: ما ذهب إليه الشيخ   صلى الله عليه وسلميجوز من أجلها أن يترك ما واظب عليه النبي  

، لكن مجرد المواظبة على الفعل لا يصلح الاستدلال به على  قلقوي من جهة الن
اد  نالوجوب، ويستحب أن تكون الجماعة على ثلاثة صفوف، لما روى الترمذي بإس
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 قال: كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة  ني  ز  عن مرثد بن عبد الل الي   ضعيف  
من صلى عليه   »:  صلى الله عليه وسلمفتقال  الناس  عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول الل  

والحديث ضعيف كما تقدم   «غفر له    »وفي لفظ:    25« ثلاثة صفوف فقد أوجب  
إسحا بن  محمد  طريق  من  روي  لأنه  رجل صالح،  لك،  وهو  المغازي،  ق صاحب 

وحسن الحديث إذا صرح بالتحديث، لكن صرح هنا بالعنعنة. وكلما كثر المصلين 
والصفوف كان أنفع للميت، لما روى مسلم من طريق عبد الل بن المبارك عن عائشة 

النبي   المسلمين    »ال:  ق  صلى الله عليه وسلمرضي الل عنها عن  ما من ميت تصلى عليه أمة من 
  26«يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه 

وروى أيضا من طريق ابن وهب عن ابن عباس رضي الل عنهما قال: سمعت رسول 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون    »يقول:    صلى الله عليه وسلمالل  

  27« فيه بالله شيئا إلا شفعهم الل
ذلك،الثانية العلماء في  واختلف  قبره،  الميت في  على  الصلاة  مشروعية   فذهب  : 

تمسكا بحديث   بمشروعيتها  القول  إلى  حنيفة  وأبو  الظاهري  وداود  وأحمد  الشافعي 
وأبو   مالكو   النخعي  الباب وأمثاله، إلا أن أبا حنيفة خص ذلك بولي الميت، وذهب

المشهور  الشافعي إلى عدم مشروعيتها  حنيفة في  إليه  ما ذهب  والصحيح  قلت:   ،
عملا بحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، وليس لمن منع 

الدعاوي التي لا تنفق في ذلك دليل يصلح الاستدلال به على ما ذ إليه إلا  هب 
 

أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت:   -   25
 ( وهو ضعيف.1028)

 ( 947أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه: ) -  26
 ( 948أخرجه مسلم في الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه: ) -  27



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
76 

حديث أنس دلالة  في  (: و 31( ص: ) 7: )سوق المناظرة، قال النووي في المنهاج، ج
لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره، سواء كان صلي عليه أم 

لا فائدة    لا، وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة
انتهى، قلت: وهذا هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء    في ذكرها لظهور فسادها.

 تعالى، والل أعلم. الل
مالك  و   أبي حنيفة  ن عدد التكبير في صلاة الجنازة أربع، وهذا هو مذهبإ:  الثالثة

والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وابن المبارك وجماهير العلماء، حتَ نقل ابن عبد  
البر إجماع من بعد الصحابة على ذلك إلا ابن أبي ليلى، وكان في ذلك خلاف كبير  

أربعا ومنهم من يرى خمسا    ثلاثا ومنهم من يرى   ول، فمنهم من يرىفي الصدر الأ
، وقد ثبت عن كل من ابن عباس وأنس بن  ومنهم من يرى ستا ومنهم من يرى سبعا

على حمزة    أنه صلى  صلى الله عليه وسلمعن النبي  مالك أنه صلى على الجنازة فكبر ثلاثا، وثبت  
بالأخرى فكبر عليها  سبعا ثم جيء بالأخرى فكبر عليها فكبر عليه تسعا، ثم جيء

رضي الل عنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه   اخمسا حتَ فرغ عنهن، وثبت أن علي
سبعا، وكان يكبر على أهل بدر ستا، وكل هذه الآثار ثابتة في مصنف ابن أبي شيبة،  

الناس على أربع   وبعضها في مصنف عبد الرزاق، قال النخعي: كل قد فعل، فاجتمع 
نه، فاندفع نسب ما تكبيرات. خرجه عبد الرزاق من طريق الثوري عن الأعمش ع

قلت: فأيها فعل زاد على الأربع إلى الشذوذ كما حكاه ابن عبد البر عن الجمهور،  
بما زاد على  ، ولا يصح القول بعدم الإجزاء  صلى الله عليه وسلمذلك عن النبي    ن  م    ل ّ أجزأه لصحة  ك  

 ن الشرع، وليس هناك دليل على ذلك، والل تعالى أعلم.إلا بدليل م  الأربع
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 بعض المسائل التي تتعلق بالصلاة على الجنازة                   
اليمن على   :الأولى الصدر يدع  التكبير، ثم وضعهما على  اليدين عند  يشرع رفع 

كبر   صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    »لما روى الترمذي عن أبي هريرة:    اليسرى كصلاة الفرض،
 والحديث ضعيف،  «على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمن على اليسرى  

لكن له    لرهاوي وهما ضعيفان،وفي إسناده يحي بن يعلى الأسلمي ويزيد بن سنان ا
أن النبي    »عن ابن عباس رضي الل عنهما:    في الجنائز  شاهد، وهو ما روى الدارقطني

الجنازة في أو   صلى الله عليه وسلم رجاله ثقات إلا و   28«تكبيرة ثم لا يعود    لكان يرفع يديه على 
 الميزان، الفضل بن السكن وهو مجهول كما قال العقيلي والرافعي، كذا قال الذهبي في  

برفع وإ   والقول  وأحمد  الشافعي  مذهب  هو  وابن اليدين  الثوري  قال  وبه  سحاق، 
      المبارك، إلا أن الثوري يرى أنه لا يرفع يديه إلا في أول مرة، والل تعالى أعلم.

روى البخاري عن طلحة بن عبد   يقرأ عقب التكبيرة الأولى بأم القرآن، لما  نهإ:  الثانية
صليت خلف ابن عباس رضي الل عنهما على جنازة، فقرأ    »الل بن عوف قال:  

وروى عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح   29«  بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة
السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم   »عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال:  

ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في    صلى الله عليه وسلمالقرآن ثم يصلي على النبي  يقرأ بأم  
 30«الأولى 

 

عند    -    28 الأيدي  اليسرى ووضع  على  اليمن  الجنائز، باب وضع  الدارقطني في كتاب  أخرجه 
 ( 3التكبير: )

 ( 1335أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة: ) -  29
أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجنائز، باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت:    -   30
(6428 ) 
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إلى الأخذ   الشافعي وأحمد وإسحاق وداود  تلف العلماء في هذه المسألة، فذهبواخ
ال بن عوف  عبد الل  بن  الذكربحديث طلحة  ابن مسعود سابق  ، وهو مروي عن 
وذهب أبو     مخرمة رضي الل عن الجميع،والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن  

الثناء على الل والصلاة على   حنيفة ومالك والكوفيون إلى أنه ليس فيها قراءة إنما هو
، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر رضي الل عن الجميع، للميت  الدعاءو   صلى الله عليه وسلمالنبي  

دليل   «.  من السنة..  »قلت: والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه، لأن قوله:  
ثم يكبر الثانية   ، والل تعالى أعلم.على رفعه، لأن مثل ذلك لا مجال للاجتهاد فيه

عقبها لحديث أبي أمامة المتقدم، ثم يكبر الثالثة، ثم الرابعة،   صلى الله عليه وسلمويصلي على النبي  
ويخلص الدعاء فيهما للميت، ويدعو بالمأثورات، ومنها، ما رواه مسلم عن عوف بن  

على جنازة فحفظت من دعائه    صلى الله عليه وسلمصلى رسول الل    »قال:    مالك رضي الل عنه
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله   وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه

بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله 
جه، وأدخله الجنة وأعذه دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زو 

النار   قال: حتَ تمنيت أن أكون أنا ذلك   31«  من عذاب القبر   أو من عذاب 
 ، وهي موجودة في كتب السنة، والل تعالى أعلم. تيالميت. وهناك أدعية كثيرة للم

: ثم يسلم تسليمتين كصلاة الفرض، واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الثالثة
نه يسلم  والشافعي في إحدى الروايتين عنه إلى أ  ،حنيفة والمزني صاحب الشافعيأبو  

ت: والصحيح ما تسليمتين، وذهب جماهير العلماء إلى أنه يسلم تسليما واحدا، قل
وموافقوه، لما روى البيهقي بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي    أبو حنيفةذهب إليه  

الناس: إحداهن   صلى الله عليه وسلمثلاث خلال كان رسول الل    »الل عنه قال:   يفعلهن تركهن 
 

 ( 963أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة: ) -  31
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ن المحفوظ الذي واظب وقد علمت أ  32« التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة  
في   الحفيد  في التسليم في الصلاة المكتوبة التسليمتان، وذكر ابن رشد  صلى الله عليه وسلمعليه النبي  

قياس صلاة الجنائز على ( أن سبب اختلافهم في ذلك  189( ص: )1البداية، ج: )
في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة    واحدةً   الصلاة المفروضة، فمن كانت عنده التسليمة  
 .المفروضة، قال بتسليمتينتسليمتين في  الجنازة عليها، قال بواحدة، ومن كانت عنده  

التسليمتان، ثم    صلى الله عليه وسلمانتهى، وقد علمت أن أصح ما روي في ذلك وواظب عليه النبي  
وموافقوه ليس قياسا على الصلاة المكتوبة فقط، بل يؤيده    أبو حنيفةب إليه  إن ما ذه

 حديث ابن مسعود المتقدم، والل تعالى أعلم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (7239أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، باب من قال يسلم عن يمينه: ) -  32
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 الحديث الخامس والخمسون بعد المائة                        
 يض  ب    ة  ي  ان  م   ي    اب  و  ث   أ    ة  ث  لا  ث    في    ن  ف ّ ك    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »ا:  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
  « ة  ام  م   ع  لا  و   يص  م  ا ق  يه  ف   س  ي  ، ل  ة  ي  ول  ح  س  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في 1264أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن: )

 ( 941كتاب الجنائز، باب في كفن الميت: )
أثواب  »قوله:   الكفن   «  كفن في ثلاثة  الفاء المكسورة من  الكاف وتشديد  بضم 

يقال كفنه   الميت،  به  يلف  ما  وهو  الكفن،   يكفنهبالفتح،  ألبسه  إذا  وتكفينا 
 جمع ثوب، وهو معروف. «أثواب»و

، وهو الأفصح والأشهر، لأن الألف بدل ياء النسب بتخفيف الياء  «  يمانية  »قوله:  
أبقيت وجب فلا   وإذا  يمنية،  فيقال:  التشديد،  فإذا حذف الألف جاز  يجتمعان، 

  التخفيف، فيقال: يمانية، وكلاهما نسبة إلى اليمن، لكون هذه الأثواب نسجت هناك.
جمع بيضاء مؤنث بكسر الباء وإسكان الياء وكسر الضاد مع التنوين    «  بيض  »قوله:  

 البياض، وفيه استحباب التكفين في الأبيض، وسيأتي.  أبيض اسم تفضيل من
ا  «  سحولية  »قوله:   أشهربفتح  الفتح  لكن  الضم  إلى    ، وهيلسين، ويجوز  نسبة 

السحول وهو القصار، أي الصباغ، لأنه يسحلها، أي يغسلها، أو إلى سحول، وهي 
وسخها  ، كأنها قد سحلت من  قرية باليمن، وقيل: هي ثياب بيض نقية من كرسف

ودرنها سحلا، ويحتمل أن تكون منسوبة إلى القرية المذكورة تصنع فيها ثياب القطن 
 وتنسب إليها، والل تعالى أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
 : مشروعية تكفين الميت المسلم، وهو واجب بالإجماع حكاه النووي في المنهاج،الأولى

، فإن لم حال حياته  له، فإن لم يترك شيئا من المال فعلى من عليه نفقتهويجب في ما
 يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين كل بقدر طاقته، والل أعلم.

 ، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد للذكور  ثلاثة أثواب  ن السنة في الكفن: إالثانية
خمسة أثواب، وبه قال  وأما المرأة ف  العلماء، نووي عن جماهير  ، وحكاه الوإسحاق

الثوري والأوزاعي وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وقال أبو حنيفة: أقل ما يكفن 
أثواب،   ثلاثة  المرأة  فيه  تكفن  ما  وأقل  أثواب،  ثلاثة  فيه  ثوبان، والسنة  الرجل  فيه 

ر، وقال في  والسنة خمسة أثواب، وقال مالك: ليس في الكفن حد، ويستحب الوت 
في ثلاثة أثواب، ولا بأس بثوبين، والذين فرقوا بين رواية: يستحب أن يكفن الرجل  

والأحاديث  الرجل والمرأة في ذلك احتجوا بحديث الباب على ثلاثة أثواب للرجل،  
 الموقوفة على الخمسة للمرأة، وغالبها في المصنف لابن أبي شيبة. 

، والصواب أن السنة في في هذه المسألة  الرجل والمرأةقلت: والحق أنه لا فرق بين  
في ثوبين إلى سبعة أثواب،   ويجوز تكفين كل منهما  الكفن ثلاثة أثواب للرجل والمرأة،

ليس في   مالك:  قال  ولذلك  التحديد،  على  يدل  لم يأت نص صريح صحيح  إذ 
 الكفن حد، والل تعالى أعلم.

استحباب تكفين الميت في الثوب الأبيض، ويؤيده ما روى أصحاب السنن :  الثالثة
البسوا ثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب،    »عن ابن عباس رضي الل عنهما قال:  

عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدهما    نقلو   «وكفنوا فيها موتاكم  
  ج  ر  د  أ    »عنها قالت:    تمسكا بحديث عائشة رضي الل  «أسود    »ثوب حبرة، وهو  
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لكن دل الحديث على أنهم نزعوه، كما جاء    «عنه    ر  خ ّ ثم أ    ة  بر   في ثوب ح    صلى الله عليه وسلمالنبي  
فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد    »مصرحا به في رواية حفص بن هشام عنده:  

على أي حال الرواية   «وحبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه  
كما قال ابن عبد    التي وردت بتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح وأثبت من غيرها

 البر والحافظ ابن حجر تبعا للترمذي، والل تعالى أعلم.
ه عمامة، ولا يدل ذلك على يلع ل  جع   في تكفينه ولم ي    صلى الله عليه وسلمص النبي  م  ق  نه لم ي   إ:  الرابعة

 عدم الجواز، والل تعالى أعلم.
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 الحديث السادس والخمسون بعد المائة                         
 ين  ح    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ا ر  ن  ي   ل  ع    ل  خ  د    »:  ت  ال  ا ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ي  ار  ص  ن  الأ     ة  ي  ط  ع    م ّ أ    ن  ع  
، ك  ل  ذ    ت   ي  أ  ر    ن  إ    ك  ل  ذ    ن  م    ر  ث   ك  أ    و  أ    اسً خم     و  أ    ثاً لا  ث  ا  ه  ن   ل  س  : اغ  ال  ق  ، ف   ب  ن  ي   ز    ه  ت  ن   اب     ت  ي  ف ّ و  ت   
ا  م  ل  . ف   ني  ن  آذ  ف    ت   غ  ر  ا ف   ذ  إ  ، ف  ور  اف  ك    ن  ا م  ئً ي   ش    و  ا أ  ورً اف  ك    ة  ر  خ  الآ    في    ن  ل  ع  اج  ، و  ر  د  س  و    اء  م   ب  
ا،  عً ب   س    و  أ    »:  ة  اي  و  ر    في  و    «  ه  ار  ز   إ  ني  ع  ، ت   ه  يا  ا إ  نه   ر  ع  ش  : أ  ال  ق  ف     ه  و  ق   ح  نا  ا ط  ع  أ  ، ف  ه  نا  ا آذ  ن  غ  ر  ف   
ا  ه  س  أ  ا ر  ن  ل  ع  ج  : و  ت  ال  ق    ة  ي  ط  ع    م  أ    ن  أ  و    «ا  ه  ن   م    وء  ض  و  ال    ع  اض  و  م  ا و  ه  ن  ام  ي  م    ب    ن  أ  د  ب  : اال  ق  و  
 . ون  ر  ق    ة  ث  لا  ث  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم  1258أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في آخره: )

( وأخرجه البخاري باللفظ الثاني، في 939في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت: )
( ومسلم في نفس الكتاب  1256الميت: )نفس الكتاب، باب مواضع الوضوء من  

 .الأول، تحت الحديث السابق الحديث والباب المذكورين في تخريج
النبق المأكول بكسر السين وإسكان الدال جمع سدرة، وهي شجرة    «وسدر    »قوله:  

          بعد يبسه، ويستعمل ورقها في الماء لإزالة وسخ الثوب ونحوه.
يستخرج منها مادة شفافة يميل لونها إلى البياض، رائحتها  هو شجرة    «كافورا    »قوله:  

 ويجمع على كوافير.عطرية وطعمها مر، ومنها يصنع طيب الكافور، 
وهو   «فآذنني    »قوله:   الأذان،  من  مأخوذ  المفتوحة  النون  وتشديد  الذال  بكسر 

         الإعلام، أي فأعلمنني.
بكسر الحاء على لغة هذيل ويجوز فتحها، وإسكان القاف، وهو   «حقوه    »قوله:  

الخصر، والمراد بالحقو هنا الإزار نفسه، وإطلاقه على الإزار مجاز،  معقد الإزار، أي  
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فنزع من حقوه  » وجاء في رواية ابن عون عند البخاري على حقيقته، وهاك اللفظ: 
 أي نزع إزاره من خصره.  «إزاره 

العين والراء المسكونة،   «أشعرنها إياه    »قوله:   بفتح الهمزة وإسكان الشين وكسر 
، وسمي بذلك لكونه مأخوذ من الشعار بكسر الشين، وهو الثوب الذي يلي الجسد

يلي ج الذي  الثوب  لها، بأن يكون هو  اجعلنه شعارا  والمعن،  سدها،  يلي شعره، 
وز ذلك لغيره من الصالحين  ولا يج  صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به  والحكمة في ذلك تبريكها به

          كما زعمه الحافظ في الفتح تبعا للنووي، وقد تقدم لك بيان ذلك، وبالله التوفيق.
 .جمع ميمنة بمعن اليمين، أي ابدأن بشقها الأيمن «بميامنها  »قوله: 
بضم القاف والراء وإسكان الواو جمع قرن بفتح القاف وإسكان   «قرون    »قوله:  

الراء، يطلق على عدة معان، منها مائة سنة، ومنها رأس الجبل، ومنها، ما ينبت في 
والمراد به هنا ضفيرة من ضفائر الشعر، يف،  رؤس بعض الحيوانات، ومنها نصل الس

 عر رأسها ثلاثة ضفائر، والل تعالى أعلم.أي جعلنا ش  
 ما تضمنه الحديث من المسائل                            

المسلم،  الأولى الميت  واجب: مشروعية غسل  الكفاية  وهو  المهدي  على  ، وحكى 
مشهور    خلافعلى ذلك، وهو متعقب، لأن هناك    صاحب البحر والنووي الإجماع

ومنهم من قال بأنه سنة، والأكثر   فمنهم من قال بالوجوب عند المالكية،    في ذلك
جزم صاحب  وبه  واجب،  أنه  العباس   على  أبو  ورجح  العلماء،  وجماهير    التلقين، 

لا يجوز   ثم إنه   ، والل أعلم.ما ذهب إليه الجمهور  الصحيحالقول بالسنية، و   القرطبي
النظر إلى عورة الميت كما لا يجوز النظر إليها حال حياته، إذ أن حرمة المسلم ميتا 
كحرمته حيا، ولا يجوز لأحد أن يغسل الميت إلا وعليه ما يستره، وأقل ما يلزم من 
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، ويتولى غسل الذكر الرجال، والأنثى النساء، ويجوز لكل من الزوجين  ذلك ستر عورته
ات على الصحيح المختار، وهذا هو مذهب الشافعي وجماهير  غسل الآخر إذا م

إليه ما ذهب  الجوازو   الشعبي  العلماء بخلاف  والثوري من عدم  ، وليس  أبو حنيفة 
 هناك دليل صحيح يؤيد ما ذهبوا إليه، والل أعلم.

في    «أو    » ، وخمسا  : استحباب الإيتار في الغسل، بأن يغسل الميت ثلاثا أوالثانية
للترتيب لا للتخيير، أي اغسلنها ثلاثا فإن احتجن إلى    «ثلاث أو خمس  ب  »قوله:  

وذهب الظاهرية والمزني صاحب الشافعي إلى إيجاب الثلاث، وبه قال    زيادة فخمسا،
 الكوفيون، والصحيح أنه مندوب، والل أعلم.

، ونقل  من الكافور في آخره  وشيء  السدر في غسل الميت  جعل  : استحبابالثالثة
أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ،   والحكمة في الكافورالنووي الاتفاق على ذلك،  

ع ما يتحلل من الفضلات ومنع  وخاصة في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه ورد 
، وتطييب الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، وهذا هو  الفساد إليه إسراع

 عله في الأخيرة، كذا نقله الحافظ في الفتح.السر في ج
: استحباب البداءة بشق الأيمن وغسل أعضاء الوضوء، وقد تقدم لك الكلام الرابعة

 عن تقديم الأيمن على الأيسر في الوضوء، وبالله توفيق.
  الشعر ثلاث ضفائر.يرضفت: استحباب الخامسة
            ، والل تعالى أعلم.تقدم لك بيان ذلك، وقد صلى الله عليه وسلم بآثار النبي : جواز التبرك السادسة
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 الحديث السابع والخمسون بعد المائة                       
 ن  ع    ع  ق  و    ذ  إ    ة  ف  ر  ع  ب    ف  اق  و    ل  ج  ا ر  م  ن  ي   ب     »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
  وه  ن  ف ّ ك  ، و  ر  د  س  و    اء  م   ب    وه  ل  س  : اغ  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  ق    ف     ه  ت  ص  ق  و  أ  : ف  ال  ق    و    أ    ه  ت  ص  ق  و  ف     ه  ت  ل  اح  ر  

:  ة  اي  و  ر    في  و    «   ايً ب ّ ل  م    ة  ام  ي  ق  ال    م  و  ي     ث  ع  ب   ي     ه  ن  إ  ف    ه  س  أ  وا ر  ر  م ّ خ    ت  لا  ، و  وه  ط  ن ّ ح    ت  لا  ، و  ين   ب  و  ث     في  
 « ه  س  أ   ر  لا  و   ه  ه  ج  وا و  ر  م ّ خ    ت  لا  و   »

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في كتاب  1265أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين: )

 ( 1206الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات: )
الواو    «  أو قال: فأوقصته      فوقصته  »قوله:   دق  شك من راوي، والوقص بفتح 

العنق، أي كسره، يقال: وقصته الناقة وأوقصته إذا صرعته فكسرت عنقه، والأول هو  
     المعروف عند اللغويين.

بضم التاء وفتح الحاء وتشديد النون المكسورة وضم الطاء     «  ولا تحنطوه  »قوله:  
وهو أخلاط من الطيب يوضع للميت، أي لا تجعلوا  اء،  مأخوذ من الحنوط بفتح الح

   حنوطا في غسله.
بضم التاء وفتح الخاء وتشديد الميم المكسورة وضم الراء     «  ولا تخمروا رأسه  »قوله:  

مأخوذ من الخمرة بفتح الخاء، وهي في الأصل التغطية، وسمي الخمر خمرا لأنها تخمر 
 تغطوا رأسه.العقل، أي تغطيه، والمعن لا 

أي حال كونه ملبيا، من التلبية، وهي قول المحرم: لبيك اللهم لبيك،    «  ملبيا  »قوله:  
 لبيك لا شريك لك لبيك، إلخ، والل تعالى أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
الكلام عن غسل  :  الأولى أسلفنا لك  الميت، وقد  المحرم  الميت في  مشروعية غسل 

 مسائل الحديث الماضي بما أغن عن إعادته هنا. 
الثلاثة ليس بواجب، وقد سبق  تكفينه في : جواز تكفين الميت في ثوبين، وأنالثانية

 لك البيان الشافي عن هذه المسألة.
ه أو  رأس    ر  م ّ خ   على المحرم الميت، فكما لا يجوز له أن ي    إن حكم الإحرام باق:  الثالثة

، وهذا هو مذهب ط  ن  ح   ه أو ي  أس  ر    ر  م  خ   طيبا، حال حياته  كذلك لا يجوز أن ي    س  م   ي  
الشافعي وأحمد وإسحاق تمسكا بحديث الباب، وخالفهم في ذلك الحنفية والمالكية، 
وقالوا إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي، وأجابوا عن قصة  

بأنه يبعث    صلى الله عليه وسلم، لأن إخباره  ية عين، فالحكم خاص بهالذي وقصته راحلته بأنها قض
ملبيا شهادة بأن حجه قبل، وذلك غير محقق لغيره، كذا حكاه أبو محمد عبد العزيز 
بن إبراهيم القرشي التنوسي الشهير بابن بزيزة من المالكية عن أصحابهم، وتعقبه أبو  

م فتعم كل محرم، وأما الفتح ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرا
القبول وعكسه فأمر غيبي لا يعلمه إلا الل، قلت: وهذا هو التحقيق إن شاء الل  

 تعالى.
ن من شرع في عمل فوافته منيته قبل تمامه، فإنه يبعث عليه، سواء كان هذا  إ:  الرابعة

 العمل صالحا أو عكسه.
يوم القيامة، وأن حكمه : فضل من مات محرما، وأن عمله لا ينقطع إلى  الخامسة

كحكم الشهيد، فنسأل الل تعالى أن يبعثنا في زمرة الشهداء، وهناك مسائل غير ما  
 ذكرنا، تقدمت مباحثها في مسائل الأحاديث الماضية. 
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 الحديث الثامن والخمسون بعد المائة                        
  م  ز  ع  ي     م   ل  ، و  ز  ائ  ن  ج   ال    اع  ب  ات ّ   ن  ا ع  ين  ه   ن    »:  ت  ال  ا ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ي  ار  ص  ن  الأ     ة  ي  ط  ع    م ّ أ    ن  ع  
 « ا ن  ي   ل  ع  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في كتاب  1278أخرجه البخاري في الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز: )

 ( 938الجنائز: )الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع 
بضم النون وكسر الهاء بناء على ما لم يسم فاعله، والفاعل هو النبي    «   نهينا  »قوله:  

الإسماعيلي من طريق الثوري    أبو بكر أحمد بن إبراهيم   جه، ويؤيد ذلك ما خر    صلى الله عليه وسلم
وحكم  كل ما ورد بهذه الصيغة المذكورة عن الصحابة   «  صلى الله عليه وسلمنهانا رسول الل    »بلفظ:  

 وهو الأصح عند بعض المحدثين.أنه مرفوع، 
بضم الياء وإسكان العين وفتح الزاي من العزم بفتح العين،   «  ولم يعزم علينا  »قوله:  

وهو القطع والصريمة، يقال: عزمت عليك إلا فعلت كذا، أي جعلته أمرا عازما لا  
وأولو العزم من الرسل هم الذين قطعوا العلائق بينهم وبين من لم يؤمن  مثنوية فيه،  

بهم من الذين بعثوا إليهم، كذا قاله صاحب المقاييس، والمعن نهينا عن اتباع الجنائز  
 ، أي لم يؤكد علينا في المنع، والل أعلم.حريم  مة ت هي عزي هي كراهة تنزيه لا ن ن

 تضمنه الحديث من المسائلما                            
الراوية من قرائن الأحوال  أم عطية الأنصارية  ، وقد فهمت  النساء عن اتباع الجنازة  هي ن

به قال جماهير العلماء، وأجازه و أن هذا النهي نهي تنزيه، وليس على سبيل التحريم، 
ن من وكرهه ابن حبيب من أصحابه، والحكمة في نهيهن عن ذلك، لما فيهمالك،  

القلب وانكساره، الصبر، فإنهن لا يقدرن على ضبط    شدة رقة  وشدة الجزع وقلة 
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جزعهن  ظهور  يؤمن  فلا  المؤلمة،  والمواقف  المحزنة  المشاهد  هذه  مثل  في  أنفسهن 
تمسك بعض والتسخط في هذا المقام، وذلك ينافي الصبر والرضا بقضاء الل، ولذا  

ن أصحاب مالك، وهو التحقيق إن المالكية بما ذهب إليه عبد الملك بن حبيب م
 شاء الل تعالى، والل أعلم.
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 الحديث التاسع والخمسون بعد المائة                        
 ةً ح   ال  ص    ك  ت    ن  إ  ف    ،ة  از  ن  ج   ل  وا با  ع  ر  س  أ    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    ن  ع    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
 « م  ك  اب  ق  ر   ن  ع   ه  ون  ع  ض  ت   ر  ش  ف   ك  ل  ى ذ  و  س   ك  ت   ن  إ  ، و  ه  ي  ل  ا إ  ونه   م  د ّ ق  ت    ير   خ  ف  

  ح  ر  الش                                     
( ومسلم في كتاب  1315أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة: )

 (944الجنائز، باب الإسراع بالجنازة: )
شدة  الزيادة على المشي فوق المعتاد لا  المراد بالإسراع بها    «  أسرعوا بالجنازة  »قوله:  

سراع بحيث يفضي ذلك إلى حدوث مفسدة بالميت وإدخال المشقة على بعض الإ
تعجيل تجهيزها من التغسيل والصلاة ونحوهما، حكاه  سراع  ، وقيل: المراد بالإمن حملوه

عن  فشر تضعونه    »:  صلى الله عليه وسلموهذا باطل مردود بقوله  القاضي عياض عن بعض العلماء،  
 . فدل ذلك على أن المراد بالإسراع المذكور الإسراع عند المشي، والل أعلم «رقابكم 
إليه  »قوله:   تقدمونها  إذاأ  «  فإن تك صالحة فخير  الميت المحمولة   ي  كانت جثة 

باعتبار    عائد على خير  «إليه    » صالحة مطيعة لله فما تقدمونها إليه خير، فالضمير في  
  بها. ثواب، وهذا هو علة الأمر بالإسراعال

أي إن كانت جثة الميت   «  ك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وإن ت  »قوله:  
حوا أنفسكم  غير صالحة فهي شر ينبغي أن تفارقوه بأن تضعوه عن رقابكم إلى قبره فتري

 راجع إلى شر، والل تعالى أعلم. «تضعونه »من عناء حمله، والضمير في 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

والمفلوج :  الأولى المطعون  وأما  موته،  تحقق  بعد  الميت  دفن  إلى  المبادرة  مشروعية 
والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتَ يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم، كذا نقله 
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ليتحقق موتهم  ابن بزيزة، لكن في تحديد ذلك باليوم والليلة   الحافظ عن أبي محمد 
العلامات إلى  الرجوع  ذلك  ويكفي في  الموت    نظر،  على  الجسم  الدالة  برودة  من 

وتشخيص البصر وذهاب حركات الأعضاء بالكلية وغير ذلك، فمتَ وجد منها ما  
 يدل على الموت اكتفي بذلك، والل تعالى أعلم.

السلف كراهة الإسراع بالجنازة، وهو محمول  :  الثانية على الإسراع ثبت عن بعض 
 إدخال الضرر للميت والحامل، وقد تقدم ذلك. المفرط الذي يؤدي إلى

النساء الثالثة الجنازة يختص بالرجال دون  العلماء على أن حمل  : استدل به بعض 
به على ذلك، لأن  بعيد، ولا يصلح الاستدلال  المذكر، وهذا  فيه بضمير  للإتيان 

ال  إلى الرج  موجه  أنه  من  رغمال  على  يكون في الغالب بضمير المذكر  خطاب الشرع
 ، والل تعالى أعلم.الدليل والنساء ويشتركان فيه إلا ما خصه

وإن تك سوى   »:  صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ ذلك من قوله  الفسق والفجور: فيه مجانبة أهل  الرابعة
 .«ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم 
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 الحديث الستون بعد المائة                             
 ة  أ  ر  ى ام  ل  ع    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    اء  ر  و    ت  ي  ل  ص    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ب  د  ن  ج    ن  ب    ة  ر  م   س    ن  ع  
    «ا ه  ط  س  و   ام  ق  ا، ف   ه  اس  ف  ن   في   ت  ات  م  

 ح  ر  الش                                     
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها:  

( ومسلم في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه:  1331)
(964 ) 

والراوي هو أبو سعيد سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن الفزاري، 
وكان من صغار الصحابة سنا، قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه جندب، فتزوجها  

بعد يوم أحد فرده    صلى الله عليه وسلما له، وعرضه على النبي  مري بن سنان من الأنصار، وكان ربيب
تني، ولو صارعته لصرعته  د: لقد أجزت هذا وردصلى الله عليه وسلمأن أجاز غلاما، فقال سمرة للنبي  

،  همشاهد  صلى الله عليه وسلم، وشهد مع النبي  صلى الله عليه وسلمفصرعه سمرة فأجازه النبي    ، فصارعهه  ك  ون  د  قال: ف  
واستوطن البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة، ويستخلفه على 
الكوفة إذا سار إلى البصرة، ويقوم في كل واحدة منهما ستة أشهر، روى عن النبي  

 ،والحسن البصري  ،وعبد الرحمن بن أبي ليلى  ،وروى عنه الشعبي عامر بن شراحيل  صلى الله عليه وسلم
در مملوءة ماء حارا فمات فيها، وذلك  في ق  وخلق سواهم، وسقط    ،محمد بن سيرينو 

   ( وقيل غير ذلك.59سنة تسع وخمسين )
ويحتمل أن أي ماتت في مدة نفاسها على الظرفية،    «ماتت في نفاسها    »قوله:  

يكون المراد ماتت بسبب نفاسها، أي ولادتها، والنفاس هو الولادة  كما تقدم لك 
وثبت في بعض طرقه أنها ماتت    أنسب بحديث الباب،في الطهارة، وحمله على الثاني  
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قوله:    حاملا، وهذه المرأة هي أم كعب  كما في رواية يحي بن يحي التيمي عند مسلم.
 بفتح الواو وإسكان السين.  «فقام وسطها  »

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
ن من السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة، أي وسطها، وبه قال الشافعي  إ:  الأولى

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يقوم في وسط الجنازة ذكرا   تمسكا بحديث الباب،  
أو أنثى، وذهب بعضهم إلى أنه يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما، وبه    تكان

ال المالكية: يقوم من الذكر والأنثى عند قال أبو حنيفة وابن القاسم من المالكية، وق
ط أنه أبدى لكونها نفساء  راب  م  ونقل الحافظ أن ابن رشيد حكى عن ابن ال  رأسهما،  

ذهب إليه    علة مناسبة وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء، قلت: والحق ما
أبو  روى    إليه، ويؤيد مذهبه أيضا ما   فإنها تؤيد ما ذهب  الشافعي من جهة الأدلة

شهدت أنس ابن مالك صلى على    »داود وابن ماجه عن أبي غالب الحناط قال:  
جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها  
وفينا العلاء بن زياد العلوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا  

يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟   صلى الله عليه وسلمحمزة، هكذا كان رسول الل  
 وإسناده جيد، والل تعالى أعلم.  33«قال: نعم 

: علل بعضهم ذلك لكونها ماتت في نفاسها، وهذا غير صحيح، فكونها نفساء  الثانية
 وصف غير معتبر، فالعبرة من ذلك وصفها بأنها امرأة. 

 رأة أنه أستر لها من الناس وأن ذلك: ذكر بعضهم أن العلة في الوقوف وسط المالثالثة

 

(  3194أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه: )   -   33
 (  1494وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة: ) 
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كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب، وفيه ما   
 المرأة لا يجزئ في سترها عن المصلين، والل تعالى أعلم. فيه، لأن وقوف الإمام وسط  
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 والستون بعد المائةالحديث الحادي                          
  ن  م    ئ  ر  ب    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    س  ي  ق     ن  ب    الل    د  ب  ى ع  وس   م  بي  أ    ن  ع  

    .ة  يب  ص  م   ال   د  ن  ا ع  ته   و  ص   ع  ف  ر   ت   تي  ال   :ة  ق  ال  الص   « ة  اق  الش  و   ،ة  ق  ال  ح   ال  و   ،ة  ق  ال  الص  

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم 1296ما ينهى من الحلق عند المصيبة: )أخرجه البخاري في الجنائز، باب   

 ( 104في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود: )
من الصلق بفتح الصاد وإسكان اللام، وهو   بكسر اللام مشتق  «  الصالقة  »قوله:  

صلق، الصيحة بالقوة والصدمة، ويطلق على الصوت الشديد، والصالقة اسم فاعلة ال
 من الموت وغيره. عند المصيبة   وهي التي ترفع صوتها بالنوح والعويل

اسم فاعلة الحلق بفتح الحاء وإسكان اللام، وهو  بكسر اللام    «والحالقة    »قوله:  
الشعر عن الرأس بواسطة النتف وغيره، والحالقة هي التي تحلق شعرها أو تنتفه  إزالة  

 عند المصيبة من شدة الجزع والهلع.  
الشين  «والشاقة    »قوله:   بفتح  الشق  فاعلة  الانصداع في اسم  الأصل  وهو في   ،
ا، والشاقة هي التي تشق ثوبها أو جيبهالشيء النازلة من شدة  لجزع  ا عند المصيبة 

 وتسخطا بقضاء المولى جل وعلا، والل تعالى أعلم.
 ما تضمنه الحديث من المسائل                            
 عند المصيبة النازلة   وحلق الشعر وشق الثياب  ن رفع الصوت بالعويل والنوحإ:  الأولى

من العلامات الدالة على عدم الرضا بقضاء الل عز وجل والتسخط بحكمه وقدره،  
وقد ثبت    ولا يعني هذا تحريم البكاء بغير رفع الصوت من أجل ذلك، بل هذا جائز،
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روى أبو  كما    لها قد حضر فاشهدنا،  ابكى لما أرسلت إليه ابنته أن ابن  صلى الله عليه وسلمأن النبي  
فوضع الصبي في    »رضي الل عنهما، وفيه:    داود من طريق شعبة عن أسامة بن زيد

ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الل، فقال له سعد: ما هذا؟    صلى الله عليه وسلمحجر رسول الل  
 34« قال: إنها رحمة وضعها الل في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الل من عباده الرحماء  

إن العين تدمع، والقلب   »معت عيناه فقال:  مات ابنه إبراهيم رضي الل عنه د   ولما
جه البخاري خر    35« يا إبراهيم لمحزونون    يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك

 من طريق يحي بن حسان عن أنس بن مالك.
ويشير ذلك إلى وجوب الرضا  : تحريم التسخط بقضاء الل عند المصيبة المؤلمة،  الثانية

لله ما أخذ وله ما   بقضاء الل وعدم إظهار ما يستلزم عكسه، بأن يعلم المسلم أن
عنده له أجل مضروب له لا يجاوزه طرفة عين، وليعلم المسلم أن   أعطى، وكل شيء 

كل ما أصابه من المصيبة فصبر كان خيرا له كما قال الصادق المصدوق، وإذا عرف  
قال بعض الحكماء: من عرف الل هانت عليه هانت عليه مصيبته،  المسلم ذلك  

 . مصيبته، والل تعالى أعلم
هذه الأمور الثلاثة: رفع الصوت بالعويل،   أحد  من فاعل  صلى الله عليه وسلم : براءة رسول الل  الثالثة

شق الثياب عند المصيبة من شدة الجزع، وهذا دليل على تحريم   و أحلق الشعر،    وأ
 ذلك كله، والل تعالى أعلم. 

 
 

 

 ( 3125أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في البكاء على الميت: ) -  34
 (1303في كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون: )  أخرجه البخاري -  35
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 الحديث الثاني والستون بعد المائة                         
 ةً يس  ن  ك    ه  ائ  س  ن    ض  ع  ب     ر  ك  ذ  ،  صلى الله عليه وسلم  بي   ى الن  ك  ت  ا اش  م  ل    »:  ت  ال  ا ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 تا  ر  ك  ذ  ف    ة  ش  ب  ح   ال    ض  ر  ا أ  ت  ت   أ    ة  يب  ب  ح    م  أ  و    ة  م  ل  س    م  أ    ت  ان  ك  ، و  ة  ي  ار  ا: م  ه   ل    ال  ق  ي     ة  ش  ب  ح   ال    ض  ر  بأ   
  ح  ال  الص    ل  ج  الر    م  يه  ف    ات  ا م  ذ  إ    ك  ئ  ول  : أ  ال  ق  ف     ه  س  أ  ر    ع  ف  ر  ا، ف   يه  ف    ير  او  ص  ت  ا و  ه  ن  س  ح    ن  م  
 «  الل   د  ن  ع   ق  ل  خ   ال   ار  ر  ش   ك  ئ  ول  ، أ  ر  و  الص   ك  ل  ت   يه  وا ف  ر  و  ص   م   ا ث  دً ج  س  م   ه  بر   ى ق  ل  ا ع  و  ن   ب   

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم 1341أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر: )

فيها  الصور  واتخاذ  القبور  على  المساجد  بناء  عن  النهي  المساجد، باب  في كتاب 
 ( واللفظ للبخاري.528والنهي عن اتخاذ القبور مساجد: )

رفيق الوعاد إلى    صلى الله عليه وسلمأي مرض، وهو مرضه الذي توفى فيه    «لما اشتكى    »قوله:  
 الأعلى. 

وهي موضع العبادة للنصارى، ويجمع بفتح الكاف وكسر النون،    «  كنيسة  »قوله:  
 على كنائس.

بفتح التاء وكسر الواو، وهو منصوب غير منون، لأنه على صيغة   «  تصاوير  »قوله:  
الصرف موانع  من  وذلك  )مفاعيل(  الجموع  وهو منتهى  تصوير،  والتصاوير جمع   ،

 .إثبات صور الأشياء بواسطة الآلة
 ما تضمنه الحديث من المسائل                            

وقصد الصلاة   ،بناء المساجد عليها  ويعني ذلكر مسجدا،  اتخاذ القبو   تحريم  :الأولى
استقبالها بالسجود والدعاء عمدا، وقد تظاهرت النصوص الشرعية على تحريم يها، و ف
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لعن    »كما وقع في بعض طرقه:    ذلك، وجاء في بعضها التصريح باللعن على فاعل ذلك
قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره،   «الل اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا 

 .، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث من غير بعيدغير أني أخشى أن يتخذ مسجدا
أن رسول الل    هريرة رضي الل عنه  اليهود    »قال:    صلى الله عليه وسلموفي حديث أبي  قاتل الل 

  عنه   وفي حديث الحارث النجراني رضي الل  «والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  
ألا وإن من كان قبلكم    »قبل أن يموت بخمس وهو يقول:    صلى الله عليه وسلمقال: سمعت النبي  

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني 
تحريم بناء المساجد على    ه النصوص تدل على تغليظل هذوك  «  أنهاكم عن ذلك

فاعل ذلك وجعلهم من عداد شر خلق   صلى الله عليه وسلمحيث لعن النبي    القبور والصلاة فيها
وقد اتفق المذاهب الأربعة  الل، لأن تخصيص القبور بالصلاة يشبه تعظيم الأصنام،  

القبور بعض    على تحريم ذلك، وأما ما ذكره المساجد على  بناء  المالكية من جواز 
بتغليظ  الواردة  الصحيحة  للأحاديث  مردود مخالف  فهذا باطل  بلا  كراهة  العافية 

   ( قال مالك: 478( ص: )1، بل مخالف لمذهب مالك، وفي المدونة، ج: )تحريمال
يده ما  والمراد بالكراهة عندهم التحريم، ويؤ   «أكره تجصيص القبور والبناء عليها    »

ذكره أبو عبد الل القرطبي في تفسيره بعد ذكر الأحاديث الواردة في التحريم: وهذا  
، وقد زعم الزاعم يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد، انتهى

أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يفتت بالمقبور، وقد زالت برسوخ التوحيد  
، وهذا باطل مردود ليس لقائله سلف، ويكذبه الواقع، ، فزال المنعفي قلوب المؤمنين

، النظر كون قبر النبي في مسجدهو   النقل  حظه في  ل  وقد يشكل على بعض من ق  
الل عنهم، فإنهم دفنوه في حجرة أم  والجواب أن هذا لم يكن في عهد الصحابة رضي

دار فيه باب يخرج النبي التي كانت بجانب مسجده، وكان يفصل بينهما ج  المؤمنين
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  خشية أن يتخذ قبره مسجدا كما عللت به  فعلوا ذلكمنه إلى المسجد، وإنما    صلى الله عليه وسلم
حين كثر المسلمون    صلى الله عليه وسلملما احتيج إلى الزيادة في مسجده  ف،  اعائشة رضي الل عنه

أدخل فيه حجرة عائشة رضي الل عنها، وذلك في عهد أمير المؤمنين الوليد بن عبد  
لم بل،  في المدينة أحد من الصحابة إذ ذاك خلافا لمن يتوهم ذلك،  الملك، ولم يكن  

لانقراض عهدهم، ومع ذلك أحيط   بأمر أحد من الصحابة أو بمشورته  يكن ذلك
رتفعة مستديرة حوله ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشمالين،  القبر بثلاثة جدران م

وحرفوهما حتَ لا يتمكن أحد من استقبال قبره الشريف، وذلك لئلا يظهر في المسجد 
، وهذا هو الحق في هذه المسألة، فيصلي إليه بعض العوام ويؤدي ذلك إلى المحذور

وليس لمن خالف ذلك دليل   ،بناء المسجد على القبور أو الصلاة فيها  مسألة  أعني
ينفق في سوق المناظرة، إلا مجرد الدعاوي الباطلة وتحريف الكلم عن مواضعه، والحق 

تحذير المساجد من    »أحق أن يتبع، وللشيخ الألباني رسالة نفيسة في ذلك بعوان:  
مساجد   القبور  الزيادة   «اتخاذ  أراد  ومن  المسألة،  هذه  عن  الكلام  استوفى  وقد 

 ، وبالله التوفيق.فليطالعها
وقد اختلف العلماء في  وهذا خاص بصور ذوات الأرواح،    ،الصور  رسم: تحريم  الثانية

، فذهب بعضهم إلى أن النهي عن التصوير محمول على الكراهة، لأن في هذه المسألة
الناس بعبادة الأوثان، وهذا  تغليظ المنع الوارد في الآثار الصحاح كان لقرب عهد 

فلا يساويه في هذا المعن، وهذا بعيد باطل    انتشر فيه الإسلام وتمهدت قواعدهالزمان  
مردود  كما ذكر أبو الفتح ابن دقيق العيد، وذهب بعضهم إلى المنع مطلقا، وذهب 
بعضهم إلى أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس به، وهذا أيضا 

وأنكره من    صلى الله عليه وسلم قرام عائشة الذي هتكه  لأن الصور التي فيباطل مردود كسابقه،  
إليه هؤلاء،  التصاوير ليست لها ظل، فتبين من ذلك بطلان ما ذهب  أجل هذه 
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أجاز بعضهم رسم صور ذوات الأرواح لضرورة بشرط قطع رأس المصو ر، واستثنوا  و 
  ين إذا صورهم ولاة الأمور ونشروا صورهم بين الحراسمن ذلك أصحاب الجرائم المعروف

 ، والشجرة  ،وأما تصوير ما ليس له روح كالبيت   عرفوهم ويمسكوهم، وهذا جائز.كي ي
 وما في معناها فهذا جائز بالاتفاق،   ،والكرسي  ،والباب  ،والسيارة  ،والطائرة  ،والجبال
المعاصرين، وهو   ، فقد قال بجوازه معظم العلماءير  ام  التقاط الصور بوسيلة الك    وكذلك

 قوي من وجهة النظر، والل تعالى أعلم.
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 الحديث الثالث والستون بعد المائة                         
  : ه  ن  م    م  ق  ي     م   ي ل  ذ  ال    ه  ض  ر  م    في    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ال  ق  :  ت  ال  ا ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 ز  ر  ب  لأ     ك  ل   ذ  لا  و  ل  : و  ت  ال  ق    «  د  اج  س  م    م  ه  ائ  ي  ب  ن  أ    ور  ب  وا ق   ذ  خ   ى ات  ار  ص  الن  و    ود  ه  ي   ال    الل    ن  ع  ل    »
 ا.دً ج  س  م   ذ  خ  ت  ي    ن  أ   ي  ش  خ   ه  ن  أ   ير   ، غ  ه  بر   ق  

 ح  ر  الش                                     
من   يكره  ما  الجنائز، باب  البخاري في كتاب  القبور: أخرجه  على  المساجد  اتخاذ 

القبور: 1330) المساجد على  بناء  النهي عن  المساجد، باب  ( ومسلم في كتاب 
 ( واللفظ له.529)

قبره ولم يتخذ عليه الحائل بالدفن في   ف  ش  ك  أي ل    «ولولا ذلك لأبرز قبره    »قوله:  
 الشرك. لذريعة إلى ا  في البيت سد صلى الله عليه وسلمالبيت، فتبين من ذلك أن علة دفنه  

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
فيها، ولا مجال    :الأولى القبور وقصد الصلاة  المساجد على  بناء  النهي عن  تغليظ 

لتأويل هذا الحديث للتصريح بهذا الوعيد الشديد الذي يدل على أن هذا العمل من 
الزواجر عن اقتراف    »ي في كتابه:  الشافعية ابن حجر الهيتمالكبائر  كما جزم به فقيه  

 وقد تقدم لك الكلام المستوفي عن هذه المسألة آنفا. «الكبائر 
ن بناء المساجد على القبور والصلاة فيها سنة من سنن اليهود والنصارى، إ:  الثانية

أمرنا أن نخالفهم في كل   صلى الله عليه وسلمومن فعل ذلك فقد تشبه بهم، وقد علمت أن رسولنا  
 .تعاليم الإسلامما يتعلق بتقاليدهم الدينية المخالفة ل
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 صلى الله عليه وسلم عن النبي  لعنة الل تعالى، لأن علة ل  أسبابن اتخاذ القبور مساجد من  إ:  الثالثة
ذلك   لكوناتخاذهم القبور مسجدا مع أنهما ملعونون من قبل،    هي  اليهود والنصارى

 ذريعة إلى الشرك. 
خشية أن يتخذه مسجدا ويؤدي    صلى الله عليه وسلمن الحكمة في عدم إبراز قبر رسول الل  إ:  الرابعة

 ذلك إلى عبادة غير الل تعالى. 
جناب التوحيد وإبعاده أمته عن الشرك والوسائل المؤدية    صلى الله عليه وسلم : حماية النبي  الخامسة

من دون الل تعالى، وقد أجاب    د  ب  ع  إلى ذلك حيث خشي أن يتخذ قبره مسجدا ي   
الل دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، ولله در الحافظ العلامة ابن القيم حيث قال في  

 الكافية الشافية:
 ان  ر  د             ج   ة  ث  لا                  ث  ب                 ه  اط  ح  أ  و               ه  اء  ع  د   ين  م  ال  ع  ال    ب  ر   اب  ج  أ  ف        
 ان  ي                        ص  و    ة     اي       م  ح  و   ة        ز   ع  في                 ه    ائ  ع     د  ب   ه  اؤ  ج  ر  أ   ت  د   غ  تَ   ح        

وقد   :السادسة ولوازمه،  الشرك  عن  والتحذير  بمراقبة حدود الل  الوصية  استحباب 
أمته باجتناب الشرك ووسائله، وذلك من ضمن وصاياه الأخيرة التي   صلى الله عليه وسلمأوصى النبي  

 أعدها لآخر أيامه لتحفظ. 
باالسابعة المجاهر  لعن  جواز  المعين:  لعن  العلماء في جواز  اختلف  وقد  ،  لمعاصي، 

وأمثاله، وذهب   القول بالجواز تمسكا بحديث لعن السارق  إلىفذهب جماعة منهم  
جماعة إلى أنه لا يجوز لعن الشخص بعينه، وبه قال جماهير العلماء، وهو التحقيق  

أقوام بأعيانهم    صلى الله عليه وسلمإن شاء الل تعالى، لأنه لا يعلم كيف تكون عاقبته، وأما لعن النبي  
ه سأل الل أن يجعل لعنته على بعض بمآلهم، وقد ثبت أن  بر   خ  فهو محمول على أنه أ  

  أصحابه صدقة لهم، وأما لعن المجاهرين بالمعاصي على وجه العموم فجائز بالاتفاق 
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 ،الخمر  ب  ا ر  يره من الأحاديث المصرحة بلعن ش  كما دل على ذلك حديث الباب وغ
 والل تعالى أعلم وأحكم.  ،موغيره ،اق  ر  والس   ،وأكلة الربا
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 الحديث الرابع والستون بعد المائة                        
 ب  ر  ض    ن  ا م  ن  م    س  ي  ل    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    ن  ع    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ود  ع  س  م    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 « ة  ي  ل  اه  ج   ى ال  و  ع  د  ا ب  ع  د  و   وب  ي  ج    ال   ق  ش  و   ،ود  د  خ   ال  

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم 1294أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب: )

 واللفظ له.  (103في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود: )
واختلف العلماء في   «  الصالقة  أنا برئ من  »:  صلى الله عليه وسلمونظيره قوله    «ليس منا    »قوله:  

، فذهب بعضهم إلى مذهب السكوت وإمرارها  ين العبارتين وما في معناهمااتالمراد به
ي سفيان  وهو رأكما جاءت، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر والتخويف،  

 العلماء بأن المراد بذلك أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا   الثوري، وتأولها جماعة من
ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه فلا    في فعله هذا، وقيل: أن الواقع في

يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام، 
، وقيل: أي ليس على ديننا  صاحب المتواري  كذا نقله الحافظ عن الزين بن المنير 

ما بفعله  الفرع وإن كان    الكامل لكونه خرج من فرع من فروعه  معه يناقض هذا 
   أصله، والل أعلم.

الخدود جمع خد بفتح الخاء، وهو الجهة الجانبية من   «من ضرب الخدود    »قوله:  
الخد   وإنما خص  الجسد   ركبالذ الوجه،  بقية  الغالب في ذلك، وإلا فضرب  لكونه 

بلفظ:  البخاري  عند  سفيان  رواية  في  ووقع  ذلك،  في  داخل  الل  بقضاء          تسخطا 
لأن اللطم هو ضرب الوجه إلا أنه يختص   بمعن،  «ضرب    »بدل    «لطم الخدود    »

 بباطن الكف.
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الواو جمع    «وشق الجيوب    »قوله:   جيب، وهو كيس بضم الجيم والياء وإسكان 
يطلق على الموضع المفتوح من الثوب الذي يدخل فيه الرأس  يخاط في جانب الثوب، و 

عند اللبس، وهو المراد هنا، ومعن شقه إكمال فتحه إلى منتهى الثوب، وذلك إشارة  
 . إلى التسخط

الجاهلية  »قوله:   بدعوى  والعويل    «  ودعا  النياحة  الجاهلية  بدعوى  والندبة  المراد 
كقولهم: واجبلاه وامغيثاه ونحو ذلك، وكذلك الدعاء بالويلات والثبورات، والجاهلية  
مشتقة من الجهل، والمراد بها هنا الفترة التي قبل البعثة، سميت بذلك لما غلب عليها 

ق على كل ما خالف الكتاب  ، ويطل من الجهل والخرافات والبعد عن الشرائع السماوية
 والسنة، والل تعالى أعلم. 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
: تحريم لطم الوجه وخمشه وشق الجيوب والنياحة والندبة والدعاء بالويلات عند الأولى

وعلا الذي  المصيبة النازلة، لأن هذه الأفعال مشعرة بعدم الرضا بقضاء المولى جل  
هو المعطي والمانع، ويدخل في ذلك كل ما يشعر منه عدم الرضا بقضاء الل والتسخط 
بحكمه، وقد تقدم لك بيان ذلك عند الكلام عن حديث أبي موسى المتقدم، فلو 

 أورده المصنف هنا لكان أنسب.
م، ظاهر هذا الحديث يدل على أن من فعل فعل الكفار خرج من دائرة الإسلا  :الثانية

سلام إلى دائرة الكفر  أن المسلم لا يخرج من دائرة الإ  ومذهب أهل السنة والجماعة
بمجرد فعل المعاصي، وقد وردت بعض النصوص والآثار تفيد بظاهرها خروج المسلم 

لا ترجعوا بعضي كفارا   »:  صلى الله عليه وسلممن دائرة الإسلام بفعل بعض المعاصي، نحو قوله  
بعض   رقاب  بعضكم  فالقاتل  إذا    »وقوله:    «يضرب  بسيفيهما  المسلمان  التقى 
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يدل على أن المسلمين إذا تقاتلوا فيما    الحديثينفظاهر هذين    «والمقتول في النار  
بينهم كفروا، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد به أن ذلك من فعل الكفار وليس المراد 

  ن  م    ان  ت  ف  ائ  ط    ن  إ  و    »أنهم كفار الكفر الذي يخرجهم عن الملة، ويؤيد ذلك قوله تعالى:  
 ( 9الحجرات: ) «ا م  ه  ن   ي   وا ب   ح  ل  ص  أ  وا ف  ل  ت   ت   اق    ين  ن  م  ؤ  م   ال
 الحديثين ه الآية وبين  تعارض بين هذالفسماهم الل المؤمنين، فاندفع بذلك توهم   

الكفر العملي لا الكفر  الآية أن المراد بالكفر المذكور في الحديثين    ن  م    م  ه  ف  السابقين، ف   
دائرة الكفر، وعلى هذا يحمل   يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى  الاعتقادي الذي

 أمثال هذه النصوص، والل تعالى أعلم.
في أمورهم التي لم يقر الشارع   من الكفار والمشركين  الجاهليةهل  : تحريم التأسي بأالثالثة

 .العليا ه  م  ي  سنية وق  عليها لمخالفتها التعاليم الإسلامي وإرشاداته ال
تحريم البكاء : وقد تقدم لك أن تحريم هذه الأمور عند موت القريب لا يقتضي  ةالرابع

والحزن رحمة وشفقة، وهذا أمر فطري، فكل إنسان مفطور على ذلك، وإنما حرم  
النوح والعويل وشق الجيوب وضرب الخدود وما في معناها مما يدل على قلة الصبر 

وحزن بموت ولده إبراهيم   بكى  صلى الله عليه وسلم  والتسخط بقضاء الل تعالى، وقد ثبت أن النبي
  ا نً وذرفت عيناه لما وضع اب     «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون    »رضي الل عنه، وقال:  

إنها رحمة يضعها الل في قلوب من يشاء، وإنما    »وقال:    ر  ض  ه على حجره وقد ح  ت  ن  ب   لا  
 والل تعالى أعلم.  « يرحم الل من عباده الرحماء
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 الحديث الخامس والستون بعد المائة                       
 تَ  ح    ة  از  ن  ج   ال    د  ه  ش    ن  م    »:  صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
؟  ان  اط  ير  ق  ا ال  م  : و  يل  ، ق  ان  اط  ير  ق    ه  ل  ف     ن  ف  د   ت  تَ  ح    د  ه  ش    ن  م  ، و  اط  ير  ق    ه  ل  ا ف   ه  ي   ل  ع    ي  ل ّ ص  ي  
        « د  ح  أ   ل  ب  ج   ل  ث  ا م  م   ه  ر  غ  ص  أ   »: م  ل  س  م  ل  و   « ين   يم  ظ  ع  ال   ين   ل  ب   ج   ال   ل  ث  : م  ال  ق  

 ح  ر  الش                                     
انتظر من  الجنائز، باب  البخاري في كتاب  )   الجنازة  أخرجه  تدفن:  (  1325حتَ 

 (945باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها: )ومسلم في كتاب الجنائز، 
بكسر القاف وإسكان الياء، وهو نصف عشر الدينار عند الأكثر،   «  قيراط  »قوله:  

اط بتشديد الراء،  عند أهل الشام، وأصله قر    جزء من أربعة وعشرين جزء من الشيءو 
 والل أعلم. قيراط،  :فأبدل إحدى الراءين المدغمة من أجل التشديد بالياء، فصار

 المسائلما تضمنه الحديث من                           
وتشيعهاالأولى الجنازة  على  الصلاة  فضيلة  تد  :  للمصلي حتَ  يحصل  حيث  فن، 

النبي   اعند الل قدرهم انحتَ تدفن قيراطان، وهما مقداران من الثواب معلوم ع  ي ّ ش  م   وال
ين، وظاهر الحديث أن قيراطي الانتظار حتَ تدفن غير قيراط العظيم  ينبالجبل  صلى الله عليه وسلم

الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط،  الصلاة، وليس كذلك والتحقيق أن  
من   »للصلاة قيراط وللدفن قيراط، وتؤيده رواية ابن سيرين عند البخاري في الإيمان:  

ليها ويفرغ من دفنها، فإنه اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتَ يصلى ع
ثم رجع قبل أن ، ومن صلى عليها  كل قيراط مثل أحد  يرجع من الأجر بقيراطين

 « تدفن فإنه يرجع بقيراط
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القيراط  إ:  الثانية الدفن،  ن حصول  فراغ  على  متوقف  بمجرد الآخر  وقيل: يحصل 
ثابت في الأخبار،    ، وكل  من الدفن قبل إهالة التراب: بانتهاء  ، وقيلوضع في اللقبرال

 حكاه النووي عنهم واختاره، والل أعلم. الأوجه عند الشافعية  كما  والأول هو أصح  
وهذا أمر لابد منه، ويؤيد ن حصول هذا الثواب مقيد بالإيمان والاحتساب،  إ:  الثالثة

من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتَ يصلي عليها   »:  صلى الله عليه وسلمذلك قوله  
بقيراطين   الأجر  من  يرجع  فإنه  دفنها،  من  بالإيمان    «ويفرغ  الأجر  فقيد حصول 

 والاحتساب. 
: استدل به بعضهم على أن المشي وراء الجنازة أفضل من المشي أمامها، وهو الرابعة

علي بن أبي طالب رضي الل عنه،    مذهب أبي حنيفة والأوزاعي، وهو مروي عن
  ير   وذهب مالك والشافعي إلى أن المشي أمامها أفضل، وبه قال جماهير العلماء، وخ  

 الثوري وجماعة بين المشي أمامها وبين المشي خلفها، والل تعالى أعلم.
على    :الخامسة ذلك  يكون  أن  ويحتمل  الأوزان،  بنسبة  الأعمال  ثواب  تقدير  فيه 

 أقرب، والل تعالى أعلم. فهام، وهذاقيقته أو تقريبا للأح
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 كتاب الزكاة                                        
 الحديث السادس والستون بعد المائة                        

 ين  ح    ل  ب  ج    ن  ب    اذ  ع  م  ل    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
وا  د  ه  ش  ي    ن   أ  لى  إ    م  ه  ع  اد  ف    م  ه  ت   ئ   ا ج  ذ  إ  ، ف  اب  ت  ك  ال    ل  ه  ا أ  مً و   ق   تي  أ  ت  س    ك  ن  إ  »:  ن  م  ي   ال  لى  إ    ه  ث  ع  ب   
  الل    ن  أ    م  ه  بر   خ  أ  ف    ك  ل  ذ  ب    ك  وا ل  اع  ط  أ    م  ه    ن  إ  ، ف  الل    ول  س  ا ر  دً م  ح   م    ن  أ  و    ،الل    لا  إ    ه  ل   إ  لا    ن  أ  
ف  ة  ل  ي   ل  و    م  و  ي     ل ّ ك    في    ات  و  ل  ص    س  م   خ    م  ه  ي  ل  ع    ض  ر  ف     د  ق   ل  اع  ط  أ    م  ه    ن  إ  ،  ، ك  ل  ذ  ب    ك  وا 
 ن  إ  ، ف  م  ه  ائ  ر  ق  ى ف   ل  ع    د  تر   ف    م  ه  ائ  ي  ن  غ  أ    ن  م    ذ  خ  ؤ  ت     ةً ق  د  ص    م  ه  ي  ل  ع    ض  ر  ف     د  ق    الل    ن  أ    م  ه  بر   خ  أ  ف  
  ين   ب  ا و  ه  ن   ي   ب     س  ي  ل    ه  ن  إ  ف    وم  ل  ظ  م   ال    ة  و  ع  د    ق  ات  ، و  م  ه   ال  و  م  أ    م  ائ  ر  ك  و    ك  يا  إ  ف    ك  ل  ذ  ب    ك  ل  وا  اع  ط  أ    م  ه  

 «  اب  ج  ح   الل  

 ح  ر  الش                                    
الفقراء  وترد في  الأغنياء  من  الصدقة  أخذ  الزكاة، باب  البخاري في كتاب  أخرجه 

( ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع  1496حيث كانوا: )
 ( 19الإسلام: )

النماء والزيادة في الأصل، ويطلق على   :الزكاة بفتح الزاي  «كتاب الزكاة    »قوله:  
الطهارة، يقال: زكا الزرع إذا نما، وإنما سميت الصدقة الواجبة زكاة لكونها مما يرجى  

وقيل: لكونها تطهر من   أو لكونها سبب زيادة الأجر وكثرته،  بها نماء المال وبركته،
تعالى:   قال  الشح، كما  ورذيلة  الذنوب   م  ه  ر  ه ّ ط  ت    ةً ق  د  ص    م  اله   و  م  أ    ن  م    ذ  خ    »أدران 

، وسميت الزكاة صدقة لأنها دليل لتصديق محتمل  ل  ( وك  103التوبة: )  «ا  به     م  يه  ك ّ ز  ت   و  
 . صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه، كذا حكاه النووي عن بعضهم
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وأما معناها شرعا: فهي حق واجب في مال مخصوص إذا بلغ مقدارا مخصوصا في  
المعنان المذكوران اللغويان معتبران في معناها  مخصوص لأشخاص مخصوصة، و وقت  

 الشرعي، لأن إخراج الزكاة سبب للنماء في المال وطهرة للنفس من رذيلة البخل،
   والل أعلم. وتجمع الزكاة على الزكوات،

للوصية ليستجمع همته عليها،   وتمهيد  توطئةوهذا    «  ستأتي قوما أهل الكتاب  »قوله:  
الغالب في  العلم  أهل  الكتاب  أهل  لأن  مخاطبتهم وذلك  في  العناية  تكون  فلا   ،

كمخاطبة غيرهم من الجهال من عبدة الأوثان، وهذا لا يعني أن جميع من يقدم 
  عليهم أهل الكتاب، وإنما خصهم بالذكر لكونهم غالبا.

دوا واستسلموا وقبلوا ما عرضته لهم أي شه  «  فإن هم أطاعوا لك بذلك  »قوله:  
واستدل به على أن   «فإذا عرفوا الل    »أولا، وفي رواية يزيد بن زريع عند البخاري:  

 اليهود ليسوا بعارفين على الرغم أنهم يعبدون الل.
الكرائم منصوب بفعل مضمر تقديره: أخذ، أو   لفظ « فإياك وكرائم أموالهم »قوله: 

أظهر، ولا يجوز إظهاره، والكرائم جمع كريمة، وهي نفيسة من المواشي  أكل، والأول  
 وغيرها. 
 أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بتجنب الظلم.  «واتق دعوة المظلوم    »قوله:  
مانع يمنع   أي أنها مقبولة وإن كان المظلوم فاسقا، وليس هناك  «حجاب    »قوله:  

 ، والل تعالى أعلم.قبولها أو صارف يصرفه
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                            
  ، ولالحوهي فريضة واجبة على من ملك النصاب وحال عليه    : مشروعية الزكاة،الأولى

، والقواعد الشرعية متظاهرة على وجوبها، قال وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه
 ( 43البقرة: ) «  اة    ك  ز    وا الآت  و   ة  لا  وا الص  يم  ق  أ  و   »تعالى: 

الركن الخمس  الثالث  وهي  الإسلام  أركان  وفي ةمن  به،  إلا  الإسلام  يصح  ولا   ،
بني الإسلام   »:  صلى الله عليه وسلمالصحيحين عن ابن عمر رضي الل عنهما قال: قال رسول الل  

على خمس: شهادة أن لا إله إلا الل، وأن محمدا رسول الل، وإقام الصلاة، وإيتاء 
  «الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان 

ر في قلوب الفقراء والمحتاجين الذين  إيجاب الزكاة إدخال الفرح والسرو   حكم فيمن ال و 
  يوجب مما  وتكوين المحبة والمودة فيما بين الفقراء والأغنياء، وذلك    لا يملكون كفايتهم،
النجاة وعلاوة على ذلك تطهير المال ونماؤه مع    الأمن فيما بينهم،و المساندة والمناصرة  

مانعها، قال تعالى: لذا وردت النصوص بالوعيد الشديد على  و   والفلاح يوم الدين،
*    يم  ل  أ    اب  ذ  ع  ب    م  ه  ر  ش ّ ب  ف     الل    يل  ب  س    ا في  ونه   ق  ف  ن   ي   لا  و    ة  ض  الف  و    ب  ه  الذ    ون  ز  ن  ك  ي    ين  ذ  ال  و    »
  م    ت  ز  ن   ا ك  ا م  ذ  ه    م  ه  ور  ه  ظ  و    م  وبه   ن  ج  و    م  ه  اه  ب  ا ج  ه   ى ب  و  ك  ت  ف     م  ن  ه  ج    ر  نا    ا في  ه  ي   ل  ى ع  م  ح   ي    م  و  ي   
 (35     34)التوبة:  « ون  ز  ن  ك  ت   م  ت  ن   ا ك  وا م  وق  ذ  ف   م  ك  س  ف  ن   لأ   

  ذلك وللزكاة شروط وأحكام سيأتي بيان    ،وكانت مشروعيتها في السنة الثانية للهجرة
 في موضعه إن شاء الل تعالى، وبالله التوفيق.

عند مواجهة أعداء : مشروعية الاستعداد بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة  الثانية
 . هم الفاسدةات الإسلام لمجادلتهم وإبطال شبه
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ة إلى الل بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن، بأن يبدأ الداعي مشروعية الدعو :  الثالثة
بدعوتهم إلى أن يشهدوا أن لا  أمر معاذا بأن يبدأ    صلى الله عليه وسلم بالأهم فالأهم، فإن رسول الل  

أصل الأصيل الذي لا يقوم الإسلام   ، وأن محمدا رسول الل، لكون ذلكإله إلا الل
لاة والزكاة، فاقتضى ذلك أن هذه  من الص  مإلا به، ثم يعلمهم ما فرض الل عليه

وأولى ما يبدأ به عند الدعوة    ة الأركان الثلاثة أهم من غيرها من أركان الإسلام الخمس
عاذ إلى اليمن كان إلى الل، ولم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث م

بعثه كان    بعد الوداع كما جز مشروعيتهما، لأن  قبل حجة  العاشرة  السنة  به  في  م 
وقد أجاب بعض العلماء بأن ذلك تقصير من بعض الرواة،   ،البخاري في المغازي

فضي إلى إزالة الوثوق بكثير من الأحاديث ذلك ي  كذا قاله ابن الصلاح، وتعقب بأن 
النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، وأجاب بعضهم بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة  

ريم، فإن الصلاة جاءت مقرونة بذكر الزكاة  القرآن الكالشهادتين أكثر كما في  بعد  
في اثنتين وثمانين آية، ولذلك سكت عن ذكر الصوم والحج في الحديث، وقيل: إذا 

بني    »كحديث ابن عمر:    ن الأركان لم يخل الشارع منه بشيءكان الكلام في بيا 
الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان    «الإسلام على خمس   الحديث، فإذا كان في 

وا ام  ق  أ  وا و  ب  تا    ن  إ  ف    »والزكاة، ويؤيد ذلك قوله تعالى:    ،والصلاة  ،الثلاثة: الشهادتان
 ( 11التوبة: ) « ين  الد ّ  في   م  ك  ان  و  خ  إ  ف   اة  ك  وا الز  آت  و   ة  لا  الص  

بالتوبة  بالشهادتين،  ،فالمراد  الجازم  والإقرار  الكفر  أركان   ترك  أن  ذلك  في  والسر 
 ، وبدني  ،على ثلاثة أقسام بحسب ما تقوم به الأعضاء: اعتقادي الإسلام الخمسة  

ومالي، فالاعتقادي هو الشهادة، والبدني هو الصلاة، والمالي هو الزكاة، وإنما اقتصر 
عليها، فإن الصوم بدني   انتفرعخرين يلام عليها لأن الركنين الآفي الدعاء إلى الإس

شاقة على الكفار والصلوات شاقة  والحج بدني مالي، وأيضا فكلمة الشهادة    ،محض
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المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة    لتكررها والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب
 أبي الفضل،  كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها، كذا نقله الحافظ عن شيخه

 والل تعالى أعلم.
مشروعية بعث ولي الأمر من يقوم بجباية الزكاة، وأن الذمة تبرأ بدفعها إلى :  الرابعة

 الذين يقومون بجمعها.  اة  ع  الس  
نه لا يجوز للساعي أن يأخذ الجيد النفيس من المال إلا بإذن مالكه، وأن إ: الخامسة

التوبة إلى الل فيه إلا برد المظالم إلى صاحبها أو طلب  ذلك من الظلم الذي لا تجزئ 
 عفوه.

مشروعية البداية بالدعاء إلى توحيد الل تعالى قبل القتال، وهذا سنة رسول   :السادسة
إلا إذا كان   ، ولم يصح عنه أنه بدأ بالقتال أولا قبل الدعوة إلى توحيد اللصلى الله عليه وسلمالل  

 بالقتال.  الكفار هم الذين بدءوا
 واليتيم لعموم قوله  ،والسفيه  ،والمجنون  ،الصبي  مال  منوجوب إخراج الزكاة  :  السابعة

 فاقتضى ذلك تعميم الجميع، وهذا أمر مجمع عليه. «من أغنيائهم  » :صلى الله عليه وسلم
لصنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورين في القرآن،  : جواز صرف الزكاة  الثامنة

المسألة عند   الشافي عن هذه  الكلام  المازني    شرحوسيأتي  حديث عبد الل بن زيد 
        رضي الل تعالى عنه، والل أعلم.
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 الحديث السابع والستون بعد المائة                        
  ون  ا د  يم  ف    س  ي  ل    »  :صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ي ّ ر  د  خ   ال    يد  ع   س  بي  أ    ن  ع  
 ق  س  و  أ    ة  س  م   خ    ون  ا د  يم   ف  لا  و    ،ة  ق  د  ص    د  و  ذ    م س    خ  ون  ا د  يم   ف  لا  و    ،ة  ق  د  ص    اق  و  أ    س  م   خ  
 «  ة  ق  د  ص  

 ح  ر  الش                                    
:  ( ومسلم في كتاب الزكاة1447رق: )أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الو 

(979 ) 
الياء    «  أواق  »قوله:   وتشديد  القاف  وكسر  الهمزة  بضم  أوقية  جمع  الهمزة  بفتح 

المفتوحة، وهي أربعون درهما باتفاق أهل اللغة، والمراد بالدرهم هنا الخالص من الفضة  
  بصرف النظر عن كونه مضروبا أو عكسه، والل أعلم. 

بفتح الذال وإسكان الواو والتنوين على الإضافة، ويطلق على الثلاث    «   ذود  »قوله:  
من الإبل إلى العشر عند جماهير أهل اللغة، وليس له مفرد من لفظه، بل يقع على 

 المفرد والجمع وعلى المذكر والمؤنث، والل أعلم.  
لى  وضم السين جمع وسق بفتح الواو ع  بفتح الهمزة وإسكان الواو  «  أوسق  »قوله:  

المشهور، ويجوز كسرها، وهما لغتان والأولى أشهر كما سلف لك، والوسق في الأصل 
 «   ق  س  ا و  م  و    ل  ي  الل  و    »الحمل، يقال: وسقت العين الماء أي حملته، ومنه قوله تعالى:  

( هنا ستون صاعا  17الانشقاق:  به  والمراد  الشر وغيره،  من  ما جمع وحمل  أي   )
 بالاتفاق، والل أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
  مائتا   :: وجوب الزكاة في كل من هذه الأشياء الثلاثة إذا بلغ نصابه المذكورالأولى

لا تجب الزكاة في الفضة ف،  وستون صاعا للحبوب  ،للإبلخمس ذود  و   ،درهم للفضة
حتَ تبلغ مئتي درهم، ولا في الإبل حتَ تبلغ خمسا، ولا في الحبوب حتَ تبلغ خمسة  

 أوسق، ومقدارها ستون صاعا، وفيما يلي تفصيل ذلك:
في الفضة حتَ تبلغ مئتي درهم، فإذا بلغت هذا المقدار وحال    ، ولا شيءالفضة  –  1

زاد  ما  و   لأربعين، أي خمسة دراهم،ول، ففيها ربع العشر وهو الواحد في اعليها الح
فبحساب درهم  مئتي  مذهب  ذلك  على  هو  وهذا  وأبي  ،  وأحمد  والشافعي  مالك 

صاحبي أبي حنيفة، وجماهير العلماء تمسكا بدليل    بن الحسن الشيباني  ومحمديوسف  
ومفهومه أن فيما زاد   «ليس فيما دون خمس أواق صدقة    »خطاب حديث الباب:  

 وز فر بن الهذيل العنبري من الحنفية   ذهب أبو حنيفةو على ذلك صدقة قل أو كثر،  
تبلغ الزيادة  الوقص في زكاة الذهب والفضة حتَ    في  أنه لا شيء  وبعض العراقيين إلى

 هو ما زاد على عين النصاب المذكور في الذهب أو الفضة،الوقص  ، و أربعين درهما
:  صلى الله عليه وسلم أحمد وأبو داود عن علي رضي الل عنه قال: قال رسول الل  واحتجوا بما روى  

ا   درهمقد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين  »
وهذا   «  ذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فإدرهما، وليس في تسعين ومائة شيء 

طريق عاصم بن ضمرة عن علي، ورواه أبو عوانة عن أبي إسحاق الحديث روي من 
وحسنه الحافظ، وقال الترمذي: سألت البخاري عن عن عاصم بن ضمرة عن علي،  
فيه حتَ   وأما الذهب فلا شيء   وقفه.  ورجح الدارقطنيهذا الحديث، فقال: صحيح،  

يبلغ عشرين دينار، ويعادل عشرون دينار مئتي درهم، فإذا بلغ عشرين دينار وحال  
 كالفضة.   ما زاد فبحساب ذلكعليها الحول ففيها ربع العشر، وهو نصف دينار، ف
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اختلف العلماء في ضم الذهب إلى الفضة أو العكس لتكميل النصاب في :  ةمسأل
مائة درهم    درهم أو عنده الرجل خمسة عشر دينار وخمسين    عند  الزكاة كأن يكون 

ويزكيها  معا  فيجمعها  دنانير  فذهبوعشرة  القول   ،  إلى  والنخعي  وقتادة  الحسن 
عنه،   وأحمد في إحدى الروايتين  والأوزاعي  ومالك  والثوري  أبو حنيفة  بالجواز، وبه قال

الشافعي وأحمد الروايتين  وذهب  الكلبي في إحدى  إبراهيم بن خالد  ثور   عنه وأبو 
إلى القول بعدم الجواز، وهو مروي عن شريك   وداود بن علي الظاهري الأصفهاني

، وعمدتهم أن الذهب والفضة جنسان لا يضم أحدهما إلى  القاضي والحسن بن صالح
القائلين  البقرة والغنم، فالمعتبر في كل واحد منهما عينه، وعمدة   الآخر كالحال في 

ما   ، قلت: والأظهرأن كلا من الذهب والفضة مال واحد وملك رجل واحدبالجواز  
نعون، ثم اختلف القائلون بالجواز هل يضم بالقيمة أو بالأجزاء، فذهب ذهب إليه الما

مالك إلى أنه يضم بالأجزاء بأن ينزل كل دينار بعشرة دراهم، وبه قال الحسن وقتادة  
حنيفة والثوري إلى أنه يضم بالقيمة، كأن يكون للرجل مائة بن دعامة، وذهب أبو  

 درهم وخمسة دنانير تعادل قيمتها مائة درهم فقد كمل النصاب، والل تعالى أعلم. 
  في الإبل حتَ تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا وحال عليها الحول   ولا شيءالإبل:    –  2

هناك جذعة   جاوزت السنة، وإن لم يكن  ففيها شاة جذعة من الضأن، وهي التي
فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فكلما زاد  كملت له سنة،   فثني من المعز، وهو الذي

ا بنت مخاض  خمسا زادت شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيه
، وهي التي كملت سنة ودخلت في الثانية، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن  من الإبل

فإذا بلغت ستا   لبون، وهو الذي كمل سنتين ودخل في الثالثة، إلى خمس وثلاثين،
وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، وهي  

لت في الرابعة، إلى ستين، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي تمت ثلاث سنين ودخ
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التي كملت أربعة سنين ودخلت في الخامسة إلى خمس وسبعين، وفي ست وسبعين 
بنتا لبون، إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي 

ولم يذكر الغنم، وتفصيل ذلك في الكتب   أربعين ابنة لبون وفي خمسين حقة.  كل
 الفقهية، والل تعالى أعلم. 

ولا شيءوالثمار  الحبوب   –  3 الحبوب  :  بعد    والثمار  في  أوسق  تبلغ خمسة  حتَ 
صاعا،    بلة والقشر والتبن وما في معن ذلك، ويعادل ذلك ستينتصفيتها من السن

، وهو ثلاثمائة صاع نبوي، خمسة أوسق  نبوية، فإذا بلغت  والصاع يعادل أربعة أمداد
الواجب في ذلك يختلف باختلاف السقيافإن مقد ، فما سقي بدون كلفة من ر 

استعمال آلة السقي، بأن سقي بالمطر أو شرب بعروقه من أرض عثرية، ففيه العشر، 
العشرة، وما سقي   الواحد في  السقي كالوهو  آلة  استعمال   وأ  ،ةين  ك  ا م    بكلفة من 

بالوعاء    وأ  ،بولا  الد   ذلك  وأالاغتراف  في    ،نحو  لما  وذلك  العشر،  نصف  ففيه 
فيما سقت السماء    »قال:    صلى الله عليه وسلمالصحيح عن ابن عمر رضي الل عنهما أن النبي  

العشر عثريا  أو كان  العشر    ،والعيون  بالنضح نصف  تعالى   36« وفيما سقي  والل 
 أعلم. 
تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ولا تجب في الخضروات،   ن الزكاةإ:  الثانية

ء، وخالف في ذلك أبو حنيفة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلما
أنه   صلى الله عليه وسلمفي الخضروات، والحق ما ذهب إليه الجمهور، لأنه لم يصح عن النبي  فأوجبها  

 ، والل تعالى أعلم.أمر بإخراج الزكاة في الخضروات مع وجودها في ذلك الوقت

 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري:    -   36
(1483 ) 
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 الحديث الثامن والستون بعد المائة                         
 ه  د  ب  ع    في    م  ل  س  م   ى ال  ل  ع    س  ي  ل    » :  ال  ق    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ن  أ    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
 « يق  ق  الر   في   ر  ط  ف  ال   اة  ك   ز  لا  إ   »: ظ  ف  ل   في  و   « ة  ق  د  ص   ه  س  ر   ف   لا  و  

 ح  ر  الش                                   
(  1464البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة: ) أخرجه  

 ( واللفظ له.982: )ومسلم في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
، وهذا هو المعدة للركوب  والخيل  ،الذين للخدمة  نه لا تجب الزكاة في العبيدإ:  الأولى

العلماء تمسكا بحديث  والثوري والشافعي وأحمد وجماهير  مذهب مالك والأوزاعي 
في الخيل إذا كانت الباب، وخالفهم أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان فأوجبوها  

م و  ق  النسل، وأن المالك مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو ي     باعتبار وإناثا  اناً كر  ذ  
العشرويخرج عن   ، وليس لهذا المذهب دليل ينفق في سوق كل عشرين دينار ربع 

 المناظرة، والل تعالى أعلم. 
التي لا تنمي، وإنما تجب في المال النامي،    ة  ي  ن   ن الزكاة لا تجب في أموال الق  إ:  الثانية

في   العلماء  مالك  واختلف  فذهب  الفضة،  أو  الذهب  من  المصنوع  المرأة  حلي 
ى الروايتين وأحمد إلى أنه لا زكاة فيه تمسكا بظاهر هذا الحديث  والشافعي في إحد

الشافعي  وغيره من الأحاديث الموقوفة، وبه قال جماهير العلماء، وذهب أبو حنيفة و 
في إحدى الروايتين عنه إلى القول بوجوب الزكاة فيه أخذا بما رواه أبو داود عن عمرو  

ومعها ابنة لها، وفي يد    صلى الله عليه وسلمأن امرأة أتت رسول الل    »بن شعيب عن أبيه عن جده:  
قالت: لا، قال:  ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال له: أتعطين زكاة هذا؟  
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أيسرك أن يسورك الل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى 
، ولذا قال  تجهمقلت: وهذا قوي    37«   وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 الخطابي: الاحتياط أداؤها، والل تعالى أعلم. 
للقنية أو للتجارة، وهو : وجوب زكاة الفطر على السيد عن عبده، سواء كان  الثالثة

مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء، وسيأتي تمام البيان عن هذه المسألة في باب  
 صدقة الفطر إن شاء الل، والل تعالى أعلم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 1563أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي: ) -  37
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 الحديث التاسع والستون بعد المائة                         
، ار  ب  ج   ر  ئ   ب  ال  ، و  ار  ب  ج   اء  م  ج  ع  ال   » : ال  ق   صلى الله عليه وسلم الل   ول  س  ر   ن  أ   ه  ن  ع   الل   ي  ض  ر   ة  ر  ي   ر  ه   بي  أ   ن  ع  
 «  س  م  خ   ال   از  ك  الرّ   في  ، و  ار  ب  ج   ن  د  ع  م   ال  و  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في كتاب 1499أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس: )

 ( 1710جبار: )والمعدن والبئر  الحدود، باب جرح العجماء
فتح العين وإسكان الجيم مأخوذ من العجم، وهو السكوت ب  «  العجماء  »قوله:  

هنا البهيمة، سميت بذلك لأنها لا تتكلم، يقال: أعجم    لعجماءالمراد باوالصمت، و 
  ومستعجم لكل ما لا يقدر على الكلام.

وإسقاطه،   لهدر بفتح الهاء بمعن سقوط الشيءبضم الجيم، وهو ا  «  جبار  »قوله:  
    يقال: هدر السلطان دم فلان إذا أباحه.

،  دن  ع  العين وكسر الدال اسم مكان ال  بفتح الميم وإسكان    «  والمعدن جبار  »قوله:  
خاصة  كما حكاه صاحب المقاييس عن    38ضم   وهو في الأصل إقامة الإبل في ح  

الخليل، ثم قيس به كل مقام، ومن ذلك معدن الذهب ومعدن الجواهر وهو المراد  
 ، تامف    سقط فيهبه رجل ف  ر  م  حفر معدنا في ملكه أو في موات ف  هنا، والمعن أن من  

على    فهو جبار، أي لا شيء  هار عليه فمات،  ناأو استأجر رجلا للعمل في معدن ف  
    راء.ك  ، لأنه يعمل ب  من استأجره من الدية

 

أي في مكان ذي نبات في طعمه حموضة، والحمض هو كل نبات في طعمه حموض، وهو   -   38
 فاكهة الإبل، والل أعلم.
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الركز بفتح الراء، وهو    بكسر الراء وتخفيف الكاف مأخوذ من  «وفي الركاز    »قوله:  
يذهب سفلا، أي دفنه، يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه فهو   إثبات الشيء في الشيء

 مركوز، أي مدفون، والمراد بالركاز هنا ما تدفنه الجاهلية من المال.  
إلى   م الشيءس  ق  ، وهو الواحد في الخمسة بأن ي   ميم ال بضم الخاء و   «  خمس  »قوله:  

 من الخمسة هو الخمس، والل أعلم. ج  ر  خ  م  الواحد، والواحد ال   ج  ر  خ   خمسة أقسام وي  
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

زرع أو نفس أو نحو ذلك فلا ضمان على المالك    لف  ت  ب    ت  ن  ج  ن البهيمة إذا  إ:  الأولى
لأن كل  إذا لم يكن هناك تقصير منه أو ممن هي تحت رعايته، ولم يكن متصرفا فيها،  

اء إتلافه ان وتسببه وإهماله ليس عليه من جز درة الإنسما يحصل منه تلف خارج عن ق
بعدم  شيء ذلك  تقييد  أعني  العلماء،  ذهب جماهير  هذا  وإلى  وا،  لإهمال  التفريط 

والتسبب، وحملوا الحديث على ذلك، وهو قوي من جهة الأدلة، وقال أهل الظاهر:  
بك أن يحملها سائقهالا ضمان  إلا  يقصده  ل حال  أو  بظاهر    على ذلك  تمسكا 

لجمهور أقوى من حيث الأدلة، لأنه روى أبو داود عن  حديث الباب، ومذهب ا
قال:   عنه  الل  رضي  عازب  بن  ضارية   »البراء  ناقة  له  حائطا    39كانت  فدخلت 

أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ   صلى الله عليه وسلم فأفسدت فيه، فقضى رسول الل  
والكلام   40«المواشي بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت بالليل  

 .، والل تعالى أعلمعن هذه المسألة مبسوط في كتب الفروع
 فلو أمر رجلا بدون ،أو معدنه ه بئرهتضمان على الإنسان فيما أتلفنه لا إ :الثانية

 

 ة على الصيد، يقال: الناقة الضارية والكلب الضاري، أي المدرب على الصيد.ب  ر  د  م  أي ال   -  39
 ( 3570أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم: ) -  40
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إكراه له أو تغرير به بنزول في بئر لينزحها أو استأجر أجيرا للعمل في معدنه فينهار  
علم أن في ذلك    به فوقع فيه فمات فلا ضمان عليه، وأما إذا  عليه فمات أو مر 

فهلك، فعليه ضمان، ويلحق بذلك ما في وأمره بالنزول فيه ولم يعلمه    خطرا فغره
 معناه، والل أعلم.

د من كنوز الجاهلية، سواء كان الموجود قليلا ج  : وجوب إخراج الخمس مما و  الثالثة
الشافعي في الجديد إلى أنه لا أو كثيرا، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وذهب  

لك يعادل نصاب الزكاة،  يجب فيه الخمس حتَ يبلغ عشرين دينار أو مائتي درهم، وذ
والرأي الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهو مقتضى ظاهر حديث الباب، ويرى 

للواجد،   لصلح فإنه لأهل تلك البلاد لا شيء مالك أن ما وجد من ذلك في أرض ا
ليس لمن أصابه دونهم،  ة فهو للجماعة الذين اقتحموها، و و  ن   وما وجد في أرض الع  

فيه إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول،   المعدن فلا شيءوأما    ه.س  م   ويؤخذ خ  
 والل تعالى أعلم. لأن المعدن يحتاج إلى كلفة ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز،  

الفضة إ:  الرابعة وإن كان  فالذهب  الذهب  فإن كان  قيمته،  من  لا  منه  يخرج  نه 
 أعلم.فالفضة، وهذا هو ما يقتضيه ظاهر الحديث، والل 

نه لا يشترط في وجوب إخراج الخمس من الركاز حولان الحول كما يشترط  إ:  الخامسة
 ذلك في الزكاة، وحول الركاز وجوده، فمتَ وجد وجب فيه الخمس، والل تعالى أعلم.
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 الحديث السبعون بعد المائة                           
  يل  ق  ف    ،ة  ق  د  ى الص  ل  ع    ر  م  ع    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ث  ع  ب     » :  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر  ه    بي  أ    ن  ع  
ا  : م  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  ق  ، ف   صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    م  ع    اس  ب  ع  ال  و    ،يد  ل  و  ال    ن  ب    د  ال  خ  و    ،يل  م   ج    ن  اب    ع  ن  م  
ا،  دً ال  خ    ون  م  ل  ظ  ت    م  ك  ن  إ  ف    د  ال  ا خ  م  أ  ، و  الى  ع  ت     الل    اه  ن  غ  أ  ا ف  يرً ق  ف    ان  ك    ن   أ  لا  إ    يل  م   ج    ن  اب    م  ق  ن  ي   
  : يا  ال  ق    م    ا. ث  ه  ل  ث   م  و    ي  ل  ع    ي  ه  ف    اس  ب  ع  ا ال  م  أ  ، و  الل    يل  ب  س    في    ه  اد  ت  ع  أ  و    ه  اع  ر  د  أ    س  ب  ت   اح    د  ق  ف   
      « يه  ب  أ   و  ن   ص   ل  ج  الر   م  ع   ن  أ   ت  م  ل  ا ع  م  ، أ  ر  م  ع  

 ح  ر  الش                                    
 في  و    ين  م  ار  غ  ال  و    اب  ق   الر ّ في  و    »أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الل تعالى:  

( ومسلم في كتاب الزكاة، باب في تقديم 1468( برقم: ) 60التوبة: )  «  الل    يل  ب  س  
 ( 983الزكاة ومنعها: )

تعالى    »قوله:   فأغناه الل  فقيرا  أن كان  إلا  ابن جميل  ينقم  الياء    «ما  بفتح  ينقم 
به، يعيتو   شيءالالنقم بفتح النون، وهو إنكار    وإسكان النون وكسر القاف مأخوذ من

أنق نقمت عليه  والمعنيقال:  فعله،  أنكرت عليه  أي   ابن جميل على  حملما    :م، 
أنه الزكاة إلا  نعمة الل كفرا وشكره نكرا،    كراهية دفع  فقابل  فأغناه الل  كان فقيرا 

البلاغيين عند  السياق  هذا  الذم  ويسمى  يشبه  بما  المدح  بفتح تأكيد  وابن جميل   ،
الجيم، وذكر الحافظ أنه لم يقف على اسمه في كتب الحديث، لكن وقع في تعليق 
القاضي الحسين المروزي الشافعي أن اسمه عبد الل، وتبعه القاضي أبو المحاسن عبد  

ابن جميل ب أن  ل  ه  م  الواحد بن إسماعيل الشهير بالروياني من شيوخ الشافعية، وذكر ال  
، فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الل عنه لجباية الزكاة  صلى الله عليه وسلما، فبعث النبي  كان منافق

العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وابن جميل ليدفعوا إليه الزكاة، فمنعوا أداءها،  
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لعمه عباس وخالد بن الوليد وبين أنه   صلى الله عليه وسلمفاعتذر النبي    صلى الله عليه وسلمفاشتكاهم عمر إلى النبي  
أنه كان فقيرا فأغناه الل، فقابل نعمة الل كفرا ليس لابن جميل عذر في منعها إلا  

  الل    م  اه  ن  غ  أ    ن   أ  لا  وا إ  م  ق  ا ن   م  و    »وشكره نكرا، لكونه منافقا، فاستتابه الل تعالى بقوله:  
 (47التوبة: ) « م  ا له   ير ً خ   ك  وا ي  وب  ت  ي    ن  إ  ف   ه  ل  ض  ف   ن  م   ه  ول  س  ر  و  
المراد بالصدقة في فتاب ابن جميل وصلحت حاله،    العلماء إلى أن  وذهب بعض 

الحديث صدقة التطوع، واختاره ابن القصار وقال هذا أليق بالقصة، لأنا لا نظن 
وهو  للتطوع،  أنها  وظنوا  لها  استبعدوا  أنهم  أو  الواجب،  منع  الصحابة  من  بأحد 

  والل أعلم.  للعهد، « الصدقة »الأقرب، لأن الألف واللام في قوله: 
بفتح التاء والباء، أي حبس،   احتبس  «  وأعتاده في سبيل الل  احتبس أدراعه  »قوله:  
جمع عتاد   «أعتاده    »جمع درع، والمراد بها هنا درع الحديد، قوله:    «  أدراعه  »قوله  

وغيرها، وفي رواية   ،والفرس  ، والرماح  ،السيوفبفتح العين، وهو آلات الحرب من  
نه جعل آلات حربه وقفا  أي إبمعن،  جمع عتد    «أعتده    »أبي الزناد عند البخاري:  

     لله تعالى.
بكسر الصاد وإسكان النون، وهو التقارب بين الشيئين بمعن    «صنو أبيه    »قوله:  

نزلة أبيه،  ، يقال فلان صنو فلان، إذا كان أخاه وشقيقه لأمه وأبيه، والمراد هنا بمثلالم
 والل تعالى أعلم.

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
اة لجباية الزكاة، وقد تقدم بيان ذلك، والل ع  مشروعية بعث ولي الأمر الس  :  الأولى

 تعالى أعلم. 
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الأمر ليجبره كيه إلى ولي  تنه إذا امتنع المرء من أداء الزكاة جاز للساعي أن يشإ:  الثانية
تعذر   إذا  السلطان  إلى  اقتصر عن واجب  من  بذلك شكاية  أدائها، ويلحق  على 

 إرشاده وتوجيهه بالنصيحة سرا. 
 . ن الإنسان مجبول على شدة حب المالإ: الثالثة
  تعالى  إنكار نعمة الل الأخلاق المذمومة التي تؤدي إلىن الشح والبخل من إ: الرابعة

 نكار.ومقابلة شكره بالكفر والإ
لما أخبر عمر    لأنه  في الأموال الموقوفة في سبيل الل تعالى،   لا تجب  الزكاة  نإ:  الخامسة

منع الزكاة ظنا منه أن أعتاده للتجارة، فقال إنكم تظلمونه لأن   ان خالدبأ  صلى الله عليه وسلم  النبي
 ماله محبوس في سبيل الل فلا زكاة فيه، والل أعلم.

، وهو مذهب أبي  الزكاة في عروض التجارة: استدل به بعضهم على وجوب  السادسة
وال وأبيحنيفة  وإسحاق  وأحمد  والأوزاعي  قال    ثوري  وبه  سلام،  بن  القاسم  عبيد 

الفقهاء السبعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، 
إلا أن    وداود بن علي الظاهري من أنها لا تجب،  عن مالك  رويوهو متعقب بما  

مدير وأسقطها عن المتربص، وقد   لق بين المتربص والمدير، فأوجبها على افر   امالك
أن الصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء لما روى أبو داود عن سمرة رضي   علمت

 « يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع صلى الله عليه وسلم كان النبي  »الل عنه قال: 
العباس لجواز تعجيل الزكاة، ويؤيده ما   عن  صلى الله عليه وسلم  : يحتمل أن يكون اعتذارهالسابعة

اعيا،  بعث عمر س  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  »  ني عن ابن عباس رضي الل عنهما روى الدارقط
فقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام   صلى الله عليه وسلم  فأتى العباس فأغلظ له، فأخبر النبي

ي من طرق مختلفة لا تسلم من الضعف،  و ر وهذا الحديث ضعيف    «  والعام المقبل
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، إذ يبعد أن يمنع العباس  وقيل: يحتمل أن يكون لجواز تحمل الزكاة عمن وجبت عليه
 الزكاة من غير عذر، والل أعلم.

والرماح  الثامنة أسلحة  الزكاة في شراء  مال  إخراج  على جواز  بعضهم  به  استدل   :
جاز لخالد أن يحاسب نفسه بما  أ  صلى الله عليه وسلم  والفرس وغيرها من آلات الحرب، لكون النبي

 حبسه فيما يجب عليه، والل تعالى أعلم.
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 الحديث الحادي والسبعون بعد المائة                       
  ه  ي ّ ب  ى ن  ل  ع    الل    اء  ف  ا أ  م  ل    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ني  ّ از  م    ال    م  اص  ع    ن  ب    د  ي  ز    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  

 م  نه   أ  ك  ا، ف  ئً ي   ش    ار  ص  ن  الأ     ط  ع  ي     م   ل  ، و  م  وبه   ل  ق     ة  ف  ل  ؤ  م    ال    في  و    اس  الن    في    م  س  ق    ين   ن  ح    م  و  ي     صلى الله عليه وسلم
، ار  ص  ن  الأ     ر  ش  ع   م  : يا  ال  ق  ف     م  ه  ب   ط  خ  ، ف  اس  الن    اب  ص  ا أ  م    م  ه  ب   ص  ي    م   ل    ذ  إ    م  ه  س  ف  ن   أ    وا في  د  ج  و  
  الل    م  اك  ن  غ  أ  ف    ةً ال  ع  ؟ و  بي    الل    م  ك  ف  ل  أ  ف    ين  ق  ر ّ ف  ت   م    م  ت  ن   ك  ؟ و  بي    الل    م  اك  د  ه   ف   لًا لا  ض    م  ك  د  ج  أ    م   ل  أ  

  الل    ول  س  وا ر  يب  ج   ت    ن  أ    م  ك  ع  ن   م   ا ي  : م  ال  ، ق  ن  م  أ    ه  ول  س  ر  و    وا: الل  ال  ا ق  ئً ي   ش    ال  ا ق  م  ل  ؟ ك  بي  
 ن  أ    ن  و  ض  ر   ت   لا  ، أ  اذ  ك  ا و  ذ  ك  ا ب  ن  ئ   : ج  م  ت  ل  ق  ل    م  ت  ئ   ش    و  : ل  ال  ، ق  ن  م  أ    ه  ول  س  ر  و    وا: الل  ال  ؟ ق  صلى الله عليه وسلم

 ءً ر  ام    ت  ن  ك  ل    ة  ر  ج  ه    ال  لا  و  ؟ ل  م  ك  ال  ح   ر  لى  إ    بي  ّ لن  با    ون  ب  ه  ذ  ت  و    ير  ع  ب  ال  و    اة  لش  با    اس  الن    ب  ه  ذ  ي  
أ  ياً اد  و    اس  الن    ك  ل  س    و  ل  و    ،ار  ص  ن  الأ     ن  م   ل  بً ع  ش    و    ا،  ه  ب   ع  ش  و    ار  ص  ن  الأ     ي  اد  و    ت  ك  ل  س  ا 

إ  ر  ثا  د    اس  الن  و    ار  ع  ش    ار  ص  ن  الأ    أ  د  ع  ب     ن  و  ق  ل  ت   س    م  ك  ن  ،  ت   تَ  وا ح  بر   اص  ف    ةً ر  ث   ي  ى ل   ع  وني  ق  ل   
    « ض  و  ح   ال  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في كتاب الزكاة، باب إعطاء 4330جه البخاري في كتاب المغازي: )أخر 

 ( 1061المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه: )
أفاء بفتح الهمزة مأخوذ من الفيء، وهو في   «  صلى الله عليه وسلم  لما أفاء الل على نبيه  »قوله:   

منالرجوعالأصل   يرجع  بذلك لأنه  الزوال، وسمي  بعد  يكون  الذي  الظل  ومنه   ، 
هنا ما حصله المسلمون من أموال الكفار من   ، والمراد بالفيءجانب إلى جانب آخر

فكأن أموال الكفار كانت في الأصل للمؤمنين ثم رجعت إليهم،    غير حرب ولا قتال،
 مالمن    ن على شيءب المشركو لكفر طارئ عليه، فإذا غلإذ الإيمان هو الأصل وا



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
128 

غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم ما كان    وإن فهو بطريق التعدي،    المسلمين
                 وزاد ما زاد.    عنه الحافظ ك ابن الأثير في النهاية وحكاهلهم، كذا أشار إلى ذل

و واد بين مكة والطائف  بضم الحاء وفتح النون وإسكان الياء، وه  «يوم حنين    »قوله:  
وثقيف، وذلك في السنة الثامنة من   وبين هوازن  صلى الله عليه وسلم  وقعة معروفة بين النبيوقع فيه  

                الهجرة في شوال.
ة بضم الهمزة  ف  ل  بضم الميم وفتح الهمزة واللام المشددة من الأ    «المؤلفة قلوبهم  »قوله: 

ال الفاء، وهي انضمام  وإسكان  ضممت   الشيء إلى الشيء، وكل شيءلام وفتح 
قوم من الكفار لم يتمكنوا من بعضه إلى بعض فقد ألفته تأليفا، والمؤلفة قلوبهم هم  

الإسلام فيدفع إليهم الزكاة ليقوى إسلامهم، والمراد بهم هنا قوم من قريش أسلموا  
النبي ليتمكن الإسلام من قلوبهم، ويلحق بهم   صلى الله عليه وسلم  إسلاما ضعيفا فأعطاهم    الزكاة 

زعماء الكفار الذين يرجى إسلام أتباعهم بإسلامهم، فيدفع إليهم الزكاة ترغيبا في 
                  .مهمإسلا

من العيلة بفتح العين وإسكان الياء وفتح اللام، وهي الفاقة والحاجة،    «عالة    »قوله:  
(  26التوبة: )  «   ةً ل  ي   ع    م  ت  ف  خ    ن  إ  و    » يقال عال يعيل عيلة إذا احتاج، ومنه قوله تعالى:  

                 الفقراء. :أي الفاقة والفقر، والعالة
المشددة، أفعل تفضيل من   والميم، والنونأمن بفتح الهزة    «الل ورسوله أمن    »قوله:  

 ة علينا وأعظم.ن  المن، أي الل ورسوله أكثر م  
                .بكسر الراء من الرحل بفتح الراء، وهو المنزل، أي إلى منازلكم  «إلى رحالكم    »قوله:  
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فرج بين جبلين، وهذا  ان  وهو اسم ل ما بكسر الشين وإسكان العين،    « شعبا    »قوله:  
نبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب نصرة الل ورسوله، والقناعة بهما عن الدنيا، ت

               فحق لمن كان كذلك أن يسلك مسلكه. 
بكسر الشين، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وسمي بذلك لكونه   « شعار    »قوله:   

 .، وقد تقدم بيان ذلك في الجنازةيلي شعر الجسد
وتناضده بعضه على بعض،   شيءالبكسر الدال، وهو تضاعف    «دثار    »قوله:  

                .يدثر فوق الشعار هوالدثار هو الثوب الذي فوق الشعار، وسمي بذلك لكون
بفتح الهمزة والثاء، وروي بضم الهمزة وإسكان الثاء، والأولى أصح   «أثرة    »قوله:  
دون من يشركه فيه، بأن يفضل المستأثر   المشترك فيه  نفراد بالشيء، وهي الاوأشهر
 بدون حق، والل تعالى أعلم. فيه على الآخرنفسه 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                            
من    خاصة يضعه حيث شاء  صلى الله عليه وسلم  اء الل على رسوله من المغنم للنبيما أفن  إ:  الأولى

  ول  س  لر  ل  و    ه  ل  ل  ى ف  ر  ق  ال   ل  ه  أ   ن  م   ه  ول  س  ى ر  ل  ع   الل   اء  ف  ا أ  م  »: كما قال تعالىسبل الخيرات  
  « م  ك  ن  م    اء  ي  ن  غ  الأ     ين   ب    ةً ل  و  د    ون  ك   ي  لا    ي  ك    يل  ب  الس    ن  اب  و    ين  اك  س  م   ال  و  ى  ام  ت  ي   ال   و  ب  ر  ق  ي ال  ذ  ل  و  

 (6الحشر: )
النبي  ينفق على أهله من هذه الأموال نفقة سنته، وما بقي جعله في    صلى الله عليه وسلم  فكان 

الكراع والسلاح في سبيل الل عز وجل، وسيأتي الكلام المستوفى عن هذه المسألة في  
 .كتاب الجهاد عند الكلام عن حديث عمر رضي الل عنه إن شاء الل تعالى 

الإ:  الثانية من  جواز تخصيص  بإعطائهم  الناس  بعض  راجحة،    الفيءمام  لمصلحة 
 ترغيبا في إسلامهم أو تمكينا للإسلام من قلوبهم. 
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ليتمكن الإسلام من قلوبهم، وإن الثالثة المغنم  المؤلفة قلوبهم من  : مشروعية إعطاء 
  المذكورين في القرآن  كانوا أغنياء، وكذلك الزكاة، لأنهم من عداد الأصناف الثمانية

 لى: ذين يدفع إليهم الزكاة، قال تعاال
  اب  ق  الر ّ   في  و    م  وبه   ل  ق     ة  ف  ل  ؤ  م   ال  ا و  ه  ي   ل  ع    ين  ل  ام  ع  ال  و    ين  اك  س  م   ال  و    اء  ر  ق  ف  ل  ل    ات  ق  د  ا الص  نم   إ    » 
(  60التوبة: )  «  يم  ك  ح    يم  ل  ع    الل  و    الل    ن  م    ةً يض  ر  ف    يل  ب  الس    ن  اب  و    الل    يل  ب  س    في  و    ين  م  ار  غ  ال  و  

 وهاك قائمة بهم: 
من    ور فقار الظهر، ولفظ الفقير مشتقوهو في الأصل مكس  ؛الفقراء: جمع فقير  -1

الفقار جمع فقارة بفتح الحاء وكسر القاف، وهي إحدى العظام من السلسلة العظمية 
  ت فقال،  الظهرية، وهي ثلاث وثلاثون فقارة، واختلف العلماء في المراد بالفقير هنا

المالكية: هو الذي يملك   تهو الذي يملك النصاب تستغرقه حاجته، وقال   الحنفية:
لا مال له أصلا ولا كسب من    ، وقيل: هو الذيالسنوية  من المال ما لا يسد حاجته

أو له مال أو كسب من حلال لكن لا يكفيه ذلك في حاجاته الأصلية، وهو    حلال
يملك من    الذي   والحاصل أن الفقير هو  قلت:  الحنابلة،  تمذهب الشافعية، وبه قال

يسد لا  ما  من    به  المال  الأصلية،   ، ومسكن  ،وملبس  ،ومشرب  ،أكلمحوائجه 
حاجته،   به  ما يسدغن عنه، فيدفع إليه من الزكاة بقدر    حو ذلك مما لا ون  ،ومركب

    والل تعالى أعلم. 
مأخوذ من المسكنة بفتح    بكسر الميم وإسكان السين  جمع مسكين  المساكين:  -2

والضعف، الفقر  وهي  يجدون كفايتهم   الميم،  لا  الذين  المحتاجون  هم  والمساكين 
رواه   الذي  هريرة  أبي  ذلك حديث  ويؤيد  عندهم،  ما  الناس  سؤال  عن  ويتعففون 

ليس المسكين الذي يطوف على الناس   »قال:  صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم: أن رسول الل
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ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غن يغنيه، ولا 
   41« يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس 

الذي يبعثه ولي الأمر لجباية الزكاة من  جمع عامل، وهو الساعي    العاملين عليها:  -3
ومن    ،ومن يقوم بكتبها لديوانها  ، به من يقوم بقسمها على أهلهاالأغنياء، ويلحق  

كل من هؤلاء    إلى  في معناهم، فيدفع  ومن  ،أنعام الصدقة  ، ومن يرعىبحفظهايقوم  
، وهو ما ب مالكالزكاة، سواء غنيا  كان أو فقيرا، له أجرة أم لا، وهذا هو مذه

يقتضيه ظاهر النص، وذهب أبو حنيفة إلى أن العامل يدفع إليه الزكاة إذا لم يكن له 
، فيعطى بقدر ما عمل، وهو نظير قول الشافعي، والصواب في ذلك ما ذهب  أجرة

   يه الآية كما تقدم.إليه مالك، وهو ما تقتض
جماعة من الكفار يدفع إليهم الزكاة ترغيبا في إسلامهم، أو   وهم  المؤلفة قلوبهم:   -4

أسلموا إسلاما ضعيفا فيعطاهم من الزكاة ليتمكن الإسلام من قلوبهم، وقد تقدم بيان 
 ذلك آنفا بما أغن عن إعادته هنا. 

وهي العنق، والمراد بها هنا العبيد، ويدخل في ذلك    ،بفتح الراء  جمع رقبة  الرقاب:  -5
  اء  ق  ر  المكاتبون وغيرهم، فيعطى المكاتب من الزكاة ليتخلص من الرق، وكذلك شراء أ  

  المسلمين وعتقهم ليكون ولاؤهم للمسلمين.

 

ا ﴾ البقرة:  افً ح   ل  إ   اس  الن    ون  ل  أ  س   ي  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الل تعالى: ﴿ لا    -  41
ومسلم في كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غن ولا يفطن له فيتصدق (  1479)  :(273)

 ( واللفظ للبخاري. 1039عليه: )
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وهو الذي تحمل الديون عن قريبه أو صديقه وتعذر عليه جمع غريم،    الغارمين:  -6
تحل    لا  »   :قال   صلى الله عليه وسلم  بو داود عن أنس رضي الل عنه أن رسول اللأداؤها، وروى أ

 42« ع  وج  أو لذي دم م   ع  ظ  ف  م   رم  ذي غ  أو ل   ،ع  ق  د  م   قر  المسألة إلا لثلاث: لذي ف  
دقعاء، الرض  الأمأخوذ من    بضم الميم وإسكان الدال وكسر القاف  «  ع  ق  د  م    »قوله:   

اء إشارة ع  ق   لصق بالد  مالشديد، كأن صاحبه    هنا الفقر  وهي التي لا نبات فيها، والمراد
 ما يسد به حاجته المعيشية.  تمليكه إلى عدم

 «   ع  ظ  ف  م    »، و افً ل  ك  بضم الغين وإسكان الراء، وهو ما يلزم أداؤه ت    «  رم  غ    »قوله:   
، الشيء، وهو شدة الشناعة في  ظع  م الميم وإسكان الفاء وكسر الظاء اسم من الف  بض

 جاوز للحد.  يع من  أي شديد ش  
أي الذي تحمل دية عن قريبه أو حميمه القاتل يدفعها إلى   «  لذي دم موجع  »قوله:  

 أولياء المقتول لئلا يقتل هذا القاتل الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه. 
من الجهاد وتعليم المراد به كل طريق موصل إلى مرضاة الل تعالى    في سبيل الل:   -7

هنا الغزو،    اد بسبيل اللء إلى أن المر الناس الخير وما في معناهما، وذهب جماهير العلما
وما في معنا ذلك   ،وإنشاء المستشفات العسكرية  ،والإنفاق عليهم  ،من تجهيز الغزاة

لابد ب  مما  دخول  ينافي  لا  وهذا  قلت:  بناء    ةقيمنه،  من  العامة  الشرعية  المصالح 
والطرقات وإصلاحها، وما في معنا ذلك،   ،والمستشفات  ،والمدارس الشرعية  ،المساجد

فإن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز استعمال مال الزكاة  والمسألة خلافية،  
في بناء المساجد والمستشفات والمدارس وما في معناها، وهو مذهب الحنفية والمالكية، 

 

 وهو ضعيف. (1641أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما يجوز فيه المسألة: )  -  42
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 ت شيء لأنه لم يثب  وأجازه الآخرون، وهو التحقيق في هذه المسألة إن شاء الل تعالى،
      ، والل تعالى أعلم.  ر  ك  يدل على عدم جواز استعمال مال الزكاة فيما ذ    صلى الله عليه وسلمعن النبي  

وهو المسافر الذي انقطع عن بلده ونفد زاده، فيعطى من الزكاة ما    ابن السبيل:  -8
 يكفيه حتَ يعود إلى بلده، وإن كان غنيا في بلده.

 ؟ الصناف الثمانيةهل يجب استيعاب هذه 
اختلف العلماء في وجوب استيعاب هذه الأصناف الثمانية، فذهب الشافعي وأحمد 
أبو حنيفة وأحمد في  القول بالوجوب، وذهب  الروايتين عنه إلى ترجيح  في إحدى 
المشهور إلى القول بالجواز، وإنما الممنوع أن لا يخرج بها عن هذه الأصناف الثمانية 

، لأن الل سبحانه ل جماهير العلماء، وهو الراجح إن شاء الل تعالى، وبه قاالمذكورة
يستلزم أن تكون    لثمانية غير سائغة لغيرهم، وذلكوتعالى جعل الزكاة مختصة بهذه ا

كل ما حصل من قليل أو كثير   يوزعأن   بينهم على السوية، ولا يستلزم ذلك  ةً ع  ز  و  م  
صناف الثمانية، فمن ت لجنس هذه الأعليهم، وإنما دل ذلك على أن جنس الصدقا

من الزكاة ووضعه في جنس الأصناف فقد ائتمر بأمر ربه حيث    وجب عليه شيء
ه الذي  ( الآية، وأدى واجب  60التوبة: )  «  ين  اك  س  م   ال  و    اء  ر  ق  ف  ل  ل    ات  ق  د  ا الص  م   ن  إ    »قال:  

 أوجبه الل عليه، والل تعالى أعلم.
د لعدم إصابته لا يخل ج  و  والت     ،الرغبة في الأشياء الدنوية من المال وغيرهن  إ:  الرابعة

  من الفيء   صلى الله عليه وسلم  ا منعهم النبيم  وا ل  د  ج  ذلك بإيمان الراغب وإخلاصه، لأن الأنصار و  
 من إيمانهم وإخلاصهم. بشيء رف ذلك منهم، ولم يذكر أن ذلك أ خ ل  حتَ ع

ن الدنيا بتذكيره ما سيحصل له من ثواب م  ءاستحباب تسلية من فاته شي:  الخامسة
 الآخرة وذكر محاسنه.
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وتعظيمهم وتكريمهم إياه وحسن الأدب معه   صلى الله عليه وسلم  : شدة محبة الأنصار للنبيالسادسة
 في ترك مماراته.

في الثناء عليهم،    صلى الله عليه وسلم   : مناقب الأنصار وفضائلهم عظيمة حيث بالغ النبيالسابعة
وقد وردت الآثار الصحيحة الكثيرة بمناقبهم وفضائلهم في الكتب السنة، ولا ينكرها  

 .صلى الله عليه وسلم لله ورسولهب ذ ّ ك  م   يقد  ن  إلا منافق ز  
وجه الشبهة له  لصغير على ما يغفل عنه، وتوضيح  : مشروعية تنبيه الكبير االثامنة

 كي يرجع إلى الصواب.
خاصا كان أو عاما، والل تعالى    ، سواء الخطبة عند الأمر الحاديث: مشروعية  التاسعة

 أعلم وأحكم. 
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   باب صدقة الفطر                                 
 الحديث الثاني والسبعون بعد المائة                         

    ر  ط  ف  ال    ة  ق  د  ص    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ض  ر  ف     »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
ا  اعً ص    و  أ    ر  م   ت    ن  ا م  اعً ، ص  وك  ل  م  م   ال  و    ر ّ ح   ال  و    ،ىث  ن   الأ   و    ر  ك  ى الذ  ل    ع    ان  ض  م  : ر  ال  ق    و  أ  
 : ظ  ف  ل    في  و    «  ير  ب  ك  ال  و    ير  غ  ى الص  ل  ع    ر ّ ب    ن  م    اع  ص    ف  ص  ن    ه  ب    اس  الن    ل  د  ع  : ف   ال  ، ق  ير  ع  ش    ن  م  
 « ة  لا  ص     اللى  إ   اس  الن   وج  ر  خ   ل  ب  ق    يد ّ ؤ  ت    ن  أ   »

 الحديث الثالث والسبعون بعد المائة                        
ا  اعً ص    صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    ن  م  ز    ا في  يه  ط  ع  ا ن   ن  ك    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ي ر  ر  د  خ   ال    يد  ع  س    بي  أ    ن  ع  
  ن  ا م  اعً ص    و  أ    ،ط  ق  أ    ن  ا م  اعً ص   و  أ    ،ير  ع  ش    ن  ا م  اعً ص    و  أ    ،ر  م   ت    ن  ا م  اعً ص    و  أ    ،ام  ع  ط    ن  م  
 ال  . ق  ن  ي  د  م   ل  د  ع  ي    ه  ذ  ه   ن  ا م  دّ ى م  ر  : أ  ال  ق   اء  ر  م  الس    ت  اء  ج  و   ة  ي  او  ع  م   اء  ا ج  م  ل  . ف   يب  ب  ز  
   « صلى الله عليه وسلم  الل   ول  س  ر   د  ه  ى ع  ل  ع   ه  ج  ر  خ  أ   ت  ن  ا ك  م  ك    ه  ج  ر  خ  أ   ال  ز   أ  لا   ف  نا  ا أ  م  : أ  يد  ع  و س  ب  أ  

 ح  ر  الش                                    
عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في صدقة الفطر، وذكر فيه حديثين، 
الحر   على  الفطر  صدقة  باب  الزكاة،  في كتاب  البخاري  أخرجه  الأول  فالحديث 

الزكاة، باب  1511والمملوك: ) المسلمين من ( ومسلم في كتاب  الفطر على  زكاة 
لثاني في كتاب الزكاة، باب صاع ( وأخرج البخاري الحديث ا984التمر والشعير: )

( ومسلم في نفس الكتاب والباب المذكورين في تخريج الحديث  1508من زبيب: )
 ( 985الأول: )

 ك  ل  بفتح الميم الأولى وإسكان الثانية وضم اللام اسم المفعول من م    «  المملوك  »قوله:  
ل    ذلك  شيئا أي قويته، ومن  ت  ك  ل  ، م  وهو في الأصل القوة في الشيء  م ل كًا،   ك  ي  م 
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يملكه، لأن يده فيه قوية صحيحة، والمراد بالمملوك هنا    ملك الإنسان الشيء  :يقال
 العبد، والل أعلم. 

بفتح الشين وكسر العين، وهو حبة معروفة يصنع منها أنواعا من    «  شعير  »قوله:  
  القوت.
الناس نصف صاع البر فسوى  أي    «  فعدل الناس به نصف صاع من بر  »قوله:  

من الشعير، واحد  الواحد من الشعير، حيث جعلوا نصف صاع البر بمنزلة  الصاع  لبا
 والبر بضم الباء، مفردها برة، وهي الحنطة.

المخففة، وهو في الأصل الخلط  بفتح الهمزة وكسر القاف والطاء    «  أقط  »قوله:  
يصنع من لبن الإبل ختلاط، والمراد به هنا اللبن المخيض الجامد بواسطة الطبخ  والا

 والغنم. 
 الزاي وكسر الباء وإسكان الياء، وهو العنب المجفف.بفتح  « زبيب »قوله: 
 بفتح السين،   مر  وإسكان الميم مؤنث أسمر من الس  بفتح السين    «  السمراء  »قوله:  

وهو ما بين السواد والبياض من اللون، ومن ذلك الأسمر، أي بين الأسود والأبيض، 
 والموصوف محذوف تقديره الحنطة، أي الحنطة السمراء، والل تعالى أعلم.

 من المسائل انه الحديثاما تضمن                        
الثانية الهجرية،  السنة    شعبان من  وكانت مشروعيتها في   زكاة الفطر،مشروعية    :الأولى

من الرفث واللغو،   ة للصائم مما وقع في صومهتكون طهر من حكمة مشروعيتها كي  و 
واختلف العلماء في حكمها، فذهب   عونا للمحتاجين الذين لا يجدون كفايتهم،و 

تَ نقل ابن المنذر  اهر الحديث، حتمسكا بظأبو حنيفة وجماهير العلماء إلى أنها واجبة  
جماع العلماء على ذلك، وكذلك حكى النووي عن إسحاق بن راهويه أن إيجاب  إ
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وهو متعقب بما   وكذلك حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك  زكاة الفطر كالإجماع،
بعض أصحاب و   منهم أشهب،  ي عن بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالكرو 

من أنها سنة ليست بواجبة، وبه قال داود بن علي الظاهري    ان  ب  منهم ابن الل    الشافعي
في آخر أمره، وكذلك روي عن إبراهيم بن علية وأبي بكر بن كيسان الأصم أن وجوبها  

بأن المراد به قدر على   «فرض    »منسوخ، وتأول من رجح القول بأنها سنة قوله:  
با القول  من  الجمهور  إليه  ما ذهب  والحق  قلت:  الندب،  ما  سبيل  وهو  لوجوب، 

يقتضيه ظاهر حديث الباب، وأما قول من قال بالنسخ فهو مردود، لأن النسخ لا 
يثبت إلا بدليل من الشرع، وليس هناك دليل يؤيد هذا المذهب، وأما ما استدل به  

   صلى الله عليه وسلم   أمرنا رسول الل»  يث قيس بن سعد رضي الل عنه قال:القائلون بالنسخ من حد
  « الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله  بصدقة الفطر قبل أن تنزل  

ففي إسناده مجهول، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء  
 سقوط فرض آخر، كذا قاله ابن عبد البر،   يستلزمبالأمر الأول، لأن نزول فرض لا  

 والل أعلم.
ده ولاوأ  كل مسلم ممن تلزمه نفقته، كزوجتهأن يخرجها عن    نه يجب على المرءإ  :الثانية

وجوبها على  ، وذهب داود الظاهري إلى القول بوعبيده وخدمه الذين يتولى أمورهم
كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض، وذلك د أن يمكنه من  يسنفسه، وعلى الالعبد  

السيد إخراجها عن  تمسكا بظاهر الحديث، وخالفه الجمهور وقالوا إنما يجب على  
في عبده ولا فرسه صدقة إلا    ليس على المرء  »:  صلى الله عليه وسلم  ويؤيد ما ذهبوا إليه قوله  عبده،

 « صدقة الفطر 
إخراجها عن العبد مطلقا، سواء مسلما كان  يدل على  الباب حديثظاهر  :الثالثة

حنيفة   أبو  فذهب  الكافر،  العبد  عن  إخراجها  العلماء في  اختلف  ولذا  أو كافرا، 
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عن العبد الكافر تمسكا    إخراجها  جبي   اق بن راهويه وبعض السلف إلى أنهوإسح
ن  خرج إلا ع تها لا   مد إلى أن بإطلاق العبد في الحديث، وذهب مالك والشافعي وأح

الكفار، وإن وجبت عليه  مرء إخراجها عن زوجته وولده وعبده   زم ال ل  مسلم، فلا ي
ماهير العلماء، وهو الصواب، ويؤيده ما وقع في رواية مالك بن  نفقتهم، وبه قال ج

ب  أنس عند مسل الفطر من رمضان على    صلى الله عليه وسلم   أن رسول الل  »لفظ:     م  فرض زكاة 
أو أنثى من   ،ذكر  ،أو عبد  ،على كل حر  ،أو صاعا من شعير  ،الناس صاعا من تمر

وعلاوة على ، فوجب أن يحمل المطلق على المقيد،  لإسلامفقيد العبد با  «المسلمين  
أن إلا على مسلم، وهذا هو    ذلك  الشرعية، فلا تجب  التكاليف  من  الفطر  زكاة 

 رق بين العبد والحر في ذلك إلا بدليل من الشرع، والل تعالى أعلم. الأصل، ولا ف
 ، والشعير  ،: التمرالأشياء المذكورةالحديث يدل على تحديد الإخراج من  : ظاهر  الرابعة

فذهب مالك وأحمد في إحدى   واختلف العلماء في هذه المسألة،  والزبيب،  ،والأقط
الروايتين عنهما إلى أنه لا يجزئ إلا المنصوص، وهو المشهور من مذهب أحمد، وبه  
قال أشهب من أصحاب مالك، وذهب مالك في المشهور والشافعي إلى أن الواجب  
مذهب جماهير  وهو  المنصوصة،  الأشياء  هذه  على  قياسا  البلد،  قوت  غالب  هو 

الدين ابن تيمية في فتاويه، وهو الأصح إن شاء الل تعالى، لأن العلماء، واختاره تقي  
المقصود إدخال السرور على المحتاجين، وتخصيص هذه الأقوات المذكورة بالذكر في  
الحديث لا يدل على التقييد، وإنما خصت بالذكر لكونها أشهر الأقوات وأغلبها في  

 ذلك الوقت، والل أعلم. 
التي تساوي  ظاهر  :  الخامسة النقود  القيمة بأن يخرج  الحديث لا يدل على إخراج 

القوت، الفطر بدلا من  الواجب في صدقة  أو ما تساوي قيمته صاعا من    مقدار 
  وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء، لأنه لم يثبت عن النبي   الأطعمة وإن لم يبلغ الصاع،
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حد  واك لم يثبت عن  مع وجودها في ذلك الوقت، وكذل  النقود بدلها  أنه أخرج  صلى الله عليه وسلم
 ،، وهو صحيحمن السلف أنه فعل ذلك، وخالف أبو حنيفة الجمهور فأجاز ذلك

 مذهب الجمهور أصح من جهة الأدلة، والل أعلم. لكن 
: ظاهر الحديث يدل على أن مقدار الواجب في صدقة الفطر صاع من السادسة

أنواع أقوات البلد في الغالب على الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو أي نوع من  
لمقدار المذكور في ذلك، هو با   التحديد  المذهب المختار كما تقدم لك، وهذا، أعني

وجماهير الفقهاء تمسكا بحديث الباب، وخالف أبو حنيفة مذهب مالك والشافعي  
وأيده صاحب وقال: يجزئ من الحنطة نصف صاع، وبه قال الثوري وابن المبارك،  

ني ابن القيم، قلت: والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن كل ما ذكر في  الهدي، أع
الحديث قيمته مختلفة، ومع ذلك أوجب في كل نوع من ذلك صاعا بغض النظر عن  

المعتبر بدون النظر إلى    الصاع هو  تفاضل هذه الأشياء في القيمة، فاقتضى ذلك أن
أمر عمرو    صلى الله عليه وسلم   أن رسول الل   »قيمته، وأما حديث ابن عمر الذي أخرجه الدارقطني:  

ففي إسناده سليمان بن موسى،   «بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة  
 تكلم فيه، والل أعلم.

ن وقت إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، واختلف العلماء في تحديد إ:  السابعة
الروايتين عنه   الثوري ومالك في إحدى  الوقت، فذهب  والشافعي في الجديد  ذلك 

وأحمد وإسحاق إلى أن وقت وجوبها غروب الشمس من آخر يوم رمضان، وقال أبو  
حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال مالك في رواية ابن القاسم، قلت: 

 قبل الصلاة، والل تعالى أعلم. والأفضل إخراجها فجر يوم الفطر
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 كتاب الصيام                                   
  الحديث الرابع والسبعون بعد المائة                        
 وم  ص  ب    ان  ض  م  وا ر  م  د  ق   ت   لا    »:  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
     « ه  م  ص  ي  ل  ا، ف   مً و  ص   وم  ص  ي   ان  ك     لًا ج   ر  لا  إ   ين   م  و  ي    و  أ   م  و  ي   

 ح  ر  الش                                     
عقد المصنف هذا الكتاب لذكر الأحاديث الواردة بأحكام الصيام، وأورد فيه ثمانية  

ابتدأ بحديث أبي هريرة رضي الل عنه في تقدم رمضان بصوم لم يكن عشر حديثا،  
باب لا يتقدمن رمضان بصوم   م،أخرجه البخاري في كتاب الصو   ، يصومه من قبل

( ومسلم في كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم 1914يوم ولا يومين: )
 ( واللفظ له. 1082يوم ولا يومين: )

الصيام بكسر الصاد، وهو في الأصل الإمساك، ومنه قوله   «كتاب الصيام    »قوله:  
ّ إ    »تعالى:   ( أي إمساكا  26مريم: )  «ا  يً س  ن  إ    م  و  ي   ال    م  ل ّ ك  أ    ن  ل  ا ف   مً و  ص  ن   حم   لر  ل    ت  ر  ذ   ن  ني 

 ة:غ  اب  عن الكلام، وقول الن  
 ا ت  ح ت  ال ع ج اج  و خ ي ل  ت  ع ل ك  الل ج م              ي ام  و خ ي ل  غ ير   ص ائ م ة  خ ي ل  ص     

، أن كل ممسك  لحركة، وحكى الجوهري عن أبي عبيدأي خيل ممسكة عن الجري وا 
عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، ويقال صامت الرياح إذا ركدت، وصام النهار  

  عن   مساكالإ لشرعي:  ، ويقال رجل صومان بمعن الصائم، ومعن الصيام اإذا اعتدل
أركان    أحدالمولى جل وعلا، وهو  إلى    تقرباوما في معن ذلك    الأكل والشرب والجماع

الخمسة، في  الإسلام  مشروعيته  في   وكانت  الهجرة  شعبان  من  الثانية  ومن  السنة   ،
يذوق الصائم الغني شدة الجوع والعطش مع القدرة على دفع حكمة مشروعيته كي  
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ذلك بشراء ما يحب من أنواع الأطعمة والأشربة اللذيذة، فيعلم بذلك ما يذوقه الفقير 
لغني من الجوع والعطش، فتلين نفس هذا ا  ذي لا يقدر على سد حوائجه الضروريةال

لولا فلا يجدون كفايتهم،    نفاق على المحتاجين الذينويسهل عليه بذل الصدقات والإ
الصيام لما علم الغني ما يشعره المحتاج الذي لا يجد كفايته من شدة الجوع والعطش، 

أنه يعين المسلم على مراقبة الل تعالى حيثما كان والصبر على ومن حكمة ذلك أيضا  
 مة، ومن ذلك أيضا زيادة الصحة البدنية، مؤل على أقداره ال، و عن معاصيتهو   ،طاعته

فإن المعدة بيت الداء الناتج من الإكثار من الطعام واشتغالها بإصلاحه، فالإمساك  
يسوغ للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي  عن الطعام والشراب  

مشروعية الصيام،   ض من الفيض من حكميغ  صلاحه، وهذاالطعام عليها واشتغالها بإ
       والصحية، والل أعلم. ،والاجتماعية ،الحكمة الدينة

  لا تقدموا بفتح التاء والقاف والدال   «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين    »قوله:  
تتقدموا،  المشددة وأصله  الأبواب ،  في  نظائره  تقدمت  وقد  المضارع،  تاء  فحذف 

أحدكم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين ليكون مستعدا الماضية، والمعن لا يتقدم  
لصيام رمضان، أي ليدرب نفسه على استقبال شهر رمضان إلا من كانت له عادة 

ان من صوم فصادف ذلك عادته، ويحتمل أن يكون المراد لا يتقدم أحدكم شهر رمض
أو يومين يعد منه بقصد الاحتياط له، فإن الصوم مرتبط بالرؤية فلا حاجة بصوم يوم  

         إلى هذا التكلف، وكل محتمل، والل أعلم.
أي إلا رجل كان له عادة من صوم    «إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه    »قوله:  

 ، أو نذر  ،أو الخميس   ،ثنينلصوم الذي كان يصومه كصوم يوم الإفوافق ذلك هذا ا
أو قضاء لم يقدر على قضائه إلا في ذلك الوقت، فإن كان كذلك جاز له ذلك،  

 والل أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
شهر رمضان بصيام قبل دخوله يعد منه بقصد الاحتياط   تقدمالنهي عن  :  الأولى

أن يتعجل الرجل كرهوا    فإنهم  له، وذكر الترمذي أن العمل على هذا عند أهل العلم،
 بصيام قبل دخول رمضان بمعن رمضان، والل أعلم.

بالفطر  الثانية الرجل  ليتقوى  فقيل:  ذلك،  النهي عن  العلماء في حكمة  اختلف   :
يه بقوة ونشاط، وهذا مردود، لأنه جاز لمن له عادة، فلو كانت يدخل فضان فلرم

هذه هي الحكمة في النهي لما جاز له أن يصوم عادته لكونه يشترك مع من ليس له 
عادة في العلة المذكورة، ولأن مقتضى الحديث أنه لو تقدم رمضان بصيام ثلاثة أيام  

لفرض، وهذا كسابقه، لأنه  وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بافأكثر جاز،  
يجوز لمن له عادة من صيام النفل، فلو كانت هذه هي الحكمة لما جاز له، وقيل: 

فتعجل    «صوموا لرؤيته    »لأن الشارع علق وجوب صيام رمضان بالرؤية حيث قال:  
 ات على الشارع، وهذا أقرب، والل أعلم.ي ضان بيوم أو يومين أو نحوهما اف   ت  رم

، وأجازه نه رخص في ذلك لمن كانت له عادة من صيام فصادف ذلك عادتهإ:  الثالثة
الشافعية إذا وصله بما قبله وإن لم يكن له عادة من صيام، وهو ظاهر الحديث، والل  

 تعالى أعلم. 
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 ة  ائ  م   ـال د  ع  ب ـ  ون  بع  الس  و   س  ام  الخ   يث  د  الح                        
ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع   ا  ذ  إ    »:  ول  ق  ي     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ت  ع  : سم   ال  ا 
 « ه  وا ل  ر  د  اق  ف   م  ك  ي  ل  ع   م  غ   ن  إ  وا، ف  ر  ط  ف  أ  ف   وه  م  ت  ي   أ  ا ر  ذ  إ  وا، و  وم  ص  ف   وه  م  ت  ي   أ  ر  

 ح  ر  الش                                     
إذا رأيتم الهلال فصوموا   »:  صلى الله عليه وسلم  أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي

( ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان 1906)  «وإذا رأيتموه فأفطروا  
 ( 1080لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال: )

والثالثة من   ،والثانية  ،أي الهلال بكسر الهاء، وهو الليلة الأولى  «إذا رأيتموه    »  قوله:
    الشهر، ثم هو بعد ذلك قمر، ويجمع على أهلة بفتح الهمزة وكسر الهاء وفتح اللام.  

غم بضم الغين وتشديد الميم مأخوذ من الغيم بفتح الغين   «فإن غم عليكم    »قوله:  
والمعن إذا حال    ،السحاب  ويطلق علىآخر،    ستر شيء لشيء وسكون الياء، وهو  

ووقع في رواية الإمام  بينكم وبين الهلال السحاب بحيث ستره وحجبكم عن رؤيته،  
بفتح الغين وتخفيف الباء مأخوذ من الغباوة، وهي عدم   «غبي    »ي بلفظ:  س  خ  ر  الس  

 «فإن غمي عليكم    »، وفي رواية شعبة عند مسلم:  الفطنة، فاستعير في خفاء الهلال
     .يد الميم المكسورة بمعنبضم الغين وتشد

أقدره بكسر الدال وبالضم    بضم الدال، يقال: قدرت الشيء   «فاقدروا له    »قوله:  
واختلف العلماء في المراد بذلك، فقال بعضهم:    كل ذلك بمعن، وهو من التقدير،

تسعا   هوقدروه تحت السحاب، وذلك بأن يضيق على شعبان فيجعل  معناه ضيقوا له
أي قدروه بحساب المنازل،    اعة: معناهوعشرين يوما، وبه قال أحمد وموافقوه، وقال جم

ومطرف بن عبد الل بن الشخير البغدادي من الشافعية  ابن سريج    قال أبو العباس  وبه
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التابعين ابن قتيبة، وذكر ابن عبد البر أن    ، من كبار  هذا لا يصح عن وأبو محمد 
ابن   فأكملوا عدة   قتيبة، وقال قوم: معناهمطرف، وكذلك  له في الحساب،    قدروا 

حنيفة ومالك والشافعي وجماهير العلماء سلفا    شعبان ثلاثين يوما، وهو مذهب أبي 
روية أبي الزناد عند مسلم: وخلفا، وهو الصواب إن شاء الل تعالى، ويؤيده ما وقع في  

فإن غبي عليكم    »وفي رواية شعبة عند البخاري:    «فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين    »
 والل تعالى أعلم. «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
، ن الصيام معلق برؤيته، لأالهلال نه لا يجوز ابتداء صوم رمضان قبل رؤية  إ:  الأولى

، وذهب بعض الفقهاء  ، أي صوم يوم المستقبلفمتَ حصلت الرؤية وجب الصوم
إذا ر   أنه  ل    ؤي  إلى  فهو  الزوال  قبل  الماضية، وبعده للآتية، وهو مذهب ل  الهلال  يلة 

وعبد الملك بن حبيب من أصحاب   ،وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة  ،الثوري
مالك، والمسألة اجتهادية لا نص عليها، وإنما يفرق بين ما هو الصواب من ذلك 

 . أو سؤال أهل العلم بالحساب بالخبرةوعكسه 
الناس كافة، الثانية : ظاهر الحديث يدل على أن شهر رمضان لا يثبت إلا برؤية 

النا  بعض  برؤية  يثبت  فالشهر  ظاهره،  على  عدلوليس  واحد  من  ولو  وهذا  س   ،
مذهب الشافعي وأحمد وابن المبارك، ونسبه الترمذي إلى أكثر العلماء، وقال: العمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وذهب 
السماء   أبو حنيفة: إن كانت  تقبل إلا من رجلين عدلين، وقال  أنه لا  مالك إلى 

إلا شهادة الجم الغفير، قلت:    ل  ب  ق  مصر كبير لم ت    ، وإن كانت صاحية بل  ب  مغيمة ق  
لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الل  والصواب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد،  

أني رأيته، فصام وأمر   صلى الله عليه وسلم  تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الل  »عنهما قال:  
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وقد تقدم لك قول الترمذي أن العمل على هذا الحديث عند   43«  الناس بصيامه
جماهير العلماء، إلا أنهم فرقوا بين هلال الصوم والفطر، فأجازوا شهادة الواحد في 

يزوها في هلال الفطر إلا من رجلين عدلين سدا للذريعة أن  ج   رؤية هلال الصوم ولم ي  
 فيفطرون مع أنهم لم يروه.لال أنهم رأوا اله اق  س  لا يدعي الف  

اتفق العلماء على أن من رأى الهلال وحده أن يصوم إلا عطاء بن أبي رباح،    مسألة:
له أن يصوم إلا برؤية غيره معه، ثم اختلف من أجاز له الصيام هل يفطر   ز  ج   فإنه لم ي  

ه وحده أم لا، فذهب الشافعي وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي إلى أنه يفطر وحد
 في أحد أقواله   سرا، وبه قال أحمد في أحد أقواله، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد

وهو المشهور من مذهب هؤلاء الأعلام، وذهب أحمد في إحدى   إلى أنه لا يفطر،
الروايات عنه أنه يصوم مع الناس ويفطر معهم، وهذا موافق لمذهب عطاء، واختاره 

الراجح إن شاء الل تعالى وأقوى من حيث تقي الدين ابن تيمية في الفتاوي، وهو  
 الأدلة. 
الهلال ببلد فهل يلزم غيرها من البلاد الصيام أم   ي  فيما إذا ر ؤ   وا أيضااختلف  مسألة:

أهل بلد    فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتَ رأىلا؟  
، واحتجوا بحديث الباب، الأرضوجب الصوم على جميع المسلمين في أقطار  الهلال  

لجميع الأمة لا يختص ببعض دون بعض، فمن رأى الهلال   شامللأن الخطاب فيه  
المالكية، وذهب  منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا، وهو المشهور عند 
عكرمة  عن  المنذر  ابن  وحكاه  رؤيتهم،  بلد  لأهل كل  أن  إلى  راهويه  بن  إسحاق 

لما رواه مسلم من  والقاسم بن محمد وسا طريق إسماعيل بن  لم بن عبد الل، وذلك 
أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى    »جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب  

 

 (2342أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان: )  -   43
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معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا 
سألني عبد الل  بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، ف

بن عباس رضي الل عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متَ رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة  
الناس وصاموا وصام معاوية، فقال:  الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه 
لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتَ نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا تكفي 

وهذا هو الراجح   44«  صلى الله عليه وسلم  ة وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول اللبرؤية معاوي
  إن شاء الل تعالى لا سيما في هذا العصر. وأولى بالأخذ عندي
ن هناك طريقة ثانية في إثبات شهر رمضان، وهي إكمال عدة شعبان ثلاثين إ:  الثالثة
 ، وهو مذهب جماهير العلماء كما تقدم.يوما

يوم الثلاثين من شعبان إذا  كان في السماء غيم أو نحوه من   يصامنه لا  إ:  الرابعة
العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة ومالك   المانعة لرؤية الهلال، واختلف  الأشياء 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه إلى أنه لا يجب صومه ولا يجزئ عن رمضان،  

العلماء، واختاره أبو الخط   ه الأصفهاني د  ن  وابن م    ،وابن عقيل  ،ابوبه قال جماهير 
وذهب أحمد في المشهور إلى القول  من أصحاب أحمد تمسكا بحديث الباب،  كلاهم  

والخرقي من أصحابه، وهو المشهور من المذهب    ،القاضي  واختاره  بوجوب صومه،
وقد تقدم لك أن معناه عند أحمد أي ضيقوا على شعبان   «فاقدروا له    »:  أخذا بقوله

، والل  لك أن الحق ما ذهب إليه الجمهور  اوقدروا هلال الصوم تحت السحاب، وبين
 تعالى أعلم. 

 

أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا  -  44
 (1087د عنهم: )يثبت حكمه لما بع  
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 الحديث السادس والسبعون بعد المائة                         
ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ك  ال  م    ن  ب    س  ن  أ    ن  ع   ف  ر  ح  س  ت    » :  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  :    في    ن  إ  وا 

            « ةً ك  ر  ب    ور  ح  الس  

 ح  ر  الش                                     
السحور من غير إيجاب: ) الصوم، باب بركة  البخاري في كتاب  (  1923أخرجه 

 (1095ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل السحور: )
التاء والسين والحاء المشددة، من السحور  «  تسحروا  »قوله:   ، بفتح السين بفتح 

وبضمها كلاهما صحيح، وبالفتحة اسم لما يتسحر به، أي المأكول، وبالضمة اسم 
ل الصبح، ي  ب   حرة بضم السين وسكون الحاء، وهو ق   وأصل السحور من الس  للفعل،  

 « تسحروا»:  صلى الله عليه وسلم  يؤكل في ذلك الوقت، ومعن قولهوسمي طعام السحور بذلك لكونه  
  أي كلوا السحور، ثم علل ذلك بقوله:  

بفتح السين أي ما يتسحر به، ويجوز بالضم بمعن    «  فإن في السحور بركة  »قوله:  
ما يحصل به من التقوي على   على الأول  فالمراد بالبركةالتسحر، أي فعل السحور،  

الصوم والنشاط له وتخفيف المشقة فيه ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والإعانة 
الأجر    على الثاني  لبركةالمراد باو ،  لى، فإن الجائع يكسل عن العبادةعلى طاعة الل تعا 

واتباع   والدعاء في السحر  الذي يتسبب الذكر  والثواب الذان يحصلان من الاستيقاظ 
 في التسحر ونحو ذلك، والل تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم سنته
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
عليهالأولى والحث  السحور  مشروعية  عليه  :  مندوب  وهو  حكاه  ،  بالإجماع كما 

النووي في المنهاج، وليس بواجب، ولا ينبغي للصائم تركه لما فيه من البركة، من كثرة  
لأنه ممتنع عندهم كما  ومخالفة أهل الكتاب،    ،صلى الله عليه وسلم  الأجر والثواب بمتابعة رسول الل 

روى مسلم من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن العاص رضي الل عنه أن رسول  
السحور    »قال:    صلى الله عليه وسلم  الل أكلة  الكتاب  أهل  وصيام  صيامنا  بين  ما               45« فصل 

   ميز بين صيامنا. أي الفارق والم «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب  »قوله: 
، القرآن وشهود الجماعة  إعانة الصائم على قيام الليل والدعاء وتلاوة  أيضا  من ذلكو 

وهذا مشاهد، فإن عدد من يصلي الصبح جماعة في رمضان يضعف على عدد من 
يصليها في غيره ضعفين فأكثر، وهذه البركة بالنسبة إلى الأمور الأخروية، وأما الأمور 

البدن على الصو الدنوية، فمن ذلك   النشاط وتيسيره من غير    ،متقوية  والزيادة في 
 أعلم.  إضرار بالصائم وغير ذلك كثير، والل

ظاهر الحديث وجوب السحور، لأنه جاء بصيغة الأمر وهو يفيد الوجوب  :  الثانية
حتَ تصرفه قرينة عن ذلك، وقد تقدم لك ذكر إجماع العلماء على أنه مندوب ليس 

وأما ما ورد من النهي عن الوصال كما    ،صلى الله عليه وسلمبواجب بقرينة ثبوت الوصال عن النبي  
   : صلى الله عليه وسلم   روى مسلم من طريق جرير عن أبي هريرة رضي الل عنه قال: قال رسول الل

إياكم والوصال، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الل، قال: إنكم لستم في ذلك مثلي   »
لوصال  فالمراد با  46« فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون    ،إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني

 هنا صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب، وهو المنهي عنه، والل أعلم.
 

 ( 1096أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه: ) -  45
 (58 – 1103أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم: ) -  46
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يستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر، وسيأتي بيان ذلك من غير بعيد إن :  فائدة
 شاء الل تعالى، وبالله التوفيق.
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 الحديث السابع والسبعون بعد المائة                       
  الل    ول  س  ر    ع   م  نا  ر  ح  س  ت    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ت  ب  ثا    ن  ب    د  ي  ز    ن  ع    ك  ال  م    ن  ب    س  ن  أ    ن  ع  

: ال  ؟ ق  ور  ح  الس  و    ان  ذ  الأ     ين   ب    ان  ك    م  : ك  د  ي  ز  ل    ت  ل  : ق   س  ن  أ    ال  ، ق  ة  لا   الص  لى  إ    ام  ق    م   ث    صلى الله عليه وسلم
   « ةً آي   ين  س  خم    ر  د  ق  

 ح  ر  الش                                    
الفجر:  وصلاة  السحور  بين  قدر كم  باب  الصوم،  في كتاب  البخاري  أخرجه 

 ( 1097ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل السحور: ) «1921»
والراوي هو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد  

، وكان من صغار الصحابة سنا، إذ لم يجاوز الأنصاري الخزرجي النجاريبن عوف  
يوم بدر، وأجازه يوم    صلى الله عليه وسلم  المدينة، واستصغره  صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سنة حينما قدم النبي

من ك   وكان  الخندق،  مشاهده  أول  وقيل:  النت  أحد،  الصحابة   صلى الله عليه وسلم  بياب  وأعلم 
كر الصديق بمشورة عمر بن  بالفرائض، ومن الذين قاموا بجمع القرآن في خلافة أبي ب 

  ، الخطاب رضي الل عنهم، واستخلفه عمر على المدينة ثلاث مرات، وكان مع عثمان
وروى عن النبي فضله،    هولم يشهد مع علي شيئا من حروبه مع تعظيمه لعلي وإظهار 

وسهل بن   ،وعبد الل بن عمر  ،وأبو سعيد  ،وروى عنه من الصحابة أبو هريرة  صلى الله عليه وسلم
وخلق سواهم، ومن التابعين ابناه خارجة وسليمان،    ،س بن مالكوأن  ،سعد الساعدي

وغيرهم، وتوفى سنة خمس   ،وأبان بن عثمان  ،والقاسم بن محمد  ،وسعيد بن المسيب
 ( وصلى عليه مروان بن الحكم.45وأربعين للهجرة )

أي أكلنا السحور، وقد تقدم بيان ذلك بما أغن عن إعادته هنا،    «تسحرنا    »قوله:  
 وبالله التوفيق.
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أي كم الوقت الذي بين انتهاء السحور   «كم كان بين الأذان والسحور    » قوله:  
مسلم:  عند  وكيع  رواية  في  وقع  الإقامة كما  هنا  بالأذان  والمراد  الصلاة،            وابتداء 

كان القدر ما بينهما؟  ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم    صلى الله عليه وسلم  تسحرنا مع رسول الل  »
معناه اللغوي، وهو   باعتباروإنما أطلق لفظ الأذان على الإقامة    «  خمسين آيةقال:  

، فاستعير  صلاة، والإقامة بالدخول فيهاالإعلام، فالأذان هو الإعلام بدخول وقت ال
 دخول في الصلاة، والل أعلم.  للفظ الأذان في الإعلام با

انتهاء السحور وابتداء الصلاة أي قدر الزمان الذي بين  «قدر خمسين آية  »قوله: 
، والل  ولا سريعة ولا بطيئة  ،ن آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة فيه خمسو   أر  ق  يسع أن ي   

 تعالى أعلم. 
  ما تضمنه الحديث من المسائل                           

: مشروعية السحور والحث على تأخيره إلى قبيل الفجر، وسيأتي بيان ذلك إن  الأولى
 شاء الل تعالى في موضعه.

دأ بطلوع الفجر، كذا استنبطه بعضهم  تطرات يبف  م  ن وقت الإمساك عن ال  إ:  الثانية
 من الحديث، وليس في الحديث ما يدل على ذلك.

وهذا من عادة العرب، فإنهم كانوا يقدرون  : تقدير الأوقات بالأعمال البدنية، الثالثة
البدنية كما   نالأوقات بالأعمال  قدر  قولهم:  أقوالهم، نحو  حر   يوجد ذلك كثيرا في 

وما إلى ذلك، وفيه إشارة إلى أن ذلك الوقت وقت تلاوة    ،وقدر حلب شاة  ،جزور
 ذلك بقراءة خمسين آية،   ر  د  ا ق  م  الأمر ليس كذلك  القرآن عند الصحابة، إذ لو كان  

 دره بأجزاء الليل، والل تعالى أعلم.ق  ي بل،
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 الحديث الثامن والسبعون بعد المائة                        
  و  ه  و    ر  ج  ف  ال    ه  ك  ر  د  ي    ان  ك    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »ا  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  م  ل  س    م ّ أ  و    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 « وم  ص  ي  و   ل  س  ت  غ  ي    م   ، ث  ه  ل  ه  أ   ن  م   ب  ن  ج  

 ح  ر  الش                                     
ومسلم    «  1926  »أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم يصبح حنبا:  

 ( 1109صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: )في كتاب الصيام، باب 
أي أصابته الجنابة من أهله بسبب الجماع، كما وقع في رواية   «من أهله    »قوله:  

 «من جماع  »مالك عند مسلم بلفظ: 
  ما تضمنه الحديث من المسائل                          

صحة صوم من أصبح جنبا من جماع أو احتلام، وهذا أمر مجمع عليه كما  :  الأولى
كما روى ابن أبي شيبة    بإبطاله ثم رجع عن ذلكجزم به النووي، وكان أبو هريرة يفتي  

أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا   »من طريق قتادة عن ابن المسيب  
عض التابعين كما  من إبطال الصوم عند بوقد بقي العمل بفتيا أبي هريرة    «صوم له  

عن طاوس، وذهب بعض السلف إلى أنه يتم صومه ذلك اليوم ثم    حكاه ابن المنذر
وكذلك حكاه    يقضيه، وبه قال الحسن البصري وسالم بن عبد الل والحسن بن صالح،

ما روى ابن حبان   وعمدة من قال بإبطال صومه  ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة،
:  صلى الله عليه وسلم  ل رسول اللمن طريق إسحاق بن راهويه عن أبي هريرة رضي الل عنه قال: قا

وإسناده   47« إذا نودي بالصلاة   صلاة الصبح   وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ    »
وأجاب الجمهور عنه   صحيح على شرط الشيخين، وظاهره معارض بحديث الباب،

 

 (3485أخرجه ابن حبان في كتاب الصوم، باب صوم الجنب: ) - 47



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
153 

بأنه منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل من رمضان كما 
كان الطعام والشراب محرما، ثم نسخ ذلك ولم يبلغ ذلك أبا هريرة فكان يفتي بما  

كذا نقله النووي عن ابن المنذر، علمه حتَ بلغه أن ما يفتي به منسوخ فرجع عنه،  
أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوع الفجر  ومن أجوبتهم، أنه محمول على من  

عالما، فإنه يفطر ولا صوم له، ومنها، أن ذلك لبيان الأفضل، فالأفضل أن يغتسل  
قبل الفجر، وإن خالف جاز، وربما يقول القائل: كيف يكون الاغتسال قبل الفجر 

النبي أنه  صلى الله عليه وسلم  أفضل وقد ثبت عن  لبيان الجواز، وهذا  صلى الله عليه وسلم  خلافه؟ فالجواب   فعله 
أفضل بالنسبة إليه، لكونه ائتمر بأمر ربه من إبلاغ ما أمر بإبلاغه للناس، قلت: 
وكل من هذه الأجوبة محتمل، لكن أحسنها الجواب الأول والثاني، والحاصل أن صوم  
من أصبح جنبا من جماع في الليل صحيح، لأن حديث عائشة وأم سلمة رضي الل  

كونهما أعلم الناس بمثل هذا، وكذلك حديثهما  من غيره، ل   عليه  عنهما أولى بالاعتماد
أصح وأقوى من الناحية الإسنادية كما ذكر الإمام البخاري، وقال بعد ذكر الحديث 

 والأول أسند، أي أصح إسنادا، والل أعلم. وحديث أبي هريرة:
، عند قربهرمضان ولو قرب الفجر، لكن الأولى تركه  : جواز الجماع في ليالي  الثانية

(  187البقرة: )  «  م  ك  ائ  س   ن  لى  إ    ث  ف  الر    ام  ي  الص ّ   ة  ل  ي   ل    م  ك  ل    ل  ح  أ    »قال المولى جل وعلا:  
 والمراد بالرفث الجماع.

على مرويات    مرجحة  مرويات النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال  إن:  الثالثة
خبر المباشر للأمر على خبر المخبر عنه، لأن المباشر    يقدمالعكس، وكذلك  و   ،الرجال

 أعلم به من المخبر عنه.
والنفساء داخلتان في حكم الجنب هذا إذا انقطع دمها ليلا ثم    ،ن الحائضإ:  الرابعة

، وأشار النووي إلى إجماع العلماء على ذلك إلا ما روي عن طلع الفجر قبل اغتسالها
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بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أم لا، ويشير بذلك إلى ما حكاه في المجموع عن 
كار عن الحسن بن حي، وذكر  الإمام الأوزاعي، لكن حكاه ابن عبد البر في الاستذ 

، فإنه يقول: أنها إذا أخرت غسلها حتَ أن هذا هو مذهب عبد الملك بن الماجشون
 تطلع الشمس فيومها يوم فطر، لأنها في بعضه غير طاهرة، والل أعلم.
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 الحديث التاسع والسبعون بعد المائة                       
  و  أ    ل  ك  أ  ف    ،م  ائ  ص    و  ه  و    ي  س  ن    ن  م    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ن  أ    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
 « اه  ق  س  و   الل    ه  م  ع  ط  ا أ  م   ن  إ  ف   ،ه  م  و  ص   م  ت  ي  ل  ف    ،ب  ر  ش  

 ح  ر  الش                                     
(  1933أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا: )

 ( 1155أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر: )ومسلم في كتاب الصيام، باب 
 ه صومه،ان  ي  س  ن  أي قدر الل له الأكل والشرب ب    «فإنما أطعمه الل وسقاه    »قوله:  
 وقع له ذلك من غير اختياره، والل تعالى أعلم. حيث 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
ن من أكل أو شرب ناسيا في يوم من أيام رمضان، فإن صومه صحيح لا إ:  الأولى

  ،والثوري  ، أبو حنيفةيبطل من أجل ذلك، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب  
إلى القول   وداود الظاهري  ،وإسحاق  ،وأحمد  ،والشافعي  ،والأوزاعي  ،وابن أبي ذئب

الباب وأمثاله، وذهب ، وبه قال جماهير العلماء أخذا  بعدم بطلان صومه بحديث 
مالك وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، وهذا 

لعل مالكا لم يبلغه الحديث،   ، واعتذر الداودي لمالك بقوله:مالك  هو حاصل مذهب
له على رفع الإثم، واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد  أو بلغه لكنه أو  
، وهذا باطل مردود، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا  مخالف للقاعدة

تين عبد الواحد ابن ال  حكىلما بقي من الحديث إلا القليل، ولقال من شاء ما شاء، و 
من المالكية أن الحديث محمول على صيام التطوع، إذ لم يقع فيه    عن ابن شعبان
هذا باطل مردود أيضا، لأن كلام الشارع إذا و   كذا قال ابن القصار،  تعيين رمضان،
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، وليس هناك  ذلكحتَ يثبت ما يصرفه عن  جاء مطلقا وجب حمله على إطلاقه  
من »التصريح بذكر رمضان:    الأنصاريقد ورد في رواية محمد بن عبد الل  ، و الصارف

تفرد بها ابن مرزوق وهو ثقة  «ن ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارةأفطر يوما من رمضا
وتعقب بأن ابن خزيمة أخرجه    الأنصاري كما قال الدارقطني،  محمد بن عبد الل  عن

الباهلي، والحاكم من طريق أبي حاتم الرازي، كلاهما عن    أيضا عن إبراهيم بن محمد
ذكر  الأنصاري، وإنما تفرد به الأنصاري، وهو ثقة كما قال البيهقي، والمراد أنه انفرد ب

إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان، فإن النسائي أخرج الحديث من طريق علي 
في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا، فقال:   » بن بكار عن محمد بن عمرو بلفظ:  

من أكل   »وفي لفظ له من حديث أبي سعيد:    كذا في الفتح،  «الل أطعمه وسقاه  
اده ضعيف كما ذكره الحافظ، لكن وإسن  «  قضاء عليهفي شهر رمضان ناسيا فلا  

بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح قال: هو صالح للمتابعة، فأقل درجات الحديث  
هو دونه في القوة، ويؤيده    للاحتجاج به، وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما

ب . والحاصل أن الحق ما ذهن غير مخالفة لهم منهفتاء جماعة من الصحابة به مأيضا إ
 إليه جماهير العلماء، والل تعالى أعلم.

، وبه قال : ويلحق بهذا الجماع، وممن قال بذلك من التابعين الحسن ومجاهد الثانية
 «من أفطر في شهر رمضان    »أبو حنيفة والشافعي وداود، تمسكا برواية الأنصاري:  

لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع، وإنما خص الأكل والشرب 
ذهب و بالذكر لكونهما أغلب وقوعا بخلاف الجماع، فإن نسيانه نادر بالنسبة إليهما،  

إليه الأولون  عطاء القول بعكس ما ذهب  ، وبه قال مالك والليث بن إلى ترجيح 
لأن الجماع ليس كالأكل   كفارة معا،سعد وأحمد بن حنبل، وأوجب أحمد القضاء وال
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والشرب من ناحية النسيان كما تقدم، قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه الأولون 
 لما تقدم لك من الأدلة، والل تعالى أعلم.
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 الحديث الثمانون بعد المائة                            
 ل  ج  ر    ه  اء  ج    ذ  إ    صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    د  ن  ع    وس  ل  ج    ن  ح   ا ن  م  ن  ي   ب     »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
ى  ل  ع    ت  ع  ق   : و  ال  ق    ؟ ك  ا ل  م    و  ؟ أ  ك  ك  ل  ه  ا أ  : م  ال  ق  ! ف   ت  ك  ل  ه    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س   ر  : يا  ال  ق  ف   
  ل  : ه  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  ق  ، ف   ان  ض  م  ر    ي في  ل  ه  أ    ت  ب  ص  أ    »:  ة  اي  و  ر    في  و    «   م  ائ   ص  نا  أ   و  تي  أ  ر  ام  
:  ال  ؟ ق  ين   ع  اب  ت  ت   م    ن  ي  ر  ه  ش    وم  ص  ت    ن  أ    يع  ط  ت  س  ت    ل  ه  : ف   ال  ، ق  : لا  ال  ا؟ ق  ه  ق  ت  ع  ت     ةً ب  ق   ر    د  ج   ت  

  ن  ح   ن   ام  ن  ي   ب   ف    صلى الله عليه وسلم بي   الن   ت  ك  س  ، ف  : لا  ال  ا؟ ق  ينً ك  س  م   ين  ت ّ س   ام  ع  ط  إ   د  ج   ت   ل  ه  : ف   ال  ، ق  لا  
؟  ل  ائ  الس    ن  ي  : أ  ال  ق       ل  ت  ك  م   : ال  ق  ر  ع  ال    و    ،ر  م   ت    يه  ف    ق  ر  ع  ب    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    تي   أ    ذ  إ    ك  ل  ى ذ  ل  ع  
ا  م    الل  و  ؟ ف   الل    ول  س   ر   يا  نيّ  م    ر  ق  ف   ى أ  ل  ع  : أ  ال  ق  ، ف   ه  ب    ق  د  ص  ت  ا ف   ذ  ه    ذ  : خ  ال  ، ق  نا  : أ  ال  ق  
  تَ  ح    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ك  ح  ض  ، ف  تي  ي  ب     ل  ه  أ    ن  م    ر  ق  ف   أ    ت  ي  ب     ل  ه  أ       ين   ت  ر  ح   ال    يد  ر  ا   ي  ه  ي   ت   ب   لا    ين   ب  
                      «  ك  ل  ه  أ   ه  م  ع  ط  : أ  ال  ق   م   ، ث  ه  اب  ي  ن   أ   ت  د  ب  

 ح  ر  الش                                     
باب   الصوم،  في كتاب  البخاري  شيء أخرجه  له  يكن  ولم  رمضان  في  جامع   إذا 

( ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع  1936فتصدق عليه فليكفر: )
 ( 1111في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه: )

جزم به عبد  هو سليمان أو سلمة بن صخر البياضي كما    «جاءه رجل    »قوله:  
ال اعتمادا  و  ك  ش  وتبعه على ذلك ابن ب    الغني بن سعيد الأزدي في الغوامض والمبهمات

ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن على  
 أنه ظاهر من امرأته في رمضان وأنه وطئها، فقال له النبي   »صخر رضي الل عنه:  

ملك رقبة غيرها، وضرب صفحة رقبته، قال: فصم شهرين حرر رقبة، قلت: ما أ:  صلى الله عليه وسلم
متتابعين، قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم ستين مسكينا، 
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قال: والذي بعثك بالحق ما لنا طعام، قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق 
، لأنه ليس ينّ   وذكر الحافظ أن الظاهر هما واقعتان، وفيهما تغاير ب    «  فليدفعها إليك

، وليس فيها أمر السائل بالذهاب إلى  في القصة التي في حديث الباب ذكر الظهار
بعرق فيه تمر فدفعه إليه،    صلى الله عليه وسلم  صاحب صدقة بني زريق ليدفعها إليه، وإنما أتي النبي

اجتماعهما   يلزم  ولا  تغايرهما،  ذلك  بني فاقتضى  من  الكفارة وفي كونهما  في صفة 
من خصال الكفارة اتحاد القصتين،    وفي كون كل منهما لا يقدر على شيءبياضة  

    وهذا رأي الحافظ، وهو التحقيق، والل أعلم. 
وفيه إشارة إلى أنه كان عامدا،   «احترقت    »وفي حديث عائشة:    « هلكت    »قوله:  

لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع  
 مجازا.
بفتح العين والراء، وأجاز البعض سكون الراء، وأنكره بعضهم لأن   «عرق  ب  »قوله:  

ان الإنكار الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم، وتعقبه الحافظ بأنه إذا ك
من    لذي يترشحمن جهة الاشتراك مع العظم فلينكر الفتح، لأنه يشترك مع الماء ا

، وأسقط إنكار الإسكان، لأنه أثبته  الجسد، ثم رجح الفتح من حيث الرواية واللغة
بعض أهل اللغة كالقزاز، والعرق هو المكتل بكسر الميم وإسكان الكاف وفتح التاء،  

ة بضم القاف وفتح الفاء المشددة، ف  سر الباء، ويقال له ق   بفتح الزاي وكزبيل  يقال له  و 
   اعا، والل أعلم.صالوعاء من سعف النخل يسع خمسة عشر  وهو

بنصب أفقر على إضمار فعل تقديره أتجد أو أتعطي، أي    «أعلى أفقر مني    »قوله:  
 ، أو أتعطي أفقر مني، والل أعلم.أتجد أفقر مني فأتصدق عليه
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المشددة، بفتح الموحدة والمثناة مثن لابة، وهي الحرة بفتح الحاء والراء    «لابتيها    »قوله:  
   بمعن. «  نوبة »و «لوبة  »و  «لابة  »: وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، ويقال

أنيابه، والأنياب جمع ناب، وهو السن الذي أي حتَ ظهرت    «بدت أنيابه    »قوله:  
وفي رواية إبراهيم عن ابن شهاب  خلف الرباعية، ويجمع أيضا على نيوب وأناييب،  

والنواجذ جمع ناجذ، وهو الضرس،    «حتَ بدت نواجذه    »عند البخاري في الأدب:  
كان تبسما، وهو محمول على غالب أحواله، وقيل:   صلى الله عليه وسلم  وقد ثبت أن ضحك النبي

كان لا يضحك إلا في الأمور الأخروية، وأما الأمور الدنوية لم يزد على التبسم لكن  
، فالظاهر أن سبب ضحكه ما شاهده من تباين حال الرجل، تعكر عليه هذه القصة

ائفا على نفسه بذكر الهلاك والويلات راغبا في فدائها مهما أمكنه، حيث جاءه خ
فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة، أو ضحك من أجل 

 بيانه في مقاطع كلامه وحسن توسله إلى المقصود، والل تعالى أعلم.
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

أفسد صومه بالجماع متعمدا، وهذا هو مذهب كافة وجوب الكفارة على من  :  الأولى
العلماء ولا خلاف في ذلك تمسكا بحديث الباب، واختلفوا في الناسي، وقد تقدم 

وهذا هو مذهب   لك الكلام عن ذلك وبينا لك أن الحق لا قضاء عليه ولا كفارة،
 والل أعلم. جماهير العلماء،

كون بتحرير رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز ن الكفارة تإ: الثانية
من طعام، وحكى الحافظ ما في حكمة كل فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد  

أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك    ، وهيمن هذه الخصال من المناسبة
نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه، وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق 
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أمر بمصابرة     لما  النار، وأما صيام الشهرين فلأنه  الل بكل عضو منها عضوا منه من
كان كمن  النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء، فلما أفسد منه يوما  

أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة، فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل 
 ، وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة، انتهى.المقابلة لنقيض قصده

الترتيب فذهب الثالثة أو على  التخيير  الكفارة على  العلماء هل وجوب  : اختلف 
لحديث،  أخذا بظاهر ا  الترتيبالثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي إلى أنها على  

روايتيهما على التخيير، عملا برواية عبد الرزاق عند   وحملها مالك وأحمد في إحدى
أن يكفر بعتق رقبة أو صيام   صلى الله عليه وسلم   أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي  »مسلم:  

وقد جاء في المدونة من رواية ابن القاسم    «شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا  
وجعلها ابن دقيق العيد أن مالكا لا يعرف إلا الإطعام، ولا يأخذ بالعتق لا بالصيام.  

من عداد المعضلات التي لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت، وعنه 
الكية من  من رواية ابن وهب، الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره. ومن الم

تكون  العيش  ففي وقت ضيق  الأوقات:  الكفارة تختلف باختلاف  أن  إلى  ذهب 
بالإطعام، وفي غيرها تكون بالعتق أو بالصوم، وهذا صحيح من جهة النظر، ولكن 

النبي ،  نقله من أمر بعد عجزه عنه لأمر آخر  صلى الله عليه وسلم  الراجح أنها على الترتيب، لأن 
 ي ابن العربي من المالكية، والل أعلم.فاقتضى ذلك عدم التخيير، وبه قال القاض

هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة أم لا، فقال بعكسه الحنفية : اختلفوا أيضا  الرابعة
تمسكا بإطلاق ذكر الرقبة في الحديث، وقال به مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب 

رة القتل موصوفة لأن الرقبة المذكورة في كفا  جماهير العلماء تنزيلا للمطلق على المقيد،
 بالإيمان، وهذا هو الأقرب إن شاء الل، والل أعلم.
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بالعجز  الخامسة الكفارة  تسقط  هل  أيضا  اختلفوا  المذكورة،:  الثلاثة   عن خصالها 
بظاهر   الشافعية تمسكا  أنها تسقط بالإعسار، وهو أحد قولي  الحنابلة إلى  فذهب 

رخص للرجل أن يطعم أهله تمر الكفارة لما أخبر بعجزه وشدة    صلى الله عليه وسلم  الحديث، فإن النبي
ليست بلازمة    من الكفارة وأنها  تضى ذلك أنه لم يستقر في ذمته شيءافتقاره، فاق

لبينه القول بعدم إسقاطها  صلى الله عليه وسلم  فيها، ولو كان كذلك  ، وخالفهم الجمهور فرجحوا 
الديون والحقوق عنه، وهو أحد قولي الشافعية والصحيح عندهم قياسا على سائر  

وي الأول،  الفريق  إليه  ذهب  ما  عندي  والراجح  قلت:  ظواهر  والمؤاخذات،  ؤيده 
الشرعية من إسق العاجز، لأن الل لا يكلف نفسا إلا  النصوص  التكلف على  اط 

 ، والل تعالى أعلم.اجز عن الكفارة داخل في هذا الحكموسعها، فالع
الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها على الجماع،  : ظاهر الحديث إسقاط  السادسة

وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي    ذهب أبو حنيفة ومالكأيضا،    وهذه المسألة خلافية
المنذر  وأبو ، وهو مذهب جماهير  إلى ترجيح القول بإيجاب الكفارة عليها  بكر بن 

والمكرهة، وذهب   ،والمطاوعة  ،والأمة  ،العلماء على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة
وداود إلى ترجيح القول بإسقاط الكفارة عنها أخذا بالسكوت    ،والشافعي  ،الأوزاعي

عن حكم المرأة في الحديث، وأجاب الجمهور عن سبب السكوت عن حكمها بأن  
المانع من ذلك عدم وجود الحاجة إذ ذاك، لأنها لم تعترف ولم تسأل، واعتراف زوجها  

، وبأنها قضية حال فالسكوت عنها لا  كما ما لم تعترفعليها لا يوجب عليها ح
يقتضي الحكم فيها لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة لعذر من الأعذار، بل، بيان 
الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم إفساد الصيام ولوازم ذلك، ويحتمل 

المرأة علمه من   على شيءبعدم قدرتها    صلى الله عليه وسلم  أن يكون سبب السكوت عن حكم 
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الكفارة، وفهم ذلك من كلام زوجها، لأن كلامه يقتضي ذلك، وهذا هو التحقيق  
 في هذه المسألة، والل تعالى أعلم.
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 باب الصوم في السفر                                
 الحادي والثمانون بعد المائةالحديث                        
  وم  ص  أ  أ    »:  صلى الله عليه وسلم  بي  ّ لن  ل    ال  ق    ي  م  ل  س  و الأ   ر  م  ع    ن  ب    ة  ز  م    ح    ن  أ    ،اه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 «  ر  ط  ف  أ  ف   ت  ئ  ش   ن  إ  ، و  م  ص  ف   ت  ئ  ش   ن  : إ  ال    ق   ام  ي  الص ّ  ير  ث  ك    ان  ك  ؟   و  ر  ف  الس   في  

 المائةالحديث الثاني والثمانون بعد                         
 ب  ع  ي    م  ل  ف     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ع  م    ر  اف  س  ا ن  ن  ك    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ك  ال  م    ن  ب    س  ن  أ    ن  ع  

 « م  ائ  ى الص  ل  ع   ر  ط  ف  م    ال  لا  و   ر  ط  ف  م   ى ال  ل  ع   م  ائ  الص  
 الحديث الثالث والثمانون بعد المائة                       

 في    ان  ض  م  ر    ر  ه  ش   في    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ع  ا م  ن  ج  ر  خ    »: ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    اء  د  ر  الد    بي  أ    ن  ع  
 م  ائ  ا ص  ين  ا ف  م  ، و  ر ّ ح   ال    ة  د  ش    ن  م    ه  س  أ  ى ر  ل  ع    ه  د  ي    ع  ض  ي   ل  نا  د  ح  أ    ان  ك    ن   إ  تَ  ح    يد  د  ش    ر ّ ح  
   « ة  اح  و  ر   ن  ب   الل   د  ب  ع  و    صلى الله عليه وسلم الل   ول  س   ر  لا  إ  

 ح  ر  الش                                    
م المسافر، وذكر فيه  م صيااحكالواردة بأ  ديثاح الباب لذكر الأ  هذاعقد المصنف  

في كتاب الصوم، باب    حديث عائشة رضي الل عنها   البخاري  عدة أحاديث، أخرج
السفر والإفطار: ) التخيير في  1943الصوم في  الصيام، باب  ( ومسلم في كتاب 

والثاني أخرجه البخاري في نفس الكتاب، باب   (1121الصوم والفطر في السفر: )
( ومسلم في 1947بعضهم بعضا في الصوم والإفطار: ) صلى الله عليه وسلم لم يعب أصحاب النبي

( وأما الحديث  1118نفس الكتاب والباب المذكورين في تخريج الحديث السابق: )
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الكتاب نفس  في  البخاري  أخرجه  )الثالث  الكتاب  1945:  نفس  في  ومسلم   )
   (1122السابق، باب التخيير في الصوم في السفر إذا تولى العمل: )

هو أبو محمد حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث    «بن عمرو الأسلمي  حمزة    »قوله:  
الأعرج بن سعد الأسلمي الصحابي الجليل، وكان صواما لا يفتر عنه، وتوفى سنة 

 ( وقيل غير ذلك.80إحدى وستين بعد الهجرة، وهو ابن ثمانين سنة )
يد بن قيس بن عويمر بن عامر بن مالك بن ز وراوي الحديث الثالث هو أبو الدرداء  

وكان آخر أهل   واشتهر بكنيته،  أمية بن عامر الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل،
بيته إسلاما، ثم أسلم وحسن إسلامه، وشهد ما بعد أحد من المشاهد، واختلف في 

بينه وبين سلمان الفارسي، وكان رضي الل عنه   صلى الله عليه وسلم  ، وآخى رسول اللاشهوده أحد
بن  أنس  الصحابة وحكمائهم، وروى عنه  أفاضل  فقيها مجتهدا، ومن  زاهدا ربانيا 

، رضي الل عن الجميع  ن عمر وابن عباس وفضالة بن عبيدمالك وأبو أمامة وعبد الل ب
ومن التابعين أبو مسلم الخولاني وسعيد بن المسيب وجبير بن نفير وخلق سواهم، 

    ، والل أعلم.قبل أن يقتل عثمان بسنتين بدمشق وتوفى
 ديث من المسائل احه التما تضمن                           
بال الصيام والفطر للقادر على الصيام في السفر، فدل ذلك على استواء    ينتخيير 

وفصل بعض السلف   الصوم والإفطار في السفر، وهذا ما يقتضيه الحديث الأول،
فقال: الصيام أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة، وإلا فالفطر أفضل، وهو مذهب 

وقال   الدرداء،  أبي  والشافعي تمسكا بحديث  ومالك  حنيفة  المسيب أبي  بن  سعيد 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق: الفطر أفضل مطلقا أخذا بحديث عائشة، قلت: ومذهب 
التفصيل أرجح، وسيأتي الكلام عن حكم الصيام في السفر إن شاء الل تعالى من 

 غير بعيد، وبالله التوفيق.
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 الحديث الرابع والثمانون بعد المائة                         
ى  أ  ر  ، ف   ر  ف  س    في    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ان  ك    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
 ام  ي  الص ّ   بر  ّ ال    ن  م    س  ي  : ل  ال  ، ق  م  ائ  وا: ص  ال  ا؟ ق  ذ  ا ه  : م  ال  ق  ، ف   ه  ي  ل  ع    ل  ل ّ ظ    د   ق  لًا ج  ر  ا و  امً ح  ز  

 «  م  ك  ل   ص  خ   ر  تي  ال   الل   ة  ص  خ  ر  ب   م  ك  ي  ل  ع   » :م  ل  س  م  ل   ظ  ف  ل   في  و   « ر  ف  الس   في  
 الحديث الخامس والثمانون بعد المائة                        
  م  ائ  ا الص  ن  م  ، ف  ر  ف  س    في    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ع  ا م  ن  ك    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ك  ال  م    ن  ب    س  ن  أ    ن  ع  
  ن  ا م  ن  م  و    ،اء  س  ك  ال    ب  اح   ص  لّا  ظ  نا  ر  ث   ك  أ  ، و  ار  ح    م  و  ي      في  لًا ز  ن  ا م  ن  ل  ز  ن   : ف   ال  ، ق  ر  ط  ف  م   ا ال  ن  م  و  
الش  ق  ت  ي    ق  ه  د  ي  ب    س  م  ي  ف  ال  ،  الأ   ب  ر  ض  ف    ون  ر  ط  ف  م   ال    ام  ق  و    م  و  الص    ط  ق  س  :  ا و  ق  س  و    ،ة  ي  ن  ب  وا 
 « ر  ج  لأ   با    م  و  ي   ال   ون  ر  ط  ف  م   ال    ب  ه  : ذ  صلى الله عليه وسلم الل   ول  س  ر   ال  ق  ، ف   اب  ك  الرّ  

 ح  ر  الش                                     
لمن ظلل عليه   صلى الله عليه وسلم  الصوم، باب قول النبيالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب  

( ومسلم في كتاب الصيام، 1946واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر: )
( للمسافر:  رمضان  شهر  في  والفطر  الصوم  جواز  أخرجه  1115باب  والثاني   )
( ومسلم في كتاب 2890البخاري في كتاب الجهاد، باب فضل الخدمة في الغزو: )

         ( 1119لى العمل: )الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تو 
،  منصوب على المفعولية، والزحام هو تدافع الناس في مكان ضيق  «  زحاما  »قوله:  

 .والمعن اجتمع الناس عليه
جعله بضم الظاء وتشديد اللام المكسورة وفتح اللام الثانية، أي    «  ظلل عليه  »قوله:  

النسائي:   الوهاب بن سعيد عند  أن    »الناس تحت ظلال شجر كما وقع في رواية عبد 
، فقال: ما بال صاحبكم هذا؟  عليه الماء    ش  ر  مر برجل في ظل شجرة ي     صلى الله عليه وسلم  رسول الل 
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أبو عبد   وزعم  «البر أن تصوم في السفر    قالوا: يا رسول الل صائم، قال: ليس من
صاحب الإعلام بسنته عليه السلام شرح ابن ماجه أن هذا    ايط  ل  غ  م    الل علاء الدين

حديث ابن عباس  إسرائيل القرشي العامري اعتمادا على  الرجل المظلل عليه هو أبو  
يخطب يوم الجمعة فنظر إلى رجل من قريش   صلى الله عليه وسلم  كان رسول الل  »رضي الل عنهما:  

الحديث، والتحقيق    «يقال له أبو إسرائيل فقالوا: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس  
وإذا تأملت القصتين أن أبا إسرائيل هذا ليس هو الرجل المذكور في حديث الباب،  

ضر، يتبين لك أن بينهما مغايرات بينة، وأظهرها أن قصة أبي إسرائيل وقعت في الح
   وقصة المظلل عليه كانت في السفر، والل أعلم.

البر    »قوله:   الباء، وهو اسم جامع لمحاب الل تعالى ومراضيه،   «ليس من  بكسر 
 الإثم.  وضده
يستظل بكسائه لقلة ما    منأكثرنا ظلا  أي    «  وأكثرنا ظلا صاحب الكساء  »قوله:  

به حينئذ، فالكساء هو أعظم ما يستظل به حيث يضعه صاحبه فوق عود   ظل  ت  س  ي  
أكثرنا ظلا الذي   »أو نحوه فيستظل به، وفي رواية إسماعيل بن زكريا عند البخاري:  

  «يستظل بكسائه 
بضم الصاد وتشديد الواو المفتوحة جمع صائم، أي سقط   «  فسقط الصوم  »قوله:  

 وعجزوا عن العمل.الذين صاموا من شدة الحر والعطش 
أي نصبوا الخيمة، والأبنية جمع بناء، والمراد هنا الخيم جمع   «  فضربوا الأبنية  »قوله:  

 خيمة، وهي بيت مصنوع من أعواد الشجر أو نسيج.  
لها  ، ومفرد الركاب الراحلة، وليس  وهي الإبل  ،بكسر الراء   «  الركاب  اوسقو   »قوله:  

ما قام به المفطرون من خدمة   صلى الله عليه وسلم  ولما رأى النبي  مفرد من لفظها، أي سقو الإبل.
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ذكر ما حصل لهم من الأجر والثواب من أجل ذلك، وهذا لا يعني نقص   الجيش
أجر الصائمين، وإنما المراد أن المفطرين حصل لهم أجر خدمتهم للجيش ومثل أجر 

 الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصائمين، والل أعلم.
 ه الحديثان من المسائلاما تضمن                          

، فذهب : جواز صوم رمضان في السفر، وقد اختلف العلماء في هذه المسألةالأولى
ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي إلى أنه لا يجوز صوم رمضان   منهم   بعض السلف

عن الفرض، ويجب عليه القضاء، وهذا مروي عن   ئه في السفر، وإن صامه فلا يجز 
بعض   مال  وإليه  الجميع،  عن  الل  رضي  عمر  وابن  هريرة  وأبي  الخطاب  بن  عمر 

ا  يضً ر  م    ان  ك    ن  م  و    ه  م  ص  ي  ل  ف     ر  ه  الش    م  ك  ن  م    د  ه  ش    ن  م  ف    »الظاهرية، واحتجوا بقوله تعالى:  
ووجه دلالة الآية على ما ذهبوا (  185البقرة: )  «  ر  خ  أ    م  يا  أ    ن  م    ة  د  ع  ف    ر  ف  ى س  ل  ع    و  أ  

إليه أن الل لم يفرض صوم شهر رمضان إلا على من شهد الشهر، وفرضه على المريض 
والمسافر في أيام أخر، والمراد بأيام أخر بالنسبة إلى المريض أيام صحته، وبالنسبة إلى 

أي  « ر  خ  أ   م  يا  أ   ن  م   ة  د  ع  ف   »المسافر الأيام التي كان فيها حاضرا، وقالو: ظاهر قوله: 
قال بعكس ما ذهبوا إليه بأن التقدير فالواجب عليه عدة من أيام أخر، وتأوله من  

الواجب عليه إن أفطر عدة من أيام أخرى، وإلا فلا، واحتجوا   فأفطر فعدة، أي 
البر الإثم،   نقيضو   «ليس من البر الصيام في السفر    »في الحديث:    صلى الله عليه وسلم  بقوله  ضاأي

 فاستلزم من هذا أن الصيام في السفر إثم والصائم آثم، وعلى هذا لم يجزئه، وأجاب 
  إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم وتضرر به،  صلى الله عليه وسلمعن ذلك بأنه    من خالفهم

واحتجوا أيضا بما أخرجه مسلم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جابر بن  
خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان،   صلى الله عليه وسلم  أن رسول الل  »عبد الل رضي الل عنهما:  
فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتَ نظر الناس    فصام حتَ بلغ كراع الغميم
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إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة  
واقعة عين لأناس شق عليهم الصيام فأفطر   وأجيب عن ذلك بأنه  48«   أولئك العصاة

  صلى الله عليه وسلم   بمشهدهم ليقتدوا به في الإفطار لكنهم ما فعلوا ذلك، فنسبهم الرسول  صلى الله عليه وسلم  النبي
إلى العصيان لمخالفتهم أمره في ذلك، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى ترجيح 

أنس  بالجواز، وبه قال جماهير العلماء عملا بحديث حمزة الأسلمي وحديث  القول  
السابقين، وحملوا حديث جابر وأمثاله على من شق عليه الصيام، قلت: وهذا هو  

خلاف العلماء في تفضيل الصوم على الفطر   تقدم ذكرالحق إن شاء الل تعالى، وقد  
 وعكسه، والل تعالى أعلم. 

الصحابة ومبالغتهم في خدمة الدين والجهاد في سبيل الل مع ما كانوا    اجتهاد  :الثانية
 ذلك عن القيام بخدمة الدين ومواجهة أعدائه.   م  ه  ق   و ّ ع  عليه من ضيق العيش ورقة الحال، ولم ي   

وهذا  الثالثة العاجز،  المسلم  أخيه  بخدمة  يقوم  أن  للمسلم  يستحب    أسباب من  : 
 الإسلام وإرشاداته السنية.  م  ي  حصول الأجر والثواب، ومن ق  

: أفضلية الفطر على الصيام في السفر لمن شق عليه الصيام حيث يتضرر به،  الرابعة
وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أن الفطر أفضل أخذا بالرخصة، وقد  

 تقدم لك الكلام عن هذه المسألة.
ن العبادات، لأن الدين أن يكلف نفسه ما لا يطيقه م  نه لا يجوز للمرءإ:  الخامسة

 مبني على اليسر، ومن شدد شدد الل عليه. 

 

أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير    -   48
 (1114معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر: )
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و إ:  السادسة العمل،  في  الاجتهاد  على  مبني  الإسلام  الكسل    نقيضن  ذلك 
أخبر بما ذهب به العاملون من الأجر الوافر وفضلهم على   صلى الله عليه وسلم  والاستكانة، فإن النبي

في مصلحة الناس مع العبادة أفضل من  المنقطع للعبادة، فاقتضى ذلك أن العمل  
 الاقتصار على العبادة فقط، والل تعالى أعلم. 
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 الحديث السادس والثمانون بعد المائة                       
  يع  ط  ت  س  ا أ  م  ف   ان  ض  م  ر   في   م  و  الص   ي  ل  ع   ون  ك  ي   ان  ك    »: ت  ال  ا ق  ه  ن   ع   الل    ي  ض  ر   ة  ش  ائ  ع   ن  ع  
        « ان  ب  ع  ش    في  لا  إ   ي  ض  ق  أ   ن  أ  

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم  150أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب متَ يقضى قضاء رمضان: )

 ( 1146كتاب الصوم، باب قضاء رمضان في شعبان: )في  
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

جواز تأخير قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض أو سفر أو نحوهما  :  الأولى
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير السلف    أبيإلى شعبان، وهذا هو مذهب  

 فإنهم أوجبوا القضاء على التراخي، ولم يشترطوا المبادرة به في أول الإمكان   والخلف
به في أول يوم العيد من    درةقال بوجوب المبافعملا بحديث الباب، وخالف داود  

شوال، وحديث الباب يرد ما ذهب إليه، والصحيح مذهب الجمهور، لكن يستحب 
 .للاحتياط فيهتعجيل القضاء في أول الإمكان 

، جواز تأخير القضاء مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر  ظاهر الحديث:  الثانية
أي الشغل هو المانع لها من    «  صلى الله عليه وسلم   الشغل من النبي  »في البخاري:    لكن هناك زيادة 
، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا صلى الله عليه وسلم  ن هذا الشغل من النبيأ تعجيل قضائه، و 

وذلك أن كل واحدة    «   صلى الله عليه وسلم  وذلك لمكان رسول الل   »مسلم:    رواية  وفي   ،في شعبان
تتهيأ نفسها له وتترصد لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا  صلى الله عليه وسلم  من نسائه

تدري متَ يريده، ولذا كانت تؤخره عائشة فتصومه في شعبان، لأنها علمت أنه كان 
بذلك مقيدا   فيكون الجواز  يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار،
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درجة من كلام عائشة أو كلام  بالضرورة، لكن جزم بعض الحفاظ بأن هذه الزيادة م
على ذلك مع توفر دواعي أزواجه   صلى الله عليه وسلم  ا من الرواة، ومع ذلك الظاهر اطلاعهغيره

 على السؤال منه عن الأمور الشرعية، والل أعلم.
  «فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان    »قول عائشة:  : استنبط بعضهم من  الثالثة

من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا في    أنها كانت لا تتطوع بشيء
غيرهما بناء على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه قضاء رمضان، وهذا  

 ، لأنه ليس في الحديث ما يؤيد ما ذهبوا إليه.مردود
القضاء متفرقا ومتتابعا، وهو مذهب الجمهور، وهو مروي عن   : ظاهر الحديثالرابعة

الجميع، وذهب بعض   بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس ومعاذ رضي الل عن  علي 
الظاهرية إلى القول بوجوب التتابع، وحكاه ابن المنذر عن عائشة رضي الل عنها،  

بعضها يقوي بعضا الواردة بجواز التفريق لا تخلوا عن مقال، لكن ديث  قلت: والأحا
 ، ومع ذلك التتابع أفضل، والل أعلم. فيصلح الاحتجاج بها على الجواز

معه وشدة محبتهن له حيث يبالغن في مراعاة    صلى الله عليه وسلم  : حسن معاشرة نساء النبيالخامسة
 أحواله وقضاء حوائجه. 
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 الحديث السابع والثمانون بعد المائة                        
  ه  ن  ع    ام  ص    ام  ي  ص    ه  ي  ل  ع  و    ات  م    ن  م    » :  ال  ق    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ن  ا أ  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
    .ل  ب  ن   ح   ن  ب   د  حم   أ   ل  و  ق    و  ه  ، و  ةً اص  خ   ر  ذ  الن   ا في  ذ  : ه  ال  ق  و   د  او  و د  ب  أ   ه  ج  ر  خ  أ  و   « ه  ي  ل  و  

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم في 1952أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: )

 (1147قضاء الصيام عن الميت: )كتاب الصيام، باب 
  « وعليه صيام    »لجميع المكلفين لقرينة    شاملةهذه الصيغة    «من مات    »قوله:  

، لأن من مات في رمضان قبل كماله فلا يلزمه ما بقي  والمراد بالصوم هنا صوم نذر
( وكذلك من 185البقرة: )  «  ه  م  ص  ي  ل  ف     ر  ه  الش    م  ك  ن  م    د  ه  ش    ن  م  ف    » منه لقوله تعالى:  

 مات قبل قضاء ما عليه من رمضان من غير تفريط، وسيأتي بيان ذلك في المسائل.  
هذا خبر بمعن الأمر، تقديره فليصم عنه وليه، والمراد بوليه   «صام عنه وليه    »قوله:  

 ابنه أو والده أو زوجته أو أخوه أو أخته، والل أعلم. 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

سواء كان    ، عن الميت الذي مات وعليه صوم واجبوجوب قضاء الصيام  :  الأولى
وهو ظاهر حديث الباب، وقد اختلف العلماء في   من رمضان أو قضاء أو نذر،

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد إلى ترجيح القول بأنه لا    هذه المسألة،
 ن  أ  و    »لا في النذر ولا في الواجب، واستدلوا بقوله تعالى:    يصام عن الميت مطلقا

م  لا  إ    ان  س  ن  لإ   ل    س  ي  ل   )  «ى  ع  ا س    الكبرى عن (  39النجم:  البيهقي في  وبما أخرجه 
وأخرج   « لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم  »:  عائشة رضي الل عنها أنها قالت
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 49« لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه    »رضي الل عنهما أنه قال:    مرأيضا عن ابن ع
ياه يقتضي ما رو   بما يخالفرضي الل عن الجميع    وعائشة  عمرفتاء ابن  إ  ووجه ذلك أن

، واستدل المالكية بعمل أهل المدينة كعادتهم، وتأول أن العمل على خلاف ما روياه
بأن المراد    «صام عنه وليه    »أبو الحسن علي بن محمد الماوردي من الشافعية قوله:  

إبراهيم فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام، وهذا مذهب المانعين، وذهب  
عن يصام  أنه  إلى  الحديث  الكلبي وجماهير أصحاب  أخذا بحديث  بن خالد  وليه  ه 

الباب وأمثاله، وحكاه البيهقي في الكبرى عن طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة  
هو   وقال  المنهاج  في  النووي  وصححه  القديم،  في  الشافعي  قول  وهو  دعامة،  بن 

أيده ابن حزم في المحلى، وقيده أحمد بصوم نذر دون الصحيح المختار الذي نعتقده، و 
 وأبو عبيد  بن راهويه  الليث بن سعد وإسحاق  ور عنه، وبه قالالفرض، وهو المشه 

جاءت  »  القاسم بن سلام تمسكا بالرواية الثانية الآتية من حديث ابن عباس، وهي:  
فقالت: يا رسول الل، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم   صلى الله عليه وسلم   امرأة إلى النبي

عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: 
 « نعم، قال: فصومي عن أمك

وأما ما استدل به المفصلون،    الحق في ذلك ما ذهب إليه القائلون بالجوازو قلت:  
الأ من  ابالمانعون  عن  الذين  عثرين  يخلوان عن  وعائشة  مرن  ذكره    فلا  مقال كما 

،  ليس فيهما ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشةينلو كانا صحيحالحافظ، و 
(: الراجح أن المعتبر  276( ص: )4وهو ضعيف جدا كما قاله الحافظ، وقال، ج: )

ما رواه لا ما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد، ومسنده فيه لم يتحقق ولا يلزم 
 

أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان    -   49
 (8004حتَ مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام: ) 
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 ة الحديث لم يترك المحقق للمظنون.من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صح
 انتهى.

ن المراد يطعم عنه وليه، فهو تأويل باطل، إذ ليس وأما تأويل الماوردي الحديث بأ
 هناك ما يضطر إلى مثل هذا التأويل، والل أعلم.

العلماء بخلاف  إ:  الثانية الندب، وهو مذهب جماهير  ن قضاء وليه عنه من باب 
الظاهرية، فإنهم قالوا بالوجوب، ومذهب الجمهور أقرب، والمراد بالولي هنا من يرثه، 

 جنبي بإذن الولي جاز إن شاء الل تعالى، والل أعلم وأحكم.وإن صام عنه أ
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 الحديث الثامن والثمانون بعد المائة                         
  : يا  ال  ق  ف     صلى الله عليه وسلم  بي  ّ  الن  لى  إ    ل  ج  ر    اء  ج    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 ك  م ّ ى أ  ل  ع    ان  ك    و  : ل  ال  ا؟ ق  ه  ن   ع    يه  ض  ق  أ  ف  أ    ر  ه  ش    م  و  ا ص  ه  ي   ل  ع  و    ت  ات  ي م  م ّ أ    ن  ، إ  الل    ول  س  ر  
 «ى ض  ق  ي    ن  أ   ق  ح  أ   الل   ن  ي  د  : ف  ال  ، ق  م  ع  : ن   ال  ا؟ ق  ه  ن   ع   ه  ي  اض  ق   ت  ن  ك  أ   ن  ي  د  
ا  ه  ي   ل  ع  و    ت  ات  ي م  م ّ أ    ن  ، إ  الل    ول  س   ر  : يا  ت  ال  ق  ف     صلى الله عليه وسلم  بي  ّ  الن  لى  إ    ة  أ  ر  ام    ت  اء  ج    »:  ة  اي  و  ر    في  و   

ي  د ّ ؤ  ي     ان  ك  أ    ه  ت  ي  ض  ق  ف     ن  ي  د    ك  م ّ ى أ  ل  ع    ان  ك    و  ل    ت  ي  أ  ر  ف   : أ  ال  ا؟ ق  ه  ن   ع    وم  ص  أ  ف  أ    ر  ذ  ن    م  و  ص  
       « ك  م ّ أ   ن  ي ع  وم  ص  : ف  ال  ، ق  م  ع  : ن   ت  ال  ا؟ ق  ه  ن   ع   ك  ل  ذ  

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم في 1953أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: )

( والرواية الثانية له في نفس  1148كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت: )
 الباب.
وفيه القياس  ، أي أكان ذلك يسقط ما في ذمتها «أكان يؤدي ذلك عنها  »قوله: 

 وضرب الأمثال ليكون أوقع في نفس السامع وأوضح له، والل أعلم.
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
، وهو أن ينّ   ب    وفي روايتي هذا الحديث اختلاف  ،مشروعية الصوم عن الميت  :الأولى

وقع فيها ذكر الرجل، وفي الرواية   رواية معاوية بن عمرو عند البخاري  الرواية الأولى
، والظاهر من السياق وقع فيها ذكر المرأة  رواية زكرياء بن عدي عند مسلم  الثانية

 ، والل أعلم. أنهما قضيتان لا قضية واحدة
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مطلقا، سواء كان  : الظاهر من الرواية الأولى مشروعية قضاء الصيام عن الميت  الثانية
ثور وجماهير المحدثين،   طاوس والحسن وقتادة والزهري وأبي  نذرا أو واجبا، وهو مذهب

نذر،   بصوم  ذلك  تقييد  الثانية  الرواية  من  الظاهر  والليث وأما  أحمد  مذهب  وهو 
إعادته   عن هذه المسألة آنفا بما أغن عنوإسحاق وأبي عبيد، وقد تقدم البحث  

 ق. هنا، وبالله التوفي
ف يون عن الميت، وهو أمر مجمع عليه لا خلادقضاء ال   وجوب  فيه إشارة إلى:  الثالثة

أحد عنه من ماله وإن كان ذلك يستعرق المال كله إلا إذا تبرع به    في ذلك، ويؤدى
 أقربائه، والل أعلم. 

قاس وجوب قضاء دين الل عز   صلى الله عليه وسلم  : استدل به من قال بالقياس، لأن النبيالرابعة
أنكر بعض العلماء القياس  وجل على وجوب قضاء دين العباد، وهو قوي متجه، وقد  

كابن حزم الأندلسي صاحب المحلى والإحكام، وكفى هذا ،  بهعلى من قال    وردوا
 إليه، والل أعلم. الحديث في رد ما ذهبوا

وعليه دين لله ودين لآدمي   مات بعضهم على أن الإنسان إذا  : استدل به  الخامسة
الآدمي، دين  على  دين الل  قدم  ماله  العذر   وضاق  منعه  الزكاة  وعليه  مات  كمن 

الشرعي عن إخراجها في وقتها، وكان عليه دين لرجل أيضا، ولا يسع ما تركه من 
ما    كل واحد منهما  يستغرق  معا، بل  المال إخراج ما عليه من الزكاة وقضاء الدين

أصح الأقوال عند    م إخراج الزكاة على قضاء هذا الدين، وهذا هو د ّ ال، ق  ترك من الم 
  التحقيقالشافعية، وقيل: هما سواء فيقسم بينهما، وقيل: قدم دين الآدمي، وهذا هو  

تعندي،   الآدميين لا  أو    ترد  حتَ  ةذمالبرأ عن  لأن حقوق   ،يعفونإلى أصحابها 
  يصفح عمن عصاه من عباده المخلصين،خلافا لحقوق الل جل ثناؤه، فإنه غفور كريم

 والل أعلم.
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بالالسادسة الكلام  جواز  مواضع  :  من  معناه  في  وما  الاستفتاء  في  الأجنبية  مرأة 
، والل  صلى الله عليه وسلمبه    اخاصل من دعته ال حاجة إلى ذلك، وليس  كفي    حاجة، وهذا عام ال

 تعالى أعلم. 
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 الحديث التاسع والثمانون بعد المائة                       
  اس  الن    ال  ز   ي   لا    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ي ّ د  اع  الس    د  ع  س    ن  ب    ل  ه  س    ن  ع  
         « ور  ح  وا الس  ر  خ  أ  و   ر  ط  ف  وا ال  ل  ج  ا ع  م   ير   خ   ب  

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم في كتاب 1957أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار: )

الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر:  
(1098 ) 

الخير في الأصل الميل والعطف، ثم صار يطلق على   «لا يزالون الناس بخير    »قوله:  
يزال أمر هذه الأمة كل ما ضاد الشر من المحبوبات، لأن النفس تميل إليه، والمعن لا  

ين أمر   الفطر، وهذا الخير محمول على  منتظما وهو بخير ما داموا محافظين على تأجيل
ومخالفة   ،صلى الله عليه وسلمة سنته  من الأجر بمتابع  هو ما يحصل للمرء  آجلي وعاجلي، فالآجلي

فهو ما يحصل له من    العاجلي  وأما  ، لأنهم يؤخرون الفطر حتَ تظهر النجوم،اليهود
 تتوق الأنفس إليهما حينئذ. ن  ي  ذ  تقوية الأجسام بالطعام والشراب ال  

 ما تضمنه الحديث من المسائل                            
على أن محل ذلك إذا تحقق غروب ، واتفق العلماء  : استحباب تأجيل الفطرالأولى

العبادة   الشارع إلى ذلك لكونه أرفق بالصائم وأقوى له على  الشمس، وإنما ندب 
لفطر إلى ظهور النجوم وأنشط له، وقد خالفت الشيعة هذه السنة حيث يؤخرون ا

عن دين منهم بعجيب، لأنهم من عداد الفرق الضالة المنحرفة  ليهود، وما ذلك  تبعا ل
الباطلة  معتقداتهم  إلى  بالنسبة  هين  أمر  السنة  هذه  فمخالفتهم  الرحمن،  تعالى  الل 

 ، نعوذ بالله من ذلك.الأكبر الفاسدة التي توجب الكفر
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، والل الدائمة  الخيرات والبركات  موجبات: استحباب تأخير السحور، وهو من  الثانية
 تعالى أعلم. 
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 الحديث التسعون بعد المائة                            
  ن  م    ل  ي  الل    ل  ب  ق   ا أ  ذ  إ    »   صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    اب  ط  خ   ال    ن  ب    ر  م  ع    ن  ع  
، ا،ن  ه   اه   ن  م   ار  ه  الن    ر  ب   د  أ  و   ،ان  ه   اه    « م  ائ  الص   ر  ط  ف  أ   د  ق  ف    و غ ر ب ت  الش م س 

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في 1954أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب متَ يحل فطر الصائم: )
 (1100كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار: )

أي إذا أقبل الليل من   «هنا    اهنا وأدبر النهار من ه  اإذا أقبل الليل من ه  »قوله:  
ضوء الشمس، وأدبر النهار من جهة المغرب، أي  جهة المشرق بوجود الظلمة وزوال 

   ه بغروب الشمس. ؤ ذهب ضو 
أي تم صومه في ذلك اليوم ودخل في وقت الفطر،    «فقد أفطر الصائم    »قوله:  

كما يقال: أتهم إذا دخل بلاد التهامة وأقام فطر،  يقال: أفطر إذا دخل في وقت ال
المراد أي صار مفطرا في الحكم، لأن الليل ليس ظرفا للصيام  بها، ويحتمل أن يكون  

الشرعي، فعلى هذا فمن حلف أن لا يفطر فصام فدخل الليل حنث بمجرد دخوله 
لأول اغير أن  وإن لم يتناول شيئا، لكن الأيمان مبنية على العرف، وهو التحقيق،  

والل    أرجح، لأنه لو كان الثاني هو المراد لما لم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معن،
 تعالى أعلم. 

  ما تضمنه الحديث من المسائل                            
ينقضي بمجرد غروب الشمس، فمتَ غربت الشمس غروبا حقيقيا    ن الصومإ:  الأولى

 فقد دخل الصائم في وقت الإفطار.
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: فيه إشارة إلى تعجيل الفطر، وقد تقدم بيان ذلك آنفا، ولا حاجة في إعادته الثانية
 هنا، وبالله التوفيق. 
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 والتسعون بعد المائةالحديث الحادي                         
وا:  ال  ، ق  ال  ص  و  ال    ن  ع    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ى ر  نه     »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
ّ : إ  ال  ، ق  ل  اص  و  ت     ك  ن  إ    الل    ول  س   ر  يا   ّ ، إ  م  ك  ت  ئ  ي   ه  ك    ت  س   ل  ني  و ب  أ    اه  و  ر    « ى  ق  س  أ  و    م  ع  ط   أ  ني 
 .م  ه  ن   ع   الل   ي  ض  ر   ك  ال  م   ن  ب   س  ن  أ  و   ة  ش  ائ  ع  و   ة  ر  ي   ر  ه  
  ل  اص  و  ي   ل  ف     ل  اص  و  ي     ن  أ    اد  ر  أ    م  ك  ي  أ  ف    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ي ر  ر  د  خ   ال    يد  ع  س    بي  أ    ن  ع    م  ل  س  م  ل  و  
 «  ر  ح   الس  لى  إ  
 

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم في كتاب الصيام،  1962أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال: )

( واللفظ له، وأما الرواية الثانية المنسوبة إلى مسلم،  1102)باب النهي عن الوصال:  
، وإنما تفرد بها البخاري، وهي رواية مسلم  صحيح  فليس الأمر كذلك، وليست في

 الكتاب.ابن أبي حازم عنده في نفس 
من الوصل   فتح الصاد بعدها الألف الممدودة مأخوذبكسر الواو و   «  الوصال  »قوله:  

، والمراد به هنا صيام يومين فأكثر من غير شيءال شيء إلى  البفتح الواو، وهو ضم  
الثاني   اليوم  إلى  الأول  اليوم  ضم  لأنه  وصالا،  سمي  ولذا  بينهما،  شرب  ولا  أكل 

 ولا شرب بينهما، والل أعلم. وصامهما جميعا من غير أكل 
أي لست كمثلكم فيما أعطاني الل تعالى من القوة    «  إني لست كهيئتكم  »قوله:  

على الصيام مما لم يعطه أحدا منكم، فإن الل تبارك وتعالى ميزني بميزة منكم، وليس 
ما وقع في رواية    ذاه  المراد أن هيئته الجسدية مخالفة لهيئتهم، فالشاهد يرد ذلك، ويؤيد

إني لست    » وفي رواية مالك عنده:    «لست كأحد منكم    »شعبة عند البخاري:  
  «مثلكم 
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اختلف العلماء في المراد بذلك، فقيل: هو على حقيقته،    «  إني أطعم وأسقى  »قوله:  
، وقيل: المراد يرزقه فإنه كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة كرامة له في ليالي صيامه

 هوإحضار   ،المناجاة والمعارف الربانية الصيام بما يفيض على قلبه من لذةعلى  الل قوة
وتنعيم   ،وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب  ية بين يديهالحضرة الصمد

، فيجد بذلك قوة الطاعم والشارب لشغل قلبه وبهجة النفوس  ،وقرة العيون  ،الأرواح
واختار    من الأحوال البشرية،  فلا يؤثر فيه حينئذ شيء  بذلك عن الطعام والشراب،

 هذا ابن بطال وتعقب الأول بأنه لو كان المراد بالطعام الطعام الحسي لم يكن مواصلا
بن كما وقع في رواية خالد   «أظل يطعمني ربي ويسقيني » ولكان مفطرا، وبأن قوله: 

لا    «ظلأ»الحارث عند مسلم، يدل على وقوع ذلك في النهار، لأن استعمال لفظ  
هار الصوم بلا خلاف، وأجاب   حقيقي ن جوز الأكل ال يكون إلا في النهار، ولا ي

وعلى تقدير دون ظل،    «أبيت    »  لأول بأن الراجح من الروايات لفظ:من قال با
فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ   «ظل  أ  »ثبوت لفظ  

  من ذلك، لأن ما يؤتى به النبي   المجاز، وعلى التنزل فلا يضر شيء  على  «  ظلأ  »
على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه،   صلى الله عليه وسلم

لأن    هير العلماء،قلت: والأول أظهر وأنسب بسياق الحديث، وهو الذي عليه جما
 شاعر:ال قالالاشتغال بما يحبه النفس يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان، 

 اد  الز   ن  ا ع  يه  ه  ل  ت   و   اب  ر  الش   ن              ع         ا ه  ل  غ  ش  اك ت  ر  ك  ذ   ن  م   يث  اد  ح  ا أ  ه   ل        
        ياد  ا ح  ه   اب  ق  ع   أ  ك في  يث  د  ح   ن  م  ه        و  ل    اء     ض  ت       س  ي             ور  ك ن  ه  ج  و  ا ب  ه   ل        
أي فليواصل إلى وقت السحر، فيتسحر للمستقبل،   «   فليواصل إلى السحر »قوله:  

 والل تعالى أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
خصائصه  الأولى من  وأنه  الوصال،  عن  النهي  النهي صلى الله عليه وسلم:  في  العلماء  واختلف   ،

التحريم، وحمله قوم على سبيل الكراهة ، وعلى المذكور، فحمله جماعة على سبيل 
 الأول حمله أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماهير العلماء، فمنعوه مطلقا تمسكا بحديث 

عن الوصال    صلى الله عليه وسلم  نهى رسول الل  »  في حديث عائشة:  الباب وأمثاله، وأجابوا عن قوله
وأجازه جماعة بأنه لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم،    «  رحمة لهم

من السلف مع القدرة، منهم عبد الل بن الزبير وكان يواصل خمسة عشر يوما كما  
بعه على ذلك بعض التابعين كابنه عامر بن عبد روى ابن أبي شيبة في المصنف، وت

، فهذا يدل على م وإبراهيم بن زيد التيمي وأبو الجوزاءيالل وعبد الرحمن بن أبي نع
أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وفصل أحمد فأجازه إلى السحر أخذا بحديث  

وابن المنذر وابن خزيمة، ولى تركه، وهو مذهب إسحاق بن راهويه  الباب مع أن الأ  
واصل بأصحابه   صلى الله عليه وسلم  وبه قال جماعة من المالكية، واستدل من قال بالجواز بأن النبي

نهيهم   وأجاب بعد  يقرهم،  لم  حراما  ولو كان  عليه،  تقريرهم  ذلك  فاقتضى  يومين 
المانعون بأن هذا لم يكن تقريرا، بل هو تقريعا وتنكيلا، واحتمل منهم ذلك لأجل 

في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي وكان مصلحة النهي  
ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم 
منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك، والجوع الشديد ينافي ذلك، قلت: 

، ثم مذهب هر حديث البابوالراجح في ذلك مذهب من أجازه إلى السحر، وهو ظا 
من أجازه لمن قدر عليه، والأولى في ذلك تركه كله، لأنه ينافي ما هو أولى منه من  

ادة، لأن الإنسان إذا شق  الصلاة وقراءة القرآن والذكر، ويورث الملل والسآمة في العب
 يسأم منه ويمل، والل تعالى أعلم.  عليه شيء



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
186 

سرها حيث يبالغ الشارع الحكيم في دفع كل ما يشق  : سمحة هذه الشريعة وي  الثانية
على العباد من الغلو في العبادة والتعمق والتشدد، لأن ذلك ينافي الحكمة التي من 
العبادة ليشق على عباده ويعذبهم بها، وإنما  الشارع  العبادة، ولم يشرع  أجلها شرع 

 لهم، وبالله التوفيق. سعادةشرعها لتكون 
توقيفية لا تثبت بالاجتهاد    صلى الله عليه وسلم  ، وخصائصهصلى الله عليه وسلمل من خصائصه  ن الوصاإ:  الثالثة

بالتصنيف، كالسيوطي في الخصائص الكبرى    هاوالرأي، وقد قام بعض العلماء بتفريد 
 وغيره، وقد تقدم لك بيان ذلك في الأبواب الماضية، وبالله التوفيق. 
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 باب أفضل الصيام وغيره                              
 الحديث الثاني والتسعون بعد المائة                        

ّ أ   صلى الله عليه وسلم  بي   الن    بر   خ  أ    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اص  ع  ال    ن  و ب  ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع   :  ول  ق   أ  ني 
  ت  ل  ي ق   ذ  ال    ت  ن  : أ  صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ال  ق  . ف   ت  ش  ا ع  م    ل  ي  الل    ن  وم  ق  لأ   ، و  ار  ه  الن     ن  وم  ص  لأ     الل  و  
، ك  ل  ذ    يع  ط  ت  س   ت  لا    ك  ن  إ  : ف  ال  ، ق  الل    ول  س   ر  ي يا  م ّ أ  و    ت  ن   أ  بي  بأ     ه  ت  ل  ق     د  : ق  ه  ل    ت  ل  ق  ؟ ف   ك  ل  ذ  
  ك  ل  ذ  ا، و  ه   ال  ث  م  أ    ر  ش  ع  ب    ة  ن  س  ح    ال    ن  إ  ف    ،م  يا  أ    ة  ث  لا  ث    ر  ه  الش    ن  م    م  ص  ، و  م   ن  و    م  ق  و    ر  ط  ف  أ  و    م  ص  ف  
ّ : إ  ت  ل  . ق   ر  ه  الد    ام  ي  ص    ل  ث  م   .  ين   م  و  ي     ر  ط  ف  أ  ا و  مً و  ي     م  ص  : ف  ال  ، ق  ك  ل  ذ    ن  م    ل  ض  ف  أ    يق  ط   لأ   ني 
ّ : إ  ت  ل  ق     د  او  د    ام  ي  ص    ك  ل  ذ  ا ف  مً و  ي     ر  ط  ف  أ  ا و  مً و  ي     م  ص  : ف  ال  ، ق  ك  ل  ذ    ن  م    ل  ض  ف  أ    يق  ط   لأ   ني 
ّ : إ  ت  ل  . ق   ام  ي  الص ّ   ل  ض  ف  أ    و  ه  و    ،م  لا  الس    ه  ي  ل  ع     ل  ض  ف   أ  : لا  ال  ق  ، ف   ك  ل  ذ    ن  م    ل  ض  ف  أ    يق  ط   لأ   ني 
، ر  ه  الد    ر  ط  ش    ،م  لا  الس    ه  ي  ل  ع    د  او  ي د  خ  أ    م  و  ص    ق  و  ف     م  و   ص  لا    »:  ة  اي  و  ر    في  و    «  ك  ل  ذ    ن  م  
 « ا مً و  ي    ر  ط  ف  أ  ا و  مً و  ي    م  ص  ف  
 

 ح  ر  الش                                    
في صيام التطوع، وافتتح بحديث عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة  

البخاري في كتاب الصوم، باب   عبد الل بن عمرو رضي الل عنهما الذي أخرجه 
ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن   «   1976  »صوم الدهر:  
   (1159به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق: ) ت  و  تضرر به أو ف   

 أي ما دمت حيا. «ما عشت  »قوله: 
أي لأستطيع أن أصوم أفضل من ذلك من ناحية    «لأطيق أفضل من ذلك    »قوله:  

، فيكون العمل الكثير أفضل من بناء على فهمه أن الأجر يزيد بزيادة العملالأجر،  
أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة، لترك   صلى الله عليه وسلم  ، فبين لهالقليل من هذه الحيثية

         . بتداعلاالمتابعة، والخير كله في الاتباع لا ا
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أي نصف الدهر، وهو الزمان الذي تعيش فيه، والل تعالى   «  شطر الدهر  »قوله:  
 أعلم. 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                            
وأن الشارع الحكيم لا يكلف نفسا شيئا من الأعمال إلا ما  ن الدين يسر، إ: الأولى

يصوم فلا يفطر ويقوم   هتطيقه، وهذا عبد الل بن عمرو رضي الل عنهما أقسم على أن
  خبر النبيفلا ينام كل عمره لما يجد من القوة والقدرة على العبادة ورغبة في الخير، فأ  

بما قال، فأمره النبي بأن يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم ساعة وينام ساعة، وبين    صلى الله عليه وسلم
له أن هذا الصوم أفضل الصيام وهو صيام أخيه نبي الل داود صلوات الل وسلامه 

 عليهما.
ن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، حيث يصوم يوما ويفطر  إ: الثانية

 فوظ عنه.والمح صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا من هديه
العلماء في هذه  الثالثة اختلف  الدهر كله، وقد  أنه لا يجوز صيام  إلى  إشارة  فيه   :

بكراهته المسألة،   القول  إلى  الروايتين  إحدى  وأحمد في  راهويه  بن  إسحاق  فذهب 
قال فبالغ ابن حزم  ، واختاره القاضي ابن العربي المالكي، و الظاهرية  توبه قال  مطلقا،

بتحريمه، واحتج من قال بالكراهة بما وقع في رواية أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل 
عن الزيادة على صيام داود    صلى الله عليه وسلم  وبنهيه  «لا صام من صام الأبد    »عند البخاري:  

وأجازه الجمهور بشرط أن لا يصوم الأيام المنهي عن صيامها كالعيدين   عليه السلام،
على أنه خاص بمن يتضرر   «لا صام من صام الأبد    »:  صلى الله عليه وسلم  والتشريق، وحملوا قوله

، وكذلك النهي عن الزيادة  به ما هو أهم منه  ت  و ّ ف  وي     به على نفسه المشقة    ل  خ  د  به وي  
من مستقبل    صلى الله عليه وسلم  على صيام داود عليه السلام خاص بعبد الل لما أطلع عليه النبي
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 تقريرهحاله، فعلم من حاله أنه سيعجز عنه في المستقبل، كما وقع ذلك، ويؤيد ذلك  
لحمزة في سرد السيام كما روى مسلم عن عائشة رضي الل عنها، أن حمزة بن   صلى الله عليه وسلم

فقال: يا رسول الل: إني رجل   صلى الله عليه وسلم  عمرو الأسلمي رضي الل عنه سأل رسول الل
فأقره على    «ن شئت وأفطر إن شئت  صم إ  »أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال:  

ه بقدرته على ذلك بلا ضرر، ولو كان مكروها لم يقره لاسيما في  م  ل  ع  سرد الصيام ل  
السفر، وتعقب بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهر كله، بل المراد كان كثير الصوم،  

كان يسرد الصوم مع ما ثبت أنه لم يصم شهرا كاملا قط حاشا    صلى الله عليه وسلمويؤيده أن النبي  
لكراهة مطلقا، إذ أن الخير كله من قال با  قول  رمضان، قلت: والحق في هذه المسألة

 ا م يومفي صوم التطوع، أن يصو ، ومن جملة ما جاء به  صلى الله عليه وسلمفيما جاء به رسول الل  
 ، والل تعالى أعلم.اويفطر يوم

نه ينبغي للمفتي أن يقدر الأعمال المستحبة بقدرة السائل عن ذلك، ولا إ:  الرابعة
 في الإفتاء والإرشاد.  صلى الله عليه وسلم يأمره بما لا يطيقه أو يتضرر به، وهذا من هدي النبي

 ال التي تقرب المرء إلى الل زلفة: شدة رغبة الصحابة في فعل الخير من الأعمالخامسة
ومنافستهم في ذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم من المنافسة في الأمور الدنوية والحرص  

 دينهم من ورائهم ظهريا، عياذا بالله من ذلك. وات خذوافيها 
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 الحديث الثالث والتسعون بعد المائة                         
 ن  إ    » :  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اص  ع  ال    ن  و ب  ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
  ف  ص  ن    ام  ن  ي     ان  ، ك  د  او  د    ة  لا  ص     الل  لى  إ    ة  لا  الص    ب  ح  أ  ، و  د  او  د    ام  ي  ص    الل    لى  إ    ام  ي  الص ّ   ب  ح  أ  

 « ا مً و  ي    ر  ط  ف  ي   ا و  مً و  ي    وم  ص  ي   ان  ك  ، و  ه  س  د  س   ام  ن  ي   و    ،ه  ث  ل  ث    وم  ق  ي   و   ل  ي  الل  

 ح  ر  الش                                     
في  ( ومسلم1131أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب من نام عند السحر: )

(  189أو فوت به حقا: )  صوم الدهر لمن تضرر بهكتاب الصيام، باب النهي عن  
 «  1159 »تحت الحديث: 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                            
ن أحب الصيام إلى الل تعالى وأفضله صيام يوم وفطر يوم، حيث إذا صام  إ:  لأولىا

  ز  ه ّ ج  ي  الدينية والدنوية، أفطر يوما آخرا ل  يوما وهذب نفسه بما في الصيام من الفوائد  
تحصل له القوة على صيامه، وهذا هو صيام فه لما يستقبل من صيام اليوم الآخر  نفس  

ه الطريق أحب إلى الل تعالى من سلام، وإنما صارت هذنبي الل داود عليه الصلاة وال
أرفق السآمة والمللبا  غيرها لكونها  فيه  لنفس وأبعد من  للعبادة، وما  من   اوأنشط 

 الفوائد المادية والمعنوية، والل أعلم. 
صلاة النفل صلاة داود، وكان ينام النصف الأول من الليل ليجم    ن أحب إ  :الثانية

نفسه بالنوم ويقوم نشيطا خفيفا على العبادة في الوقت الإجابة، فيصلي ثلثه، ثم ينام 
به من تعب القيام في بقية الليل، وإنما السدس الأخير منه ليستدرك به ما يستريح  

ا أرفق بالنفس وأنشط للعبادة وأبعد صارت هذه الطريقة أحب إلى الل تعالى لكونه
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الن   والسآمة  الملل  ليست هي   ين   ج   ات  من  التي  الدين  والغلو في  والتعمق  التشدد  من 
 المقصود من العبادة، والل أعلم.

ن للعبادة قسط محدود الذي حده الشارع، وهو أن يؤديها المرء بقدر طاقته إ: الثالثة
مما يشق عليه ويتضرر به، ومن تعدى هذا الحد فقد  وألا يكلف نفسه ما لا يطيقه  

موجبات السآمة أسرف في العبادة، والل لا يحب المسرفين، والتعمق في العبادة من  
  موجبات ا بالكلية، وتركها بالكلية من  تركه  موجباتالسآمة في العبادة من  ، و فيها

عياذا بالله، واعلم أن الل لا يمل حتَ يمل العبد، وأن أحب الأعمال    الخسارة العظيمة
ها، أي التي يثابر المرء عليها من غير فترة، فنسأل الل تعالى أن م  دو  إلى الل تعالى أ  

 . عليه يرزقنا الدوام والمواظبة على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر
نه لا ينبغي للمرء أن يستغرق وقته كله بنوع من أنواع العبادة من صلاة أو  إ:  الرابعة

 ن  ج   ال    ت  ق  ل  ا خ  م  و    »صيام أو تلاوة القرآن، فإن قلت: ماذا تقول عن قول الل تعالى:  
( قلت: المراد أن المقصود من إيجاد الثقلين  56الذاريات: )   «  ون  د  ب  ع  ي    ل  لا  إ    س  ن  الإ   و  

  وغير ذلك   على العبادة  يساعدهملا يمنع ذلك قيامهم بما  غير أنه    عبادة الل وحده،
الدنوية، وليس المراد أنهم يستغرقون جميع أوقاتهم ليلا ونهارا في الصلاة   شغول هممن  

، فإن لربهم عليهم في معناها من أنواع العبادةما    وأأو الصيام أو الحج أو تلاوة القرآن  
ى كل ذي حق حقه كما قال الصادق ؤت  ي  ل  ف     وكذلك أنفسهم،  حق ولأهلهم عليهم حق

 والل تعالى أعلم.  المصدوق،
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 الحديث الرابع والتسعون بعد المائة                        
 ن  م    م  يا  أ    ة  ث  لا  ث    ام  ي  : ص  ث  لا  ث  ب    صلى الله عليه وسلم  ي  يل  ل   خ  اني  ص  و  أ    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
 « م  نا  أ   ن  أ   ل  ب  ق    ر  ت  و  أ   ن  أ  ى، و  ح  الض   تي  ّ ع  ك  ر  ، و  ر  ه  ش   ل ّ ك  

 ح  ر  الش                                    
( البيض:  أيام  الصوم، باب صيام  البخاري في كتاب  ومسلم في (  1981أخرجه 

كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها  
 (721ثمان ركعات: )

في الأصل وصل   وهو،  الإيصاءمن  بفتح الهمزة وإسكان الواو    «  أوصاني  »قوله:  
الوصيةلشيءبا  الشيء الكلام عنها في موضعه إن شاء الل  ، ومن ذلك  ، وسيأتي 
 تعالى. 
ة التي ، وهي الصداقة والمحبة  ل  خ   الخاء وكسر اللام مشتق من ال  بفتح    «  خليلي  »قوله:  

لغيره متسع ولا شركة   حيث لا يوجده واقتصرت عليه  تخللت قلب المحبوب ومسالك
النبي سمي  ولذلك  المحاب،  المحبة    صلى الله عليه وسلم   من  من  مرتبة  أعلى  والخلة  على خليل الل، 

الصحيح المختار، بخلاف ما ذهب إليه من قل نظره من تفضيل المحبة على الخلة 
طلاق لفظ  بت إ، لأنه ثت حقيقواحتج بحجج لا تنفق في سوق المناظرة، وهذا غير  

، فإن الل يحب الصابرين، ويحب المحسنين، وأما الخلة فلم تثبت نالمحبة لأشخاص كثيري
 لأحد حاشا إبراهيم ومحمد صلوات الل وسلامه عليهما، وبالله التوفيق. 

الوتر قبل أن أنام، وظاهره يعارض ما  أي أن أصلي    «  وأن أوتر قبل أن أنام  »قوله:  
ورد من استحباب الوتر في ثلث الليل الأخير، وليس بينهما تعارض، وهذا في حق 
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غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل، والأمر بالوتر قبل النوم في حديث الباب في تمن  
 م.شكال، والل تعالى أعل، فاندفع هذا الإهحق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
من كل شهر، وهو مندوب إليه بإجماع المسلمين،  : مشروعية صيام ثلاثة أيام  الأولى

ويستحب أن تكون الثلاثة أيام البيض، وهي التي تكون فيها القمر من أول الليل  
أن  ،إلى آخره والرابع والخامس، وكذلك يستحب  أيام  الثلا  تكون  الثالث عشر  ثة 

 . صلى الله عليه وسلم من السبت القادم، وكل ذلك ثابت عنه ثنينين والخميس والإثنالإ
، وأقلها  صلى الله عليه وسلممشروعية صلاة الضحى، وهي من نوافل الخيرات رغب فيها النبي  :  الثانية

 الشمس قدر رمح وينتهي بالزوال.بارتفاع  ، ويبتدء وقتها  ركعات  وأكثرها ثمان  ركعتان
  ت مباحثه ، وقد تقدم صلى الله عليه وسلمة واظب عليها النبي  : مشروعية الوتر، وهو سنة مؤكدلثةالثا

  هنا، وبالله التوفيق. لا حاجة للإعادةفي الأبواب الماضية و 
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 والتسعون بعد المائة امسالحديث الخ                       
            ا:م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ت  ل  أ  : س  ال  ق    ر  ف  ع  ج    ن  ب    اد  ب  ع    ن  ب    د  م  ح   م    ن  ع  
 « ة  ب  ع  ك  ال   ب ّ ر  و  »: م  ل  س  م   اد  ز  و   « م  ع  : ن   ال  ؟ ق  ة  ع  م  ج   ال   م  و  ي    م  و  ص   ن  ع   صلى الله عليه وسلم بي   ى الن  نه   أ   »

 والتسعون بعد المائةالحديث السادس                         
 م  ك  د  ح  أ    ن  وم  ص   ي  لا    »:  ول  ق  ي     صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ت  ع  : سم   ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر  ه    بي  أ    ن  ع  
 « ه  د  ع  ا ب   مً و  ي    و  أ   ه  ل  ب   ا ق   مً و  ي    وم  ص  ي   ن   أ  لا  إ   ة  ع  م  ج   ال   م  و  ي   

 ح  ر  الش                                     
(  1984صوم يوم الجمعة: )  أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الأول الحديث

( والحديث 1143ومسلم في كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا: )
وكذلك مسلم: (  1985: )ين   ق  اب  الثاني أخرجه البخاري في نفس الكتاب والباب الس  

 ( واللفظ للبخاري.1144)
، وهذا ليس لفظ ثناؤهأي أقسم برب الكعبة وهو الل جل    «ورب الكعبة    »قوله:  

وإنما هو لفظ النسائي فوهم المصنف وعزاه   «ورب هذا البيت    »مسلم، وهاك لفظه:  
 إلى مسلم. 

 من المسائل انه الحديثاما تضمن                          
، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة  : النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام،الأولى

الحنفية بظاهر الحديث، ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر،   فأخذ جماهير
للتحريم، وخالف لا  للكراهة  والنهي عندهم  العلماء،  مالك   هموهو مذهب جماهير 

لعل النهي    ي من المالكية:اود  أحمد بن نصر الد    والحنفية فقالوا بعدم كراهة ذلك، قال
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، ولو بلغه لم يخالفه، قلت: والحق ما ذهب إليه الجمهور لثبوت النهي اما بلغ مالك 
 ، والل أعلم.، وليس لمن خالفهم دليل ينفق في سوق المناظرةصلى الله عليه وسلمعن ذلك عن النبي 

نه لو وصله بما قبله أو ما بعده جاز له ذلك بلا كراهة، كأن يصوم يوم إ:  الثانية
إلا أن يصوم   » الخميس ثم الجمعة، أو يوم الجمعة ثم السبت، وهذا هو ظاهر قوله:  

 «يوما قبله أو يوما بعده 
تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، قال النووي في    نه يلحق بذلكإالثالثة:  

(: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة 23( ص: )8المنهاج، ج: )
على كراهته،  متفق  وهذا  تقدم،  بصوم كما  ويومها  الليالي  بين  من  بصلاة  الجمعة 
قاتل الل   الرغائب  تسمى  التي  المبتدعة  الصلاة  العلماء على كراهة هذه  به  واحتج 

ضلالة وجهالة وفيها منكرات  بدعة منكرة من البدع التي هي    واضعها ومخترعها، فإنها
ظاهرة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها 

 لها أكثر من أن تحصر، والل أعلم.ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاع  ،ومبتدعها
 انتهى.
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 لتسعون بعد المائةاالحديث السابع و                          
 ر  م  ع    ع  م    يد  ع  ال    ت  د  ه  ش    »:  ال    ق    د  ي  ب   ع    ن  ب    د  ع  س    ه  م   اس    و    ر  ه  ز  أ    ن   اب  لى  و  م    د  ي  ب   ع    بي  أ    ن  ع  
ا:  م  ه  ام  ي  ص    ن  ع    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ى ر  نه     ان  م  و  ي     ان  ذ  : ه  ال  ق  ف     ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    اب  ط  خ   ال    ن  ب  
 « م  ك  ك  س  ن   ن  م   يه  ف   ون  ل  ك  : تأ   ر  خ  الآ   م  و  ي   ال  ، و  م  ك  ام  ي  ص   ن  م   م  ك  ر  ط  ف   م  و  ي   

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم في كتاب  1990أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر: )

 ( 1137النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى: ) الصيام، باب
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

تحريم صوم يومي العدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، سواء كان صوم نذر    :لأولىا
أمر مجمع عليه، وهو مذهب ا أو قضاء، وهذا  قاطبة، وذلك أن  أو كفارة  لعلماء 

ا في  بأنواع المآكل والمشارب والملابس وم  اليومين جعلهما الل يومي فرح وسرورهذين  
فيهما الشارع  أباحه  مما  الصيام كالسلام معناها  من  تحليل  يوم  هو  الفطر  فاليوم   ،

للصلاة، والأضحى يوم الأكل من الضحايا التي أمر الل تبارك وتعالى بها، فناسب  
 اليومين، والل أعلم.ذلك النهي عن صيام هذين 

اختلف العلماء في من صام أحد هذين اليومين صيام نذر أو قضاء أو كفارة   :الثانية
هل ينعقد أم لا، فرجح أبو حنيفة القول بأنه ينعقد ويلزمه القضاء، وخالفه الجمهور  

النهي مطلوب الترك   وذلك أنعن فعله لم ينعقد،    الوا لا ينعقد، لأن النفل إذا نهيفق
، ولأن النهي هنا راجع لذات الصوم، وهذا هو التحقيق اء كان للتحريم أو للتنزيهسو 

 إن شاء الل تعالى، والل تعالى أعلم.
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  الحديث الثامن والتسعون بعد المائة                           
: ين   م  و  ي     م  و  ص    ن  ع      الل    ول  س  ى ر  نه     »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ي ر  ر  د  خ   ال    يد  ع   س  بي  أ    ن  ع  
  ن  ع  و    ،د  اح  و  ال    ب  و   الث   في    ل  ج  الر    بي   ت  ح   ي    ن  أ  و    ،ء  ام  الص    ال  م  ت  اش    ن  ع  ، و  ر  ط  ف  ال  و    ،ر  ح  الن  

 .ط  ق  ف    م  و  الص   ي  ار  خ  ب  ال   ج  ر  خ  أ  ، و  ه  ام  م  ت  ب   سلم  م   ه  ج  ر  خ  أ   « ر  ص  ع  ال  و   ح  ب  الص   د  ع  ب    ة  لا  الص  
  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في كتاب  1991أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر: )

( واللفظ للبخاري 141عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى: )  الصيام، باب النهي
الصوم فقط، وليس الأمر خلافا لقول المصنف من أن البخاري اقتصر في روايته على  

الصواب عكس ما قال، فإن مسلما هو الذي أخرج الصوم فقط في  كذلك، بل  
 الصيام، والل أعلم.

نه  ذ  الصماء بفتح الصاد مؤنث أصم، وهو الذي انسد أ    «  ءاشتمال الصما  »قوله:  
والمراد باشتمال الصماء هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع   حيث لا يسمع بالكلية،

المنافذ كلها   يده، وإنما سميت صماء لكونه يسد  ما يخرج منه  يبقى  منه جانبا ولا 
غة، وفسره الفقهاء  فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، كذا قاله أهل الل

 نبيه فيضعه على منكبيه فيصير أحد شقيهبأن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جا
ظاهرا، ويؤيده ما وقع في رواية الليث عن يونس عند البخاري في اللباس من تفسير 

والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه   »أبي سعيد:  
   « بثو 

الاحتباء مأخوذ من الحبو بفتح الحاء    «وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد    »قوله:  
أن يقعد على أليتيه وينصب  الدنو والقرب، والمراد بالاحتباء هناوسكون الباء، وهو 

 بضمها هما لغتان. ة  و  ب   وح    ،بكسر الحاء ة  و  ب   ، ويقال له ح  ساقيه ويلف عليه ثوبا



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
198 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
لا حاجة  ا في الأبواب الماضية و ن هذه الخصال الأربعة، وقد تقدمت مباحثهالنهي ع

 لإعادتها هنا، والل تعالى أعلم. 
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 الحديث التاسع والتسعون بعد المائة                          
  ا في  مً و  ي    ام  ص   ن  م   »: صلى الله عليه وسلم الل    ول  س  ر   ال  : ق  ال  ق   ه  ن  ع   الل   ي  ض  ر   ي ّ ر  د  خ   ال   يد  ع  س   بي  أ   ن  ع  
 « ايفً ر  خ   ين  ع  ب  س   ار  الن   ن  ع   ه  ه  ج  و   الل   د  ع  ب    الل   يل  ب  س  

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم 2840سبيل الل: )أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب فضل الصوم في  

في كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الل لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت 
 ( واللفظ للبخاري.1153حق: )
البعد،    «  بعد  »قوله:   المفتوحة من  العين  الباء وتشديد  أبعد الل وجهه  بفتح  أي 

ة، وفي رواية الليث ذلك أن يقربه الل إلى الجن ومقتضىبسبب هذا الصوم عن النار، 
   «باعد الل وجهه عن النار  »عند مسلم: 

بفتح الخاء وكسر الراء، وهو أحد فصول السنة الأربعة المعلومة،    «  خريفا  »قوله:  
باب إطلاق    من  نة نفسها، وهووالربيع، والمراد به هنا الس    ،والشتاء  ،والخريف  ،الصيف
بالذكر من بين سائر الفصول لكونه أطيبها وأعدلها،    هصعلى الكل، وإنما خ  الجزء  

 وفيه يجني الثمار، والل تعالى أعلم.
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

  : فضل الصيام في الجهاد في سبيل الل تعالى، حيث يباعد الل تبارك وتعالىالأولى
وذكر السبعين هنا لقصد المبالغة في التكثير وجه الصائم عن النار مسيرة سبعين سنة،  

من  والخطاب بقدر ما تعقله العقول البشرية، ويؤيد ذلك أن النسائي أخرج الحديث
  والطبراني عن عمرو بن عبسة   ،الكبرىعامر في  عن عقبة بن   طريق محمد بن شعيب

 «  مائة عام » فقالوا جميعا في رواياتهم  وأبو يعلى عن معاذ بن أنس
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ن هذا محمول على من لا يتضرر به حيث يضعفه عن الجهاد أو يفوت به  إ:  الثانية
به أو يفوت به واجبا، فالأفضل في حقه تركه، والل تعالى   حقا، فإن كان يتضرر 

 أعلم. 
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 باب ليلة القدر                                  
 الحديث المائتان                                  

  ة  ل  ي   ا ل  و ر  أ    صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    اب  ح  ص  أ    ن   م  الًا ج  ر    ن  أ    ا:م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
  ت  أ  اط  و  ت     د  ق    م  ك  يا  ؤ  ى ر  ر  أ    »  :صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ال  ق  ، ف   ر  اخ  و  الأ     ع  ب  الس    في    ام  ن  م   ال    في    ر  د  ق  ال  
 « ر  اخ  و  الأ    ع  ب  الس   ا في  ه  ر  ح  ت  ي   ل   ف   ياً ر ّ ح  ت  م   م  ك  ن  م   ان  ك    ن  م  ، ف  ر  اخ  و  الأ    ع  ب  الس   في  

 الحديث الواحد والمائتان                             
  ن  م    ر  ت  و  ال    في    ر  د  ق  ال    ة  ل  ي   وا ل  ر  ح   ت    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  ا: أ  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 « ر  اخ  و  الأ    ر  ش  ع  ال  
 الحديث الثاني والمائتان                               
 ر  ش  ع  ال     في  ف  ك  ت  ع  ي     ان  ك    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ي ّ ر  د  خ   ال    يد  ع   س  بي  أ    ن  ع  

ف  ان  ض  م  ر    ن  م    ط  س  و  الأ    إ  تَ  ا ح  امً ع    ف  ك  ت  اع  ،  و  د  ح  إ    ة  ل  ي   ل    ت  ان  ا ك  ذ    و    ين  ر  ش  ع  ى    ي  ه    
  ر  ش  ع  ال    ف  ك  ت  ع  ي   ل  ي ف   ع  م    ف  ك  ت  اع    ن  : م  ال    ق    ه  اف  ك  ت  اع    ن  ا م  ه  ت  يح  ب  ص    ن  م    ج  ر  خ    ي  تي  ال    ة  ل  ي   الل  
أ  ني  ت  ي   أ  ر    د  ق  ا، و  ه  يت   س  ن  أ    م   ث    ة  ل  ي   الل    ه  ذ  ه    يت  ر  أ    د  ق  ف     ،ر  اخ  و  الأ     ن  م    ين  ط  و    اء  م    في    د  ج  س   
  اء  م  الس    ت  ر  ط  م  : ف  ال  ، ق  ر  ت  و    ل ّ ك    ا في  وه  س  م  ت  ال  و    ر  اخ  و  الأ     ر  ش  ع  ال    ا في  وه  س  م  ت  ال  ا، ف  ه  ت  يح  ب  ص  
  الل    ول  س  ر    اي  ن  ي   ع    ت  ر  ص  ب  أ  ف    د  ج  س  م   ال    ف  ك  و  ، ف   يش  ر  ى ع  ل  ع    د  ج  س  م   ال    ان  ك  ، و  ة  ل  ي   الل    ك  ل  ت  

 « ين  ر  ش  ع  ى و  د  ح  إ   ح  ب  ص   ن  م   ين  الط ّ و   اء  م   ال   ر  ث   أ   ه  ت  ه  ب   ى ج  ل  ع  و   صلى الله عليه وسلم

 ح  ر  الش                                      
القدر، ليلة  في  الواردة  الأحاديث  لذكر  الباب  هذا  المصنف  ثلاثة    عقد  فيه  وأورد 

فالحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس   ،أحاديث
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فضل ليلة ( ومسلم في كتاب الصيام، باب  2015ليلة القدر في السبع الأواخر: )
( طلبها:  على  والحث  الكتاب 1165القدر  نفس  في  البخاري  أخرجه  والثاني   )

( ومسلم في 2017السابق، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر: )
السابق المصدر  في كتاب  نفس  البخاري  أخرجه  والثالث  باب ،  الاعتكاف، 

( ومسلم في 2027: )كلهاالاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد  
 (  واللفظ للبخاري.1167كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر: )

بضم الهمزة والراء على البناء    «  في المنام في السبع الأواخر  أروا ليلة القدر  »قوله:  
للمجهول، أي أطلعهم الل على ليلة القدر في المنام أنها في الليالي السبع الأخيرة من 

قدر ، واختلف العلماء في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، فقيل: الرمضانليالي  
ما   فيها  يقدر  أنه  والمعن  القضاء،  مؤاخي  هو  الذي  الدال  بفتح  القدر  بمعن  هنا 

 «  يم  ك  ح    ر  م  أ    ل  ك    ق  ر  ف  ا ي   يه  ف    »سيكون في تلك السنة من الأحكام  كما قال تعالى:  
  ق  ح    وا الل  ر  د  ا ق  م  و    »( وقيل: المراد بالقدر هنا التعظيم  كقوله تعالى:  4الدخان: )

أي لا يعظمون الل بما يستحقه من التعظيم، والمعن أنها ذات    (67الزمر: )  «  ه  ر  د  ق  
،  ذلك من أنواع البركة  ئكة والرحمة والمغفرة وما في معنقدر لنزول القرآن فيها والملا

   ولا مانع من أن يكون كل من هذين المعنيين هو المراد، والل تعالى أعلم.
والرؤيا  بفتح الهمزة والراء، أي أعلم رؤياكم بمعن أبصر مجازا،    «أرى رؤياكم    »قوله:  

          هو ما يرى الإنسان في النوم.
واو، وهو تمهيد  الوطأ بفتح ال  بفتح التاء والواو والطاء والهمزة من «تواطأت  »قوله: 
  ء  ط  ه مكان و  ل  ج  ر  الرجل ب    أ  ط  هنا الموافقة، وأصله أن ي    ة  أ  اط  و  م  وتسهيله، والمراد بال    شيء

، والمعن أعلم أن رؤياكم قد وافقت ذلك من أن ليلة  ه  أ  ط  و  م    ه  ؤ  ط  و  صاحبه، فوافق م  
            القدر في السبع الأواخر.
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زوج من الناحية العددية،  بما ليس    هو  الوتر  «في الوتر من العشر الأواخر    »قوله:  
والمراد به هنا الليلة الحادية والعشرون والثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة، فهذه هي 

 ، والل تعالى أعلم.نالأخيرة من ليالي رمضاالوتر من الليالي العشر 
، وهو أعدل الشيء  الأوسط مذكر الوسطى من الوسط،  «  العشر الأوسط  »قوله:  

ان الليلة من ليالي رمض   ىوسطبالعشر الأوسط الليالي العشر ال  ، والمرادوقد تقدم بيانه
 ين.الحادية عشر إلى العشر 

أي اطلبوها في كل ليلة من الليالي العشر الأخيرة    «   والتمسوها في كل وتر  »قوله:  
 .االتي لا زوج له

بفتح العين وكسر الراء وسكون الياء، وهو بناء   «وكان المسجد على عريش    »قوله:  
ت ظ ل  بهق  ث  و  ي   ع و  ف  ر  ان ي   ب  ض  من ق   ، والمعن كان المسجد مبني كهيئة العريش، وكان ف  ي س 

 وسقفه من جريدها.    ،عمده من جذوع النخل
 بسكون الواو، أي سال  ف  ك  و  من ال  بفتح الواو والكاف    «فوكف المسجد    »قوله:  

 ف  ك  إذا قطر الماء منه، ومن ذلك و    المطر من السقف قليلا قليلا، يقال و ك ف  السقف
 الدمع أي قطر وسال، والل تعالى أعلم.

 ديث من المسائل احته الما تضمن                         
الأخيرة من ليالي رمضان، واختلف العلماء في تعيين ن ليلة القدر في أوتار العشر  إ

وقد   ،هذه الليلة على أكثر من أربعين مذهبا كما وقع نظير ذلك في ساعة الجمعة
الناس ويجتهدوا في طلبها فيكثر   د  ج  ي  اشتركتا في إخفاء كل منهما، والحكمة في ذلك ل  

فتح وحكى ما يقارب سبعة  وقد استوفى الحافظ الكلام عن هذه المسألة في ال  ثوابهم،
ونذكر لك بعضها على طريق الاختصار، القول الأول: أنها   وأربعين قولا في ذلك،



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
204 

 عن الروافض، ونسبه الفاكهاني في شرح العمدة عن  ليّ  و  ت   م  رفعت بالكلية، حكاه ال  
 الحنفية، وتعقبه الحافظ بأنه خطأ منه.

وليست موجودة الآن،    صلى الله عليه وسلم   عهد النبي  نة التي وقعت فيها علىالثاني: أنها خاصة بالس  
 حكاه الفاكهاني أيضا.

الثالث: أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم الماضية كما جزم به عبد اللك بن 
  صلى الله عليه وسلم أن رسول الل  »بلاغا:   كية تمسكا بما قال مالك في الموطأ حبيب وغيره من المال

فأعطاه   الذي بلغ غيرهم في طول العمرعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل  تقاصر أ
 50« خير من ألف شهر الل ليلة القدر

أبو الرابع:   حكاه  الحنفية  مذهب  من  المشهور  وهو  السنة،  جميع  في  ممكنة  أنها 
، وهو مروي عن ابن  محاسن فخر الدين قاضيخان الحنفي وأبو بكر الرازي منهم ال

 مسعود وابن عباس وعكرمة.
مختصة برمضان ممكنة في جميع لياله، وهو قول ابن عمر أخرجه عنه الخامس: أنها  

وال   المنذر  ابن  قال  وبه  المصنف،  أبي شيبة بإسناد صحيح في  ي وبعض ل  ام  ح  م  ابن 
 ي في شرح المنهاج. بك  الشافعية، ورجحه الس  

 ي في منظومته. ف  س  بهمة، قاله الن  ة من رمضان م  ن  ي   ع  نها في ليلة م  السادس: أ
، ي الصحابيل  ي  ق  ع  ين ال  ز  : أنها الليلة الأولى من رمضان، وهو مروي عن أبي ر  لسابعا

وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس رضي الل عنه قال: ليلة القدر أول ليلة من 
 رمضان. وقال لا نعلم أحدا قال ذلك غيره.

النصف من رمضان، حكاه س   ليلة  أنها  ال  الثامن:  ابن  الدين  الإعلام ق ّ ل  م  راج  ن في 
 .بفوائد عمدة الأحكام

 

 ( 15أخرجه مالك في كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر: ) -  50
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ي  وج  ر  التاسع: أنها ليلة النصف من شعبان، حكاه أبو العباس القرطبي في المفهم والس  
 .از  ر  عن صاحب الط ّ 

العاشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان، وهو قول زيد بن أرقم رواه ابن أبي شيبة  
 عنه في المصنف.

الأوسط، حكاه النووي وعزاه الطبري لعثمان بن    الحادي عشر: أنها مبهمة في العشر
 أبي العاص والحسن البصري، وهو قول بعض الشافعية.

 الثاني عشر: أنها ليلة ثمان عشرة، ذكره ابن الجوزي في مشكله.
الثالث عشر: أنها ليلة تسع عشرة، وهو قول علي رضي الل عنه كما رواه عنه عبد  

 الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود.، وعزاه الرزاق في المصنف
الرابع عشر: أنها الليلة الحادية والعشرون أول ليلة من العشر الأخير، وبه قال الشافعي  

 وجزم به جماعة من أصحابه.
أربع وعشرين، وهو مروي عن بلال وابن عباس والحسن   ليلة  أنها  الخامس عشر: 

 .السدوسي وقتادة بن دعامة
 يلة من الشهر، حكاه النووي في المنهاج. السادس عشر: أنها آخر ل

، ودليل ذلك ما رواه أحمد أو ثلاث وعشرين   السابع عشر: أنها ليلة اثنين وعشرين 
عن ليلة القدر وذلك   صلى الله عليه وسلم  عن عبد الل بن أنيس رضي الل عنه أنه سأل رسول الل

ة  صبيحة إحدى وعشرين فقال: كم الليلة؟ قلت: ليلة اثنين وعشرين، فقال: هي اللي
 أو القابلة. 

ابن العربي في عارضة الأحوزية شرح  الثامن عشر: أنها ليلة تسع وعشرين، حكاه 
 جامع الترمذي. 
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ا لصحابة منهم أبي بن التاسع عشر: أنها ليلة سبع وعشرين، وهو قول جماعة من 
 الإمام أحمد. جنح  إليهكعب، و 

العشر   الكلبي   الأخير، وهو قول أبيالعشرون: أنها في أوتار  إبراهيم بن خالد  ثور 
فيما   الكتاب  يطول  لئلا  القدر  وابن خزيمة وخلق سواهم. ونكتفي بهذا  لا والمزني 

، قلت: والراجح من هذه الأقوال وغيرها قول من قال أنها في أوتار العشر جدوى له
، ا، وهو الذي رجحه الحافظ بعد ذكرهالأخير، وهو ظاهر أحاديث الباب ومقتضاه

 و أرجح الأقوال، والل تعالى أعلم. وه :وقال
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 باب الاعتكاف                                  
 الحديث الثالث والمائتان                               
  ن  م    ر  اخ  و  الأ     ر  ش  ع  ال    في    ف  ك  ت  ع  ي     ان  ك    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »ا:  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
  ول  س  ر    ان  ك  »:  ظ  ف  ل    في  و    «  ه  د  ع  ب     ن  م    ه  اج  و  ز  أ    ف  ك  ت  اع    م   ، ث  الى  ع  ت     الل    اه  ف  و   ت   تَ  ح    ان  ض  م  ر  

 «يه  ف   ف  ك  ت  ي اع  ذ  ال   ه  ان  ك  م   اء  ج   اة  د  غ  ى ال  ل  ا ص  ذ  إ  ، ف  ان  ض  م  ر   ل ّ ك    في    ف  ك  ت  ع  ي    صلى الله عليه وسلم الل  
 

 ح  ر  الش                                     
عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة بأحكام الاعتكاف، وحديث عائشة 
أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف  

شر ( ومسلم في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في الع2026في المساجد كلها: )
 ( 1172الأواخر من رمضان: )

ف  بفتح الياء وسكون العين وفتح التاء وكسر الكاف من اعتك   «  يعتكف  »قوله:  
النفس عليه، ويطلق على    لزوم الشيء  يعتكف اعتكافا، والاعتكاف لغة: وحبس 

المكث والاستقامة والاستدارة، يقال: عكفه إذا حبسه ووقفه، وعكف عليه إذا لزمه  
تعالى:   قوله  ومنه  عليه،  نفسه  أ  ل  ع    ون  ف  ك  ع  ي     »وحبس  الأعراف:   «  م  ه   ل    ام  ن  ص  ى 

 أي يلازمونها ويحبسون أنفسهم على عبادتها.  (138)
وأما معناه الشرعي: الإقامة في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة  

جل وعلا، وسيأتي بيان حكمه   اللفي وقت مخصوص إلى وقت مخصوص تقربا إلى  
   في المسائل. 

، أي إذا صلى الصبح، وصلاة الغداة هي صلاة الصبح « فإذا صلى الغداة »قوله: 
سميت بذلك لأنها تصلى في الغدوة بضم الغين، وهو ما بين صلاة الصبح إلى طلوع 

 الشمس، والل أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
بالإجماع، وحمله : مشروعية الاعتكاف، وهو أمر مندوب إليه ليس بواجب  الأولى

في   ت  ر  ك  أخذا بقول مالك أنه قال: ف    بعض المالكية على أنه جائز ليس بمستحب
الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال،    ك  ر  الاعتكاف وت   

راهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن  وأ  
فقد حكاه  قب الحافظ قوله هذا وقال لعله أراد صفة مخصوصة، وإلا  عتعبد الرحمن. و 

وأنكر القاضي أبو بكر ابن العربي وابن بطال على من    عن غير واحد من الصحابة.
عليه تدل على أنه سنة    صلى الله عليه وسلم  قال بجوازه فقط من أصحابهما المالكية، لأن مواظبة النبي

 مؤكدة. 
أن يكون  إ  :الثانية السنة  من  لمواظبة نه  الأواخر من رمضان  العشر  الاعتكاف في 

على ذلك حتَ توفاه الل، وذلك أن العشر الأواخر من رمضان أفضل   صلى الله عليه وسلم  رسول الل 
من غيرها من الأيام والليالي، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف سنة كما  

 تقدم لك ذكرها، والل أعلم. التي دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة
، وهو ما يقتضيه ظاهر ن وقت دخول المعتكف يكون بعد صلاة الصبحإ:  لثةالثا

  حديث الباب.
  ، ومشاغلها نقطاع قلب المعتكف عن الدنيا  ي  كي  حكمة الاعتكاف  من  نإ:  الرابعة

ه بالله وفي س  ن  ضيه، فيصير أ  اوالتفكر في تحصيل محابه ومر   ،سبحانه  والتلذذ بمناجاة الل
  المخلوقات، فهذا هو الغاية من الاعتكاف، وقد أبسط ذلك الحافظ الل لا بغيره من  

 . ابن القيم في الهدي المحمدي العلامة
 صلى الله عليه وسلم   ن الاعتكاف سنة مستمرة ليست منسوخة حيث اعتكف أزواجهإ:  الخامسة

 بعده، فاقتضى ذلك أنه مستمر إلى قيام الساعة، والل تعالى أعلم. 
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الصوم، واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب   الاعتكاف   ه يشترط فينإ:  السادسة
أنه يشترط في صحته  والثوري  أبو حنيفة ومالك والأوزاعي الصوم، فلا يصح   إلى 

اعتكاف مفطر تمسكا بظاهر حديث الباب، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس  
وذهب والزهري،  المسيب  بن  وسعيد  عنهم  الل  رضي  البصري   وعائشة   الحسن 

إلى القول بعدم اشتراطه، وهو الصواب، لحديث   وأحمد وإسحاق بن راهويه  الشافعيو 
رسول الل إني نذرت أن أعتكف ليلة في  أنه قال: يا    » عمر الذي في الصحيحين:  

له بالوفاء بنذره دليل على أن الصوم    صلى الله عليه وسلم   ففي أمره  « الجاهلية، فقال: أوف بنذرك  
  « يوما    »لأن الليل ليس ظرفا للصيام، ورواية من روى    ليس شرطا في صحة الاعتكاف،

الفتح، وكذلك ما ورد بذكر    عن ابن عدي والدارقطني  ه الحافظشاذة كما نقل في 
ضعيف،   «قال له: اعتكف وصم    صلى الله عليه وسلم  أن النبي  »الصوم في رواية أبي داود والنسائي:  

بديل،لأنه روي من طريق   بن  الصوم من   عبد الل  اشترط  به من  استدل  ما  وأما 
في رمضان، فلا دليل في ذلك على ما ذهب إليه، لأن الفعل بمجرده   صلى الله عليه وسلم  اعتكافه

ة، وعلاوة  يدجوب أو الشرطية كما تقدم بيان ذلك في مواضع عدلا يدل على الو 
 عائشة عن   البخاري ومسلمكما روى اعتكف في شوال   صلى الله عليه وسلم على ذلك قد ثبت أنه

رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر،    صلى الله عليه وسلمالنبي    فلما أصبح   »:  تقال   ارضي الل عنه
اعتكف عشرا من  فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم  : البر ترون بهن؟  صلى الله عليه وسلم  فقال النبي

وترك الاعتكاف في شهر رمضان   »وفي رواية يحي بن سعيد عند مسلم:    51«  شوال
من الروايات ذكر الصوم   وليس في شيء  «حتَ اعتكف في العشر الأول من شوال  

   في اعتكافه هذا، والل تعالى أعلم.
 

اعتكاف    -   51 باب  الاعتكاف،  في كتاب  البخاري  )أخرجه  في 2033النساء:  ومسلم   )
 (1173الاعتكاف، باب متَ يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه: )
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 الحديث الرابع والمائتان                              
 ف  ك  ت  ع  م    و  ه  و    ض  ائ  ح    ي  ه  و    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ل  ج ّ ر  ت     ت  ان  ا ك  نه   أ    »ا:  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
  « ه  س  أ  ا ر  ه    ل  او  ن  ا ي   ه   ت  ر  ج  ح   في   ي  ه  ، و  د  ج  س  م   ال   في  
أ  ة  اي  و  ر    في  و    «  ان  س  ن  الإ    ة  اج  ح      للا  إ    ت  ي  ب   ال    ل  خ  د   ي  لا    ان  ك  و    »:  ة  اي  و  ر    في  و    ة  ش  ائ  ع    ن  : 
ّ إ  »:  ت  ال  ق     «ة  ار   م  نا  أ   و  لا  إ    ه  ن  ع    ل  أ  س  ا أ  م  ، ف  يه  ف    يض  ر  م   ال  و    ة  اج  ح  ل  ل    ت  ي  ب   ال    ل  خ  د  لأ     ت  ن   ك  ني 
  

 ح  ر  الش                                   
البخاري في كتاب الاعتكاف، باب المعتكف يدخل   البيت للغسل: أخرجه  رأسه 

(  297( ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: )2046)
 وأخرج الرواية الثانية والثالثة في نفس المصدر.

الراء وتشديد الجيم المكسورة، أي تسرحه وتمشطه فتح  بضم التاء و   «  ترجل  »قوله:  
 وتدهنه، وقد سبق شرحه.

سائر    «  الإنسانإلا لحاجة    »قوله:   ويلحق بهما  والغائط،  بالبول  الزهري  فسرها 
 حوائجه الضرورية التي لا غن له عنها من الأكل والشرب وغيرهما.               

أي فما أسأل عن حاله، كيف هو هل صح أم لا، والل    «  فما أسأل عنه  »قوله:  
 تعالى أعلم. 

 من المسائلما تضمنه الحديث                             
ملامسة الحائض ومباشرتها للمعتكف، وهو ما يقتضيه ظاهر حديث : جواز  الأولى

المرأة فهو محمول على الجماع عند جماهير   مباشرة  النهي عن  الباب، وما ورد من 
 جماع على ذلك، والل أعلم.الإالعلماء، وحكى ابن المنذر 

تكف، الشعر وتدهينه وغير ذلك من أنواع التنظيف والتزين للمع: جواز ترجيل  الثانية
 وليس بمكروه في المسجد عند جماهير العلماء إلا ما يكره فيه.



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
211 

ن الاعتكاف مختص بالمساجد، ولا يصح في غيرها ولا فرق بين الرجل والمرأة إ:  الثالثة
العلماء والشافعي وأحمد وداود وجماهير  مالك  ، ونقل في ذلك، وهذا هو مذهب 

لبابة من المالكية، فأجازه في كل الحافظ اتفاقهم على ذلك إلا محمد بن عمر بن  
مكان، وخالف أبو حنيفة الجمهور فأجازه للمرأة في مسجد بيتها، وهو المكان المعد  

وخصه حذيفة بن اليمان رضي الل عنه وسعيد   وهو وجه لبعض المالكية،  للصلاة فيه،
 وبيت المقدس، وخصه  ،والمسجد النبوي  ،: بيت الحرامبن المسيب بالمساجد الثلاثة

في  الشافعي  واستحبه  الراتبة،  الجماعة  فيه  تقام  الذي  بالمسجد  وأحمد  حنيفة  أبو 
الجامع، وأجازه الشافعي والثوري وأبو حنيفة في إحدى روايتيه في كل مسجد، قلت: 
والحق في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه، وهو موافق لما ورد في ذلك 

ن أحد من أصحابه أنه اعتكف في غير المسجد، ، ولم يصح عنه ولا عصلى الله عليه وسلممن أفعاله  
،  فلو جاز ذلك لفعلوه ولو مرة لاسيما النساء، لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر

، وإنما ثبت صلى الله عليه وسلمعن النبي    سجد دون مسجد فلم يصح في ذلك شيءوأما تقييده بم
اعتكف في مسجده فاقتضى ذلك صحته في كل مسجد من المساجد، إذ    صلى الله عليه وسلمأنه  

دعوى الاختصاص لا تثبت إلا بدليل من الشرع لا بالرأي والاجتهاد، وليس هناك  
 دليل من الشرع على ذلك، والل تعالى أعلم. 

نه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض وما في معناه من  إ:  الرابعة
الج ذلكنازة  تشييع  والحسن  ونحو  عنه  الل  رضي  طالب  أبي  بن  علي  عن  وروي   ،

البصري والنخعي أنه يبطل اعتكافه من أجل ذلك، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في 
الجمعة، وقال الثوري والشافعي وإسحاق إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه  

ن منصور في سننه عن علي أيضا سعيد ب  وبه قال أحمد في رواية عنه، وروى  لم يبطل،
إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأت   »أنه قال:  
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ولذا استحب الشافعي الاعتكاف في الجامع، وهو   «أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم  
 صحيح، والل تعالى أعلم. 
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 الحديث الخامس والمائتان                             
ّ إ    الل    ول  س   ر  : يا  ت  ل  ق     »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    اب  ط  خ   ال    ن  ب    ر  م  ع    ن  ع    في    ت  ر  ذ  ن    ت  ن   ك  ني 
  ف  و  أ  ف    »:  ال  ق    «  ام  ر  ح   ال    د  ج  س  م   ال    ا في  مً و  ي     »:  ة  اي  و  ر    في  و    «  ةً ل  ي   ل    ف  ك  ت  ع  أ    ن  أ    ة  ي  ل  اه  ج   ال  
 « ةً ل  ي   ل   » لا  و   «ا مً و  ي    »  اة  و  الر   ض  ع  ب    ر  ك  ذ  ي   م   ل  و   « ك  ر  ذ  ن  ب  

                                

      ح  ر  الش                                     
( ومسلم في 2032أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلا: )  

 ( 1656، باب نذر الكافر: )الأيمانكتاب 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                         

ولو عقد في حال الجاهلية، وسيأتي بسط ذلك في كتاب    : وجوب الوفاء بالنذرالأولى
 الل تعالى، وبالله التوفيق.الأيمان والنذور إن شاء 

، لأن الليل ليس ظرفا للصوم، وتعقب بأن في  : صحة الاعتكاف بغير صومالثانية
بدل ليلة، وحاول بعض العلماء    «يوما    »رواية شعبة عن عبيد الل عند مسلم ذكر  

الجمع بين الروايتين بأنه اعتكف يوم ليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما  
داود  بديل عند أبي  بن  رواية عبد الل  الأمر بالصوم مصرحا في  بليلته، وجاء  أراد 

ف وعبد الل بن بديل ضعي  « قال له: اعتكف وصم    صلى الله عليه وسلم  أن النبي   » والنسائي ولفظه:  
كما قاله الحافظ في الفتح، ونقل الحافظ عن ابن عدي والدارقطني أن رواية من روى 

وقد تقدم لك خلاف العلماء في هذه المسألة وما هو الراجح من    «شاذة    »يوما  
 ذلك، والل أعلم. 

 لنذر، ويلزم الوفاء به، وهو ظاهر الحديث، والل أعلم.بان الاعتكاف يجب  إ:  الثالثة
مذاهب العلماء    ذكر  ن المسجد شرط في صحة الاعتكاف، وقد تقدم لكإ:  الرابعة

 وما هو الحق من ذلك، والل تعالى أعلم. في هذه المسألة
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 الحديث السادس والمائتان                             
ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ي ّ ي  ح    ت  ن  ب    ة  ي  ف  ص    ن  ع   في  فً ك  ت  ع  م    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ان  ك    »:  ت  ال  ا   ا 
ف  لًا ي  ل    ه  ور  ز  أ    ه  ت  ي   ت   أ  ف    د  ج  س  م   ال   ث  ه  ت  ث   د  ح    ل  ع  م    ام  ق  ف     ب  ل  ق  ن   لأ     ت  م  ق    م   ،  و  ني  ب  ل  ق  ي   ي    ان  ك  ، 
  صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س   ر  يا  أ  ا ر  م  ل  ، ف   ار  ص  ن  الأ     ن  م    ن  لا  ج  ر    ر  م  ، ف  د  ي  ز    ن  ب    ة  ام  س  أ     د ار  ا في  ه  ن   ك  س  م  
 ان  ح  ب  : س  الا  ق  ، ف   ي ّ ي  ح    ت  ن  ب    ة  ي  ف  ا ص  نه   ا، إ  م  ك  ل  س  ى ر  ل  : ع  صلى الله عليه وسلم  ال  ق  ف     ي  ش  م   ال    ا في  ع  ر  س  أ  

ّ إ  ، و  م  ى الد  ر  ج   م    م  آد    ن  اب    ن  ي م  ر  ج   ي    ان  ط  ي  الش    ن  : إ  ال  ق  ، ف   الل    ول  س   ر  يا    الل    ت  ف   خ  ني 
 «ا   ئً ي   : ش  ال  ق   و  أ   ا  رّ ا ش  م  ك  وب  ل  ق    في   ف  ذ  ق  ي    ن  أ  
، ان  ض  م  ر    ن  م    ر  اخ  و  الأ     ر  ش  ع  ال    في    د  ج  س  م   ال    في    ه  اف  ك  ت  اع    في    ه  ور  ز  ت     ت  اء  ا ج  نه   إ    »:  ة  اي  و  ر    في  و  
 ت  غ  ل  ا ب   ذ  إ    تَ  ا ح  ه  ب   ل  ق  ا ي   ه  ع  م    صلى الله عليه وسلم   بي   الن    ام  ق  ، ف   ب  ل  ق  ن   ت     ت  ام  ق    م   ث    ،ةً اع  س    ه  د  ن  ع    ت  ث  د  ح  ت  ف   
 . اه  ن  ع  م    ب   ه  ر  ك  ذ   م   ث   « ة  م  ل  س   م ّ أ   ب  با   د  ن  ع   د  ج  س  م   ال   ب  با  

 

 ح  ر  الش                                     
المعتكف لحوائجه إلى باب  البخاري في كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج  أخرجه 

( ومسلم في كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا  2035المسجد: )
واللفظ الأول لمسلم،   (2175زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة: )بامرأة وكانت  

 والثاني للبخاري
أ  والراوي: بن  بنت حيي  بن  صفية  بن كعب  عبيد  بن  ثعلبة  بن  بن سعية  خطب 

الخزرج الصحابية الجليلة وإحدى أمهات المؤمنين، وهي من بني إسرائيل من سبط  
لاوي بن يعقوب ثم من ولد هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام، واسم 

موأل، كانت تحت سلام بن مشكم اليهودي ثم خلف عليها كنانة  أمها برة بنت س
خيبر    صلى الله عليه وسلم  حقيقي، وكانا شاعرين، فقتل عنها كنانة يوم خيبر، ولما افتتح النبيبن أبي  

مره بأن يذهب وجمع السبي، أتاه تحية بن خليفة يسأله أن يعطيه جارية من السبي، فأ 
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: إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح لأحد  صلى الله عليه وسلم  ويأخذها، فأخذ صفية، فقيل للنبي
النبي   فأخذها  غيرها  يأخذ  بأن  فأمره  لك،  وتزوجها،    صلى الله عليه وسلم إلا  واصطفاها  وأعتقها 

وكانت قبل ذلك قد رأت قمرا وقع في حجرها فذكرت ذلك لأبيها فلطمها لطمة  
فسألها عنه فأخبرته، وبلغها    صلى الله عليه وسلمأثرت في وجهها فلم يزل في وجهها حتَ أتى بها النبي  

منها، نحن أزواجه   صلى الله عليه وسلمأنهما قالتا نحن أكرم على رسول الل  ن عائشة وحفصة كلام  ع
فذكرت له ذلك، فقال: ألا قلت: وكيف تكونان    صلى الله عليه وسلموبنات عمه، فدخل عليها النبي  

وتوفيت   مي موسى صلوات الل وسلامه عليهم.خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وع 
   ( 52 وخمسين للهجرة )رضي الل عنها في خلافة معاوية سنة اثنتين

لأنقلب بفتح الهمزة وسكون النون وفتح القاف وكسر   «ثم قمت لأنقلب    »قوله:  
، من جهة إلى جهة أخرى  شيءالبفتح القاف، وهو في الأصل رد    اللام من القلب

 والمعن أنها قامت لترجع إلى بيتها. 
أي قام معي ليردني ويشيعني    بفتح الياء وإسكان القاف،  « فقام معي ليقلبني    »قوله:  

 إلى منزلي.   
السين من الرسل بفتح بكسر الراء ويجوز الفتح، وسكون    «على رسلكما    »قوله:  

المشي فإنها   الراء وإسكان السين، وهو السير السهل، والمعن أي تمهلا ولا تسرعا في
محذوف تقديره امشيا، أي امشيا على رسلكما، أي على   زوجي صفية، وفيه شيء

 هينتكما. 
أي إن الشيطان حريص على   «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم    »قوله:  

جريان في مسالك إغواء بني آدم، فإن الل تعالى أعطاه قدرة عليهم حيث سوغ له  
إن   »ب عند البخاري:  جسدهم الداخلية  كما يجري الدم من مجاريه، وفي رواية شعي
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والمراد ببني آدم جنس أولاد آدم، فيدخل   «الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ القدم  
 فيه الرجال والنساء.

  « سوء    »  وفي رواية معمر:  «وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا   أو شيئا      »قوله:  
شيئا مما يفضي بكما  في قلوبكما    اأي إني أخشى أن يوسوس لكما الشيطان فتجد

لم ينسبهما إلى أنهما يظنا به سوء لما تقرر عنده من صدق   صلى الله عليه وسلمإلى الهلاك، والنبي  
ليسا   قلوبهما ظنا سوء، لأنهما  الشيطان في  يوقع  إيمانهما، وإنما خشي عليهما أن 
للمادة   إعلامهما حسما  إلى  فبادر  الهلاك  إلى  ذلك  بهما  يفضي  فقد  بمعصومين، 

 .ن الشافعيوتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كذا نقله الحافظ ع
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

جواز خلوة المعتكف بزوجته ومحادثتها في الأمور المباحة، وأن ذلك لا يبطل :  الأولى
إلى  ذلك  يفضي  لئلا  مقدماتها،  من  الشهوة  يثير  ما  اجتناب  ويجب  الاعتكاف، 

 ارتكاب ما يبطل الاعتكاف، والل أعلم.
الأمور   :الثانية للمحادثة وغيرها من  المعتكف في معتكفه  المرأة زوجها  جواز زيارة 

ان ذلك غير جائز لم يقرها على  ولو ك  ،صلى الله عليه وسلمالمباحة  كما زارت أم المؤمنين صفية النبي  
 ذلك فضلا عن أن يشيعها إلى منزلها.

، قال  مشروعية التحرز مما يوجب سوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان:  الثالثة 
(: وهذا متأكد في حق العلماء  45( ص: )2بن دقيق العيد في الإحكام، ج: )ا

وإن كان لهم فيه    السوء بهم  ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن
مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، وقد قالوا إنه ينبغي للحاكم أن 

تهمة بالنسبة إلى  يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه وهو من باب نفي ال
 انتهى. الجور في الحكم.
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لى دفعه  ن هجوم خواطر الشيطان على النفس أمر لا بد منه، ولا يقدر ع إ:  الرابعة
على   القدرة  من  الل  أعطاه  لما  برمته،  البشرية الجالبشر  الأجساد  مسالك  في  ريان 

إن الشيطان يجري من ابن   »في المراد بقوله:    ءالداخلية مجرى الدم، واختلف العلما 
، وقيل هو على  ظاهره، لأن الل قادر على كل شيء  فقيل هو على  «آدم مجرى الدم  

إغوائه حيث لا يفارق الإنسان، فاشتركا في شدة الاتصال  سبيل الاستعارة من كثرة  
خذ الل الإنسان بما لا يقدر على دفعه من اوعدم المفارقة، وكل منهما محتمل، ولا يؤ 

وجد الإنسان مثل     لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومتَالخواطر الشيطانية، إذ أن الل
يشتغل بالذكر وتلاوة القرآن، فإنه يغلب لذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم و 

 على عدوه، وبالله التوفيق.
ليلا، ويجب :  الخامسة الخروج  وقت  ولو كان  الشرعية  لمصالحها  المرأة  جواز خروج 

 عليها أن تجتنب التبرج والتزين وكل ما تفت به الرجال.
 از التسبيح عند التعجب، فإن تسبيح الصحابين عندما قال لهما النبي: جو السادسة

 للتعجب.  «إنها صفية بنت حيي  »: صلى الله عليه وسلم
الزائر والقيام معه، وهذا من حسن خلقه  السابعة فينبغي   ،صلى الله عليه وسلم: استحباب تشييع 

 لكل مسلم أن يتحلى بمثل هذه الأخلاق النبوية التي هي غاية الكرم.
على أمته حيث يبالغ في إرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم    صلى الله عليه وسلمالنبي    ة: شفقالثامنة

والحرج، وقد علم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظنا به شيئا من السوء، ومع ذلك 
علمهم ما يدفع عنهم خواطر الشيطان التي تتسبب إلى هلاكهما خشية ذلك، والل  

 تعالى أعلم. 
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 كتاب الحج                                    
 باب المواقيت                                     

 الحديث السابع والمائتان                               
ا ذ    نة  ي  د  م   ال    ل  ه  لأ     ت  ق  و    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »ا:  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
، م  ل  م  ل  ي     :ن  م  ي  ال    ل  ه  لأ   ، و  ل  از  ن  م   ال    ن  ر  ق     :د  ج   ن    ل  ه  لأ   ، و  ة  ف  ح  ج   ال    :ام  الش    ل  ه  لأ   ، و  ة  ف  ي   ل  ح   ال  
  ن  م  ، و  ة  ر  م  ع  ال    و  أ    ج  ح   ال    اد  ر  أ    ن  م   م    ن  ه  ل  ه  أ    ير   غ    ن  م    ن  ه  ي  ل  ى ع  ت  أ    ن  م  ل  و    ن  ه   ل    ن  : ه  ال  ق  و  
 « ة  ك  م   ن  م   ة  ك  م   ل  ه   أ  تَ  ح   أ  ش  ن  أ   ث  ي  ح   ن  م  ف   ك  ل  ذ   ون  د   ان  ك  

 الحديث الثامن والمائتان                                
  ة  ين  د  م   ال    ل  ه  أ    ل  ه  ي    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم الل    ول  س  ر    ن  ا: أ  م  ه  ن   ع    الل   ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 ال  ق    «  ل  از  ن  م   ال    ن  ر  ق     :ن  م    د  ج   ن    ل  ه  أ  ، و  ة  ف  ح  ج   ال    :ن  م    ام  الش    ل  ه  أ  ، و  ة  ف  ي   ل  ح   ي ال  ذ    :ن  م  
 « م  ل  م  ل  ي    :ن  م   ن  م  ي  ال   ل  ه  أ   ل  ه  ي  و   »: ال  ق   صلى الله عليه وسلم  الل   ول  س  ر   ن   أ  ني  غ  ل  ب   : و  الل   د  ب  ع  

      

 ح  ر  الش                                     
لمواقيت، وأورد  عقد المصنف هذا الكتاب لذكر الأحاديث الواردة في الحج، وبدأ با

ابن  ابن عمر رضي الل عنهم، فحديث  ابن عباس وحديث  الحديثين حديث  فيه 
والعمرة:   للحج  مكة  أهل  مهل  باب  الحج،  في كتاب  البخاري  أخرجه  عباس 

( وحديث  1181ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة: )(  1524)
المدينة ولا  البخاري في نفس الكتاب السابق، باب ميقات أهل  ابن عمر أخرجه 

 ( 1182( ومسلم في نفس مصدره السابق: )1525يهلوا قبل ذي الحليفة: )
، ونقل الطبري أن الكسر لغة  بفتح الحاء وبكسرها هما لغتان « كتاب الحج  »قوله: 

، المصدر  عن حسن الجعفي أن الفتح الاسم والكسر  يرو و   أهل نجد، والفتح لغيرهم،
اللغوي الحرام  وقال بالعكس غيره، ومعناه  بيت الل  إلى  القصد  والشرع:  القصد،   :
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،  ةالإسلام الخمس  لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. وهو الركن الخامس من أركان
وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويجب في العمر مرة واحدة لا يتكرر إلا  

عليه مجمع  أمر  وهذا  س  لعارض كالنذر،  في  واختلف  فقيل،  فرضه،  فينة  السنة    : 
( وهو قول 196البقرة: )  «  ج  ح   وا ال  م   ت  أ  و    »فيها قوله تعالى:    نزل  السادسة، لأنه

الجمهور، وقيل: في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، وإليه مال صاحب الهدي 
إلا مرة واحدة، وذلك   صلى الله عليه وسلمولم يحج النبي    ا ترجح لديه من الحجج والبراهين.وأيده بم

 ، والل تعالى أعلم.في السنة العاشرة، ولا خلاف في ذلك
أي حدد لأهل المدينة وقتا مكانيا، والمراد   «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة    »قوله:  

بضم الحاء وفتح اللام وإسكان   «ذا الحليفة    »المنورة، قوله:   صلى الله عليه وسلمبالمدينة هنا مدينته 
الياء وفتح الفاء تصغير الحلفاء بفتح الحاء، وهو نبت معروف يصنع من أوراقه الحبال، 

  وتقع   «آبار علي    »ويكثر وجوده في تلك المنطقة، ولذا سميت بذلك، ويسمى الآن  
  من المدينة كما جزم به النووي.على بعد ستة أميال 

لفاء من الجحف، بضم الجيم وسكون الحاء وفتح ا  «  ولأهل الشام الجحفة  »قوله:  
مستوعبا، يقال أجحف به إذا حمله وذهب به، وكانت اسمها    وهو الذهاب بالشيء

السيل بأهلها، أي ذهب بهم فسميت   الهاء، فأجحف  الميم وسكون  بفتح  مهيعة 
المناطق من   ل من البحر الأحمر، ويحرم أهل تلك، وتقع على بعد عشرة أمياجحفة

 ة المكرمة. مدينة رابغ، وهي مدينة كبيرة على بعد مائة وستة وثمانين ميلا من مك
، ويسمى بفتح النون والجيم، وهو كل مكان مرتفع   «ولأهل نجد قرن المنازل    »قوله:  

واليمن وأسفلها الشام والعراق، به عشرة مواضع، والمراد به هنا البلاد التي أعلاها تهامة  
بفتح القاف وإسكان الراء، وزعم الجوهري صاحب الصحاح أنه بفتح    «قرن    »و

وحكى القاضي عن القابسي أن من قاله    الراء، وأنكر عليه النووي ونسبه إلى الغلط،
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والجبل   جمع المنزل،  «المنازل    » بالإسكان أراد الجبل، ومن قاله بالفتح أراد الطريق، و
ة المشرق، ويقال لقرن المنازل قرن الثعالب، المرحلتين من مكة من جهالمذكور على بعد  

لأن هناك أربع روابي صغار تسكنها الثعالب، لكن أزيلت إحدى تلك الروابي لتوسعة 
طريق مكة، ويسمى هذا الميقات الآن بالسيل الكبير، وهو على بعد ثمانية وسبعين 

    ميلا من بطن الوادي إلى مكة.
ياء واللام وإسكان الميم بعدها اللام المفتوحة، بفتح ال «ولأهل اليمن يلملم  »قوله: 

بهمزة    «ملم   أل  »وهو جبل من جبال تهامة على بعد ثلاثين ميلا من مكة، ويقال له  
براءين بدل اللامين، وسكان هذه المنطقة   «يرمرم    »بدل الياء، وحكى ابن السيد فيه  

كان أحد أعضاء لجنة    وذكر صاحب التيسير آل بسام أنه  «لملم    »حاليا يقولون  
ك المنطقة مع أهل شكلت لمعرفة مكان الإحرام مع الطريق الجديد، فذهبوا إلى تل

عن  بالمسميات، واجتمعوا بأعيان وكبار السن من سكانها وسألوهم  الخبرة والعارفين 
لهم إن يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم   :مسمى يلملم هل هو جبل أم واد، فقالوا

   وإنا لا نعرف جبلا يسمى بهذا الاسم، وإنما الاسم خاص بهذا الوادي، والل أعلم.
  « هن    »، وقوله:  أي المواقيت المذكورة لأهل تلك البلاد المذكورة  « هن لهن    »قوله:  

 ضمير جماعة المؤنث وأصله للعقلاء، وربما يستعمل فيما لا يعقل فيما دون العشرة. 
أي كذلك المواقيت    «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة    »قوله:  

البلا د المذكورة، فاليماني مثلا إذا مر بميقات المذكورة لمن أتاها من غير أهل تلك 
الشام في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات الشام لاحتيازه عليها، ولا يؤخر حتَ يأتي 

 بالاتفاق. يلملم
أي من لم يكن من أهل مكة حيث   «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ    »قوله:  

، فميقاته من حيث أنشأ الإحرام، ولا يلزمه كالآفاقي  كان مسكنه بين مكة والميقات
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ميقات هؤلاء    »الذهاب إلى الميقات باتفاق العلماء إلا ما روي عن مجاهد أنه قال:  
 «نفس مكة 

بضم اللام ويجوز الكسر، والمعن  « أهل  »لفظ  «حتَ أهل مكة من مكة  »قوله: 
، بل يحرمون من مكة   أن أهل مكة لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه

 كالآفاقي السابق الذكر، وهذا أمر مجمع عليه. 
لحج، أي يرفعون أصواتهم بالتلبية،  بضم الياء وكسر الهاء، من أهل با  «يهل    »قوله:  

 يقال: أهل بالحج إذا رفع صوته بالتلبية، والل تعالى أعلم.
 المسائله الحديثان من اما تضمن                          

ن للحج مواقيت مكانية حددها الشارع، فلا يجوز لمن أراد الحج أن يتجاوزها إ:  الأولى
عليه مجمع  أمر  وهذا  إحرام،  تقدم  بدون  وقد  الحليفة،  ذو  المدينة  أهل  فميقات   ،

تعريفها، وميقات أهل الشام الجحفة، ويلحق بهم أهل مصر وفلسطين وسوريا والأردن  
كلهم من بلدان إفريقيا وبعض المناطق الشمالية في المملكة ولبنان والسودان ومن شا 

السعودية. وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويلحق بهم أهل الشرق من العراق والخليج  
وإيران ومن شاكلهم. وميقات أهل اليمن يلملم، ويلحق بهم أهل إندونيسيا والهند  

 . جاج جنوب آسياوالصين وماليزيا وسواحل المملكة السعودية وغيرهم من ح
بكسر العين وإسكان الراء،    «   ذات عرق  »  وهناك ميقات آخر مختلف فيه، وهو

وهو الجبل الصغير، وسمي هذا الميقات بذلك لأن فيه عرقا، وهو الحد الفاصل بين 
، ولم يرد ذكره في الصحيحين عن رسول الل  امة على بعد اثنين وأربعين ميلانجد وته

  ، إلا ما رواه البخاري من طريق عبد الل بن نمير عن ابن عمر رضي الل عنهما صلى الله عليه وسلم
أ    ح  ت  لما ف    »قال:    ا عليه،موقوف فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن   مر  ا ع  و  ت   هذان المصران 
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نا شق  ن أردنا قر  عن طريقنا، وإنا إ  ر  و  ل نجد قرنا، وهو ج  حد لأه  صلى الله عليه وسلمرسول الل  
  52«روا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق علينا، قال: فانظ

مثن مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما سرتا    «لما فتح هذان المصران    »قوله:  
العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من البلاد التي 

    ها المسلمون.ر  ص  م  
بفتح الجيم وإسكان الواو، وهو الميل، والمعن أنه    «وهو جور عن طريقنا    »قوله:  

      مائل عن طريقنا ليس على جادة منه. 
أي تفكروا فيما يقابل الميقات من الأرض    «فانظروا حذوها من طريقكم    »قوله:  

التي تسلكونها من غير ميل فجعلوه ميقاتا لكم، وظاهر الحديث أن التوقيت باجتهاد  
أنه حد ذات عرق،    صلى الله عليه وسلم  الشافعي في الأم وقال: لم يثبت عن النبيمن عمر، وبه جزم  

وإليه مال الغزالي والرافعي في شرح مسند الشافعي والنووي في وإنما أجمع عليه الناس،  
المنهاج، لكن روى مسلم من طريق محمد بن بكر عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن  

     صلى الله عليه وسلمعت   أحسبه رفع إلى النبي  يسأل عن المهل فقال: سم  عبد الل رضي الل عنهما
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق   »فقال:  

الحديث، وأجابوا عنه بأنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه، وقطع   53«من ذات عرق  
والحنابلة الرافعي في الشرح الصغير والنووي في المجموع بأنه منصوص، وبه قال الحنفية  

 وجماهير الشافعية، والل تعالى أعلم.
البلاد المذكورة ولمن مر بهم في ذهابه ممن   ان  ك  س  من المواقيت المذكورة ل    لّا ن ك  إ:  الثانية

ميقاتهم  ليس منهم، فالمدني مثلا إذا مر بميقات أهل الشام في ذهابه لزمه أن يحرم من  

 

 ( 1531أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق: ) -  52
 ( 18 – 1183أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة: )  -  53
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الشافعية بدون خلاف كما أشار إلى  الجحفة، وكذلك العكس، وهذا هو مذهب  
ذلك النووي في المنهاج، والأفضل عند المالكية والحنفية أن يرجع إلى ميقاته ويحرم 

 منه، وبه قال إبراهيم بن خالد الكلبي وابن المنذر من الشافعية، والل أعلم.
ن ميقات الآفاقي من مكانه الذي يسكن فيه، والآفاقي هو الذي يسكن إ:  الثالثة

ين الميقات ومكة، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات ليحرم منه، وقال مجاهد: إن ميقاته ب
 نفس مكة، والسنة أولى ما اتبع، والل أعلم. 

ن ميقات أهل مكة منها، ولا يلزمهم الخروج إلى الميقات للإحرام منه، ويجوز إ:  الرابعة
لحج دون العمرة، فإنها  له أن يحرم من جميع نواحي مكة عند الشافعية، وهذا خاص با

لابد من الخروج إلى الحل ويحرم منه، وهذا أمر مجمع عليه حكاه النووي في المنهاج، 
 والل تعالى أعلم.

: مشروعية الإحرام، وهو نية الحج أو العمرة أو هما معا، وهو ركن من أركان  الخامسة
المعتمر دخول مكة للحاج أو  ، ولا يجوز  االحج والعمرة التي لا يصح أحدهما إلا به

 ، وبالله التوفيق.وله آداب يأتي ذكرها في مواضعه إن شاء الل تعالى بدونه،
ن هذا، أعني عدم جواز دخول مكة بدون الإحرام خاص لمن أراد الحج إ:  السادسة

أو العمرة بخلاف غيره ممن قصدها للتجارة أو زيارة قريب أو نحو ذلك مما لا يتعلق  
 « ممن أراد الحج أو العمرة  »: صلى الله عليه وسلم ذا ما يقتضيه قولهبالحج أو العمرة، وه

هذه المواقيت معجزة من معجزاته   صلى الله عليه وسلموفي تحديد النبي    علم من أعلام النبوة::  السابعة
أن أهل هذه المناطق    علمه  الل تعالى  من ذلك أن  يفهملأنه    ،الدالة على صدق نبوته

يسلمون وينقادون إلى ربهم ويوفضون إلى بيته فوجا فوجا، وإلا لم يحدد هذه المواقيت، 
 والل تعالى أعلم.
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 ب ما يلبسه المحرم من الثياب با                           
 الحديث التاسع والمائتان                               
  س  ب  ل  ا ي   ، م  الل    ول  س   ر  : يا  ال   ق  لًا ج  ر    ن  أ    »ا:  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 لا  و    ،ت  يلا  او  ر   الس  لا  و    ،م  ائ  م  ع   ال  لا  و    ،يص  م  ق  ال    س  ب  ل   ي   : لا  صلى الله عليه وسلم  ال  ؟ ق  اب  ي  الث ّ   ن  م    م  ر  ح  م   ال  
 ن  م    ل  ف  س  ا أ  م  ه  ع  ط  ق  ي   ل  و    ين   ف  خ    س  ب  ل  ي   ل  ف     ين   ل  ع  ن     د  ج    ي  لا    د  ح   أ  لا  إ    اف  ف  خ    ال  لا  و    ،س  ان  بر   ال  
 ب  ق  ت  ن    ت   لا  و    »ي:  ار  خ  ب  ل  ل  و    «س  ر  و    و  أ    ان  ر  ف  ع  ز    ه  س  ا م  ئً ي   ش    اب  ي  الث ّ   ن  م    س  ب  ل   ي   لا  و    ،ين   ب  ع  ك  ال  
 « ن  ي  از  ف  ق  ال   س  ب  ل   ت   لا  و   ة  أ  ر  م   ال  

 الحديث العاشر والمائتان                            
        : ات  ف  ر  ع  ب    ب  ط  خ   ي    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ت  ع  م   : س  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
    .م  ر  ح  م  ل  ل    «  يل  او  ر  س    س  ب  ل  ي   ل  ا ف   ارً ز  إ    د  ج   ي    م   ل    ن  م  ، و  ين   ف  خ    س  ب  ل  ي   ل  ف     ين   ل  ع  ن     د  ج   ي    م   ل    ن  م    »

 ح  ر  الش                                     
عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في أحكام الإحرام، وذكر فيه أربعة  

أخرجه البخاري في كتاب   ابتدأ بحديث ابن عمر رضي الل عنهما الذيأحاديث،  
( ومسلم في كتاب الحج، باب 1542الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: )

اللباس،  ( والثاني أخرجه البخاري في كتاب  1177ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: )
في    ومسلم في نفس الكتاب والباب السابقين(  5852)باب النعال السبتية وغيرها:  

 « 1177 » لحديث( تحت ا3: )تخريجه
بفتح السين جمع سراويل، وهو مفرد على صيغة الجمع، يذكر   «  السراويلات  »قوله:  

لفظة أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف، كذا حكاه    وهو  ويؤنث،
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من الجسد، وهو   وهو لباس يستر النصف الأسفل  صاحب الصحاح عن سيبويه،
 معروف. 

الباء والراء وكسر النون على وزن فواعل جمع برنس بضم بفتح    «  البرانس  »قوله:  
الباء وسكون الراء وضم النون، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من قميص أو درع  

 أو جبة، وهو لباس الحجاج في صدر الإسلام.
بكسر الخاف جمع خف بضمها، وهو ما يلبس في الرجل، وقد    «  الخفاف   »قوله:  

 ديث الماضية. تقدم الكلام عنه في الأحا
أي ليقطع موضع الكعبين منهما، ليكونا    «  وليقطعهما أسفل من الكعبين  »قوله:  

 العظمان الناتعان عند مفصل الساق والقدم.   ان تثنية  كعب، وهمبامكشوفين، والكع
 يستعمل  أصفر  ت، وهو نببفتح الزاي وإسكان العين وفتح الفاء   «  زعفران  »قوله:  

  والمراد به هنا نوع من الطيب.تصبيغ الثياب،  في
بفتح الواو وإسكان الراء، وهو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به   «  ورس  »قوله:  

في ملاءمة الشم،    هأيضا، وليس بطيب، وإنما نبه به على اجتناب الطيب وما يشبه
 كذا نقله الحافظ عن صاحب عارضة الأحوذية.

بفتح التاء وسكون النون وكسر القاف من الانتقاب،    «  قب المرأةتولا تن  »قوله:  
لعينيها خرقين تنظر منهما، واللفظ مشتق المرأة وجهها بالخمار وتجعل  وهو أن تغطي  

، وسمي النقاب بذلك وسكون القاف، وهو الفتح في الشيء  من النقب بفتح النون
  للخرقة التي في محجر العينين، والمعن لا تجعل المرأة النقاب في الإحرام.  

بضم القاف وتشديد الفاء المفتوحة وكسر الزاي مثن قفاز، وهو   «   القفازين  »قوله:  
 يزر على الساعدين من البرد.لباس لليدين 
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العين والراء، وهو موضع معروف بمن، وهو الاسم في لفظ    «بعرفات»قوله: بفتح 
 الجمع، والل أعلم.

  من المسائل انه الحديثاما تضمن                         

يحرم على المحرم لبس هذه الأشياء المذكورة، ونبه بالقميص والسراويلات   نهإ:  الأولى
على جميع ما في معناها، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو 

على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره، كذا قاله   لعمائم والبرانسنبه باو   ،عضو منه
 القاضي.

م لبس ما يستر كعبيه من الخفاف، ونبه بها على ما في  نه يحرم على المحر إ:  الثانية
 . خيطا كان أو غيره كل ساتر للرجل مما صنع على قدر الرجل م  معناها من

الكعبين،   ن يلبس الخفين بعد قطعهما من أسفل: رخص لمن لم يجد نعلين أالثالثة
يباح له لبسهما يجب عليه قطعهما ويأثم بترك القطع ويفدي، أو  واختلف العلماء هل  

بلا قطع وليس عليه فدية؟ فرجح أبو حنيفة ومالك والشافعي الأول تمسكا بحديث  
وبعض   ابن عمر، وعليه جماهير العلماء، وقال بالثاني أحمد، وإليه مال عطاء وعكرمة

 عملا بحديث ابن عباس، وهو ما يقتضيه ظاهر الحديث، والل أعلم. الشافعية

، وبه قال جماهير العلماء، ومنعه يجد الإزار أن يلبس السراويل  لمن لم  ص  خ ّ : ر  الرابعة
مالك لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأن 
ابن عباس محمول على  ابن عمر محمول على حالة وجود الإزار وحديث  حديث 

 حالة عدمه، والل تعالى أعلم.
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الزعفران والورس، ونبه بهما على ما في معناهما    استعمال  المحرمنه يحرم على  إ:  الخامسة
، والحكمة في تحريم الطيب في الإحرام أنه داعية إلى الجماع، وكل ما  من أنواع الطيب

ذكر من الأشياء خاص بالرجل دون المرأة، فإنها يجوز لها لبس المخيط إلا ما ذكر من 
الثياب، وكذلك الطيب، فإنه عام في  ن  النقاب والقفازين ولبس ما مسه الزعفران م

 .لرجال والنساء لا يختص بأحدهما دون الآخرا

ذي يخاف أن  لضرورة من البرد ال  صلى الله عليه وسلمن من لبس شيئا مما نهى عنه النبي  إ:  السادسة
لا حرج عليه، لكنه يفدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة ف،  يتضرر به إذا لم يلبسه

ر أو شعير أو مد بر، أو ذبح شاة  كما  مساكين لكل مسكين نصف صاع من تم
  أعلم.سيأتي إن شاء الل تعالى، والل

ذكر العلماء الحكمة في منع المحرم من اللباس المذكورة والطيب، وهي أن  :  السابعة
يبعد عن الترفه وكل ما يشغل القلب عن العبادة من الزينة، وأن يتصف بصفة الخاشع  
الخاضع الذليل، وأن يتذكر بالتجرد الموت وأكفان أهله والبعث يوم القيامة والناس  

المولى جل وعلا وامتناعه عن  رب إلى مراقبة  حفاة عراة، والقدوم على ربه، فيكون أق
 ارتكاب مناهيه، والل أعلم.

ل إذا رأى السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعن إنه ينبغي للمسئو :  الثامنة
المطلوب، فإن السائل اقتصر على سؤال ما يجوز للمحرم أن يلبسه من اللباس، وهذا  

ولى أن يسأل عما لا يلبس، لأنه الحكم العارض  ، فالأالسؤال غير ملائم بهذا المقام
عن الجواب إلى ذكر ما لا يجوز للمحرم   صلى الله عليه وسلمفي الإحرام المحتاج لبيانه، ولذا عدل النبي  

 لبسه، لأنه أهم للسائل، وهذا من بديع الكلام، والل تعالى أعلم. 
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 الحديث الحادي عشر والمائتان                            

، ك  ي  ب   ل    م  ه  الل    ك  ي  ب   ل    »:  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ة  ي  ب  ل  ت     ن  ا: أ  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
:  ال  ق    «  ك  ل    يك  ر  ش    ، لا  ك  ل  م    الو    ك  ل    ة  م  ع  الن ّ و    د  م  ح   ال    ن  ، إ  ك  ي  ب   ل    ك  ل    يك  ر   ش  لا    ك  ي  ب   ل  
 ، اء  ب  غ  الر  و    ،ك  ي  د  ي  ب    ير   خ   ال  و    ،ك  ي  د  ع  س  و    ك  ي  ب   ل    ك  ي  ب   ا: ل  يه  ف    يد  ز  ي    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ان  ك  و  
 . ل  م  ع  ال  و   ك  ي  ل  إ  

        

 ح  ر  الش                                     

 ( التلبية:  البخاري في كتاب الحج، باب  ( ومسلم في كتاب الحج، 1549أخرجه 
( وزيادة ابن عمر ليست في البخاري، وإنما  1184وصفتها ووقتها: )باب التلبية  

 تفرد بها مسلم في نفس الباب السابق.

سكون الياء، مأخوذ من لب بالمكان  بفتح اللام والباء و   « لبيك اللهم لبيك    »قوله:  
  «أنا ألب لك    »ولزمه، وهو مصدر محذوف العامل، والتقدير    وألب به إذا أقام به

وليست حقيقة، وبه    أي إلبابا بك بعد إلباب،  يغة التثنية على التأكيد، وجاء على ص
  ي  د  ل  لاتصالها بالضمير ك    ءً ا قلبت يا  قال سيبويه، وقال يونس: هو اسم مفرد وألفه إنم

، والمعن لبيك أي أنا مقيم على طاعتك،  ، وتعقب بأنها قلبت ياء مع المظهري  ل  ع  و  
ابن الأنباري بناء على أنه مأخوذ من ألبه    ماكما حكى عنه  والأحمر  كذا قاله الخليل

بالمكان إذا أقام فيه، وقيل: معناه اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم: داري 
تلب دارك، أي تواجهها، نقله الجوهري صاحب الصحاح عن الخليل أيضا، وقيل: 

جابة لدعوة إبراهيم إخلاصي لك، مأخوذ من قولهم حب لباب أي خالص، وقيل: إ
الحج:   «  ج ّ ح   ل  با    اس  الن    في    ن  ذ ّ أ  و    »حين أذن في الناس بالحج كما في قوله تعالى:  

القاضي،   عن   ( حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أهل العلم، وحكاه النووي27)
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الانقياد    ذه المعاني داخل في معن التلبية، وهوقلت: والحاصل أن كل ما ذكر من ه 
بإجابة دعوته والقيام على طاعته وإخلاص العبادة له وإظهار المحبة    الل جل ثناؤه إلى  

  الخالصة له، والل تعالى أعلم. 

التعليل  وروي بفتحها  على الاستئناف،  بكسر الهمزة   «  إن الحمد  »قوله:   ، على 
كما حكاه النووي عنهم، لكون   شبع عند جمهور أهل الحديث واللغةكسر أجود وأوال

الفتح يعني تعليل الإجابة بسبب الحمد والنعمة فقط، والكسر يعني إطلاق الحمد  
           على الل على كل حال بدون السبب.

، ويجوز الرفع على أن النعمة مبتدأ  بالنصب على المشهور  «  والنعمة لك  »قوله:  
ة مستقرة لك، حكاه القاضي عن ابن  والخبر محذوف والتقدير: إن الحمد لك والنعم

          الأنباري في الإكمال، والل أعلم.

وإنما    ويجوز الرفع كالنعمة،  ،على المشهور  بالنصب  «والملك لا شريك لك    »قوله:  
قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك، لكون الحمد متعلق بالنعمة، وهما أمران متلازمان، 

ها لله لأنه صاحب  لكتقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة  وأما الملك فهو معن مس
           ، والل أعلم.الملك

مساعدة    «وسعديك    »قوله:   ومعناه  والتثنية،  الإعراب  حيث  من  لبيك  ونظيره 
 عتك بعد مساعدة، كذا نقله النووي عن القاضي.  لطا

ع أنواعه  كلها بيد الل، والخير هو ضد الشر، يأي الخير بجم  «   بيديك  والخير  »قوله:  
         والل أعلم.
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مع المد كالنعماء، وبضمها مع القصر كالنعمى  بفتح الراء    «والرغباء إليك    »قوله:  
نا الطلب والمسألة إلى  ، والمراد هلشيءافتح الراء، وهي في الأصل طلب  من الرغبة ب

وعلا، أي أنت الذي تستحق وحدك أن يتوجه إليك بالمسألة دون غيرك،   جل  الل
 والل تعالى أعلم.

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

التلبيةالأولى والعمرة  : مشروعية  الحج  واختلفوا في   ،في  ذلك،  على  العلماء  وأجمع 
مالك وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وأنه يجب بتركها حكمها، فقال بوجوبها  

وقال أبو حنيفة في المشهور: هي   دم، وحكى النووي عن مالك أنها ليست بواجبة،
ينعقد بدونها قال عطاء  ، ونظيرها تكبيرة الإحرام لركن في الإحرام لا  لصلاة، وبه 

والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك وأهل الظاهر والزبيري من الشافعية، إلا أن  
أبا حنيفة أجازها بكل لفظ يقوم مقامها مما اشتمل على تعظيم الل  كقوله في تكبيرة 

، قلت: والأرجح من هذه سنة ليست بواجبة   : هيالشافعي وأحمدالإحرام، وقال  
المسلمون من    اواظب عليه  ، لأنها شعار الحج التيقال بالوجوبالأقوال قول من  

صدر الإسلام إلى اليوم، والأصل في أعمال الحج الوجوب إلا ما قام الدليل على 
 ندبيته أو سنيته، وليس هناك ما يدل على ذلك، والل أعلم.

ابن عمر رضي الل  : جواز زيادة ما في معن التعظيم في التلبية المرفوعة كصنيع  الثانية
وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو قول الجمهور، وحكى ابن عبد    ،عنهما

البر عن مالك الكراهة، وهو أحد قولي الشافعي، وذكر الغزالي أن ما حكاه أهل 
أنه كره القديم  الشافعي في  يكره ولا    العراق عن  بل لا  المرفوع غلط،  الزيادة على 
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الاتباع، والل  الخير كله في  المرفوع، لأن  الاقتصار على  قلت: والأفضل  يستحب، 
 أعلم. 

يستحب رفع الصوت بالتلبية عند الجمهور بحيث لا يشق عليه، وحكى ابن : الثالثة
القول بالوجوب عن أهل الظاهر في البداية، وليست المرأة كالرجل في    الحفيد   رشد

ذلك، فإنها تسمع نفسها فقط خشية الفتنة، وحكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم 
 على ذلك، والل أعلم.

أعلم إ:  الرابعة تعالى  والل  ورفع،  خفض  عند كل  التلبية  من  الإكثار  يستحب  نه 
 وأحكم. 
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 الحديث الثاني عشر والمائتان                            
  لله  با    ن  م  ؤ  ت     ة  أ  ر  م  لا    ل  ح    ي  لا    »:  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
   ي: ار  خ  ب  ل  ل    ظ  ف  ل    في  و    «  ح ر م ة  ا  ه  ع  م  ل ي س   و    ة  ل  ي   ل  و    م  و  ي     ة  ير  س  م    ر  اف  س  ت    ن  أ    ر  خ  الآ    م  و  ي   ال  و  
ل ةً  ا و لا  مً و  ي    ر  اف  س   ت  لا   »  ر  ح   ي م  ذ   ع   م  لّا إ   ل ي  

 « م 

 ح  ر  الش                                     
البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب (  1088في كم يقصر الصلاة: )  أخرجه 

 (1339ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره: )
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

نه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرمها إلا في رفقة مأمونة، إ:  الأولى
عليه، للفتنة،  وهذا مجمع  والطمع ومعرضة  الشهوة  المرأة مظنة  أن  ذلك    والسر في 

والخروج لقضاء الدين ولرد   واستثنوا من ذلك الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام
 الودائع وللرجوع من النشوز، والل أعلم.

لاختلاف الروايات في ذلك،    تبعا  : اختلف العلماء في تحديد السفر المذكورالثانية
كما وقع في حديث الباب رواية ابن أبي ذئب عند   «  وليلة  يوم  » بعضها  فإن في

كما وقع في رواية يحي بن سعيد عند مسلم، وفي رواية   «  يوم  »  البخاري، وفي بعضها
 «ليلة    »وفي رواية ليث بن أبي سليم عنده أيضا:    « ثلاثة أيام    »أبي معاوية عنده أيضا:  

وفي رواية محمد بن  « يومين  »شعبة من حديث أبي سعيد رضي الل عنه:  وفي رواية 
مع  الجوأحسن ما قيل في    «لا تسافر المرأة بريدا    »أيوب عند الحاكم في المستدرك:  

التحديد  وأن  السائلين،  مواطن بحسب  في  وقع  الاختلاف  أن  الروايات  هذه  بين 
المذكور ليس على ظاهره، وإنما المراد كل ما يسمى سفرا عرفا، لأن التحديد إنما وقع  
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، فيكون بذلك الأخذ بأقل أحوط، لأنه لا ينافي ما  عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه
 ا هو التحقيق، والل تعالى أعلم. فوقه، بل وهو أولى بالنهي، وهذ

نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فيشمل النهي   «لا يحل لامرأة    »: وقوله:  الثالثة
والعجوزة بخلاف   الشابة  بين  فرق  ولا  المالكية  النساء كلهن،  بعض  إليه  ذهب  ما 

تخصيص ذلك بالشابة فقط، وأما العجوزة التي لا تشتهى جاز لها أن    من  وغيرهم
تسافر حيث شاءت بلا زوج ولا محرم نظرا إلى المعن وتمسكا بأفعال بعض الصحابة، 

محرم ولو من أبنائها، والسنة أولى ما اتبع،    اقلت: والأحوط في ذلك أن يكون معه
 والل أعلم.

ن الحج لا يجب على المرأة إلا بوجود المحرم، وأن المحرم من الاستطاعة المذكورة إ:  الرابعة
الباب،   يقتضيه ظاهر حديث  ما  القرآن، وهذا هو  أبو حنيفة وأحمد  في  قال  وبه 

الداخلة تحت   الأسفار  من جملة  للحج  الباب، لأن سفرها  وغيرهما عملا بحديث 
لي المحرم  والشافعي:  مالك  وقال  الباب،  من  حديث  ولا  الوجوب  شرط  من  س 

الاستطاعة، ويجوز لها الخروج إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة، واحتج من تمسك 
يوشك أن    »حاتم الذي رواه البخاري مرفوعا، وفيه:  بهذا المذهب بحديث عدي بن  

وتعقب بأنه يدل على وجود   54« تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها  
زه، وأجيب بأنه خبر في سياق المدح، قلت: مذهب المانعين أقوى جوا على ذلك لا

 من جهة الأدلة، والل تعالى أعلم.
عإ:  الخامسة العلماء من يحرم  المحرم عند  التأبيدن ضابط  نكاحها على  كأبيها    ليه 

الكافر   الأب  أحمد  واستثن  والمصاهرة،  والرضاع  النسب  من  الرجال  إخوتها  وجميع 

 

 ( 3595المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ) أخرجه البخاري في كتاب -  54
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يدخل في ضمن محارمها لكونه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه وقال: لا  
 إلحاق سائر القرابة الكفار لوجود العلة، والل أعلم.
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 باب الفدية                                        
 الحديث الثالث عشر والمائتان                           
   : ال  ق  ف     ة  ي  د  ف  ال    ن  ع    ه  ت  ل  أ  س  ف    ة  ر  ج  ع    ن  ب    ب  ع   ك  لى  إ    ت  س  ل  : ج  ال  ق    ل  ق  ع  م    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
ى  ل  ع    ر  اث   ن  ت   ي     ل  م  ق  ال  و    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س   ر  لى  إ    ت  ل  ، حم   ةً ام  ع    م  ك  ل    ي  ه  ، و  ةً اص  خ    في     ت  ل  ز  ن     »
  غ  ل  ب     د  ه  ج   ى ال  ر  أ    ت  ن  ا ك  : م  و  ى   أ  ر  ا أ  م    ك  ب    غ  ل  ب     ع  ج  و  ى ال  ر  أ    ت  ن  ا ك  : م  ال  ق  ي ف   ه  ج  و  
  ين  اك  س  م    ة  ت  س    م  ع  ط  أ    و  أ    ،م  يا  أ   ة  ث  لا  ث    م  ص  : ف  ال  ، ق  : لا  ت  ل  ق  ؟ ف   اةً ش    د  ج  ت  ى، أ  ر  ا أ  م    ك  ن  م  
 « اع  ص   ف  ص  ن   ين  ك  س  م   ل ّ ك  ل  
  و  أ    اةً ش    ي  د  ه  ي     و  أ    ين  اك  س  م    ة  ت  س    ين   ا ب  قً ر  ف     م  ع  ط  ي    ن  أ    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ه  ر  م  أ    »:  ة  اي  و  ر    في  و  
 «  م  يا  أ   ة  ث  لا  ث   وم  ص  ي  
 

 ح  ر  الش                                     
(  1816أخرجه البخاري في كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع: )

به أذي ووجوب   إذا كان  الرأس للمحرم  ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق 
 ( 1201الفدية لحلقه وبيان قدرها: )

دال وفتح الياء، وهي في وسكون الالفدية بكسر الفاء    «فسألته عن الفدية    »قوله:  
والمراد ، أو مسطح التمر  كما حكاه ابن دريد في الجمهرة،  من الطعام  الأصل شيء

  بها هنا ما يقدم لله جزاء لتقصير في عبادة.
  م  ك  ن  م    ان  ك    ن  م  ف    »أي نزلت لسببي، والمراد قوله تعالى:    «نزلت في خاصة    »قوله:  

(  196البقرة: )  «  ك  س  ن    و  أ    ة  ق  د  ص    و  أ    ام  ي  ص    ن  م    ة  ي  د  ف  ف    ه  س  أ  ر    ن  ى م  ذً أ    ه  ب    و  ا أ  يضً ر  م  
في الحديبية وهو محرم والقمل يتناثر على وجهه من المرض،    صلى الله عليه وسلمء به إلى النبي  لأنه جي

فأنزل الل الآية المذكورة ورخص له في حلق رأسه لإزالة هذه الأوساخ التي لا يؤمن 
   منها حدوث مرض.
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وسكون الميم جمع قملة، القمل بفتح القاف     « والقمل يتناثر على وجهي    »قوله:  
  « يتناثر    » وهي حشرة معروفة تتولد من الأقذار في جسم الإنسان وتتغذى بدمه، وقوله:  

الإسماعيلي من طريق أبي حذيفة   ابن إبراهيم  وقع في رواية  ماأي يتساقط، ويؤيده  
 «يتهافت» وفي رواية سفيان:    «رأى قمله يتساقط على وجهه    »عن شبل، واللفظ:  

  بمعن.
الأول بضم الهمزة،   «أرى    »ولفظ:    «  الوجع بلغ بك ما أرىما كنت أرى    »قوله:  

بفتحها من الرؤية، أي أشاهد، والمعن ما أظن وجعك هذا يبلغ   أي أظن، والثاني
أو ما    »، وهو الألم، ويطلق على المرض، وقوله:  بك ما أشاهد، والوجع بفتح الواو
هو شك من الراوي هل قال الوجع أو الجهد،   « كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى  

 «نزهة الأعين»ما قال صاحب كتاب  ك    الطاقة  هاوالجهد بفتح الجيم المشقة، وبضم
   ، والمراد هنا الأول.الخليل «العين  »تبعا لصاحب كتاب  أبو الفرج ابن الجوزي

ء وسكونها وهما لغتان  كما حكاه النووي في المنهاج، وهو  بفتح الرا  «  فرقا  »قوله:  
 يعادل ثلاثة آصع  كما تقدم.

با  من الهدي بفتح الهاء، وهو ما يهدي من النعم إلى الحرم تقر   «يهدي شاة    »قوله:  
 يهدي لمن فعل ذلك، والل تعالى أعلم. إلى المولى جل وعلا، يقال أهدى

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
مشروعية الفدية في الحج، وهي ما يقدمه الحاج لله تعالى جزاء لتقصير في  :  الأولى

كحلق الرأس لضرورة أو لبس المخيط اتقاء لحر أو   عمل الحج من ارتكاب المحظور
، ويفدي بصيام ثلاثة  ، وهو إجماعأو نحو ذلك من محظورات الإحرام غير الوطء  برد،

  م  ك  ن  م    ان  ك    ن  م  ف    »أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وذلك لقوله تعالى:  
(  196البقرة: )  «  ك  س  ن    و  أ    ة  ق  د  ص    و  أ    ام  ي  ص    ن  م    ة  ي  د  ف  ف    ه  س  أ  ر    ن  ى م  ذً أ    ه  ب    و  ا أ  يضً ر  م  
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، والفدية المذكورة في الآية مجملة بينها  أي فعليه فدية، وقد تقدم لك سبب نزول الآية
مساكين كل مسكين   صلى الله عليه وسلمالنبي   لستة  آصع  ثلاثة  والصدقة  أيام  ثلاثة  الصيام  بأن 

نصف صاع، والنسك شاة، وهي التي تجزئ في الأضحية، وسيأتي تمام البيان إن شاء  
 الل تعالى من غير بعيد.

نه لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه من غير ضرورة، وهذا مجمع عليه لا إ:  الثانية
 .خلاف فيه، والل أعلم

بصيام ثلاثة أيام   نه رخص للمحرم في ذلك لضرورة من القمل، وأنه يفديإ:  الثالثة
أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وحكى النووي اتفاق  

ما   إلا  الباب  بظاهر حديث  القول  أن  رو العلماء على  والثوري  أبي حنيفة  ي عن 
نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، وأما التمر والشعير وغيرهما فيجب 

 للحديث، وهو مردود. مخالفصاع لكل مسكين، وهذا 
يدل على تقديم الشاة على غيرها، ومقتضاه أنه إذا لم يجدها  : ظاهر الحديث  الرابعة

ما الصيام والإطعام بخلاف  المذكور   فهو مخير بين  الآية  يفيد  ةيقتضيه ظاهر  فإنه   ،
تقديم الصوم والتخيير، وأجاب العلماء عن ذلك بأنه ليس المراد بذلك أن الصيام أو  
الإطعام لا يجزئ إلا لعديم الشاة، وإنما المراد أنه استخبره هل معه النسك أو لا، فإن  

ن لم يجده أعلمه أنه كان معه النسك أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإ
احلق رأسك، وصم ثلاثة    »، وتؤيده رواية مالك عند البخاري واللفظ:  مخير بينهما

وهي موافقة للآية، وكذلك رواية عبد   « أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة  
وقيل: إنما قدم النبي   « أي ذلك فعلت أجزأ  »الكريم صريحة في التخيير حيث قال:  

النسك على الصيام والإطعام على سبيل الاجتهاد منه، فلما أعلمه أنه ليس   صلى الله عليه وسلم
، فخيره، وهذا هو ما  عنده شاة نزلت الآية بالتخيير بين الصيام والإطعام والذبح
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يقتضيه ظاهر حديث الباب، ولا بد من النسك عند أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور  
 النص والراجح، والل أعلم.في العمد بخلاف مالك، فإنه خيره وهو ظاهر 

مس الطيب ولبس المخيط    ، وكذلكبحلق الرأس  تقليم الأظفار  : ألحق العلماءالخامسة
لاشتراكها في العلة، ويجوز تقديم الفدية قبل ارتكاب المحظور وبعده، والل تعالى أعلم 

 وأحكم. 
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 باب حرمة مكة                                   
 الحديث الرابع عشر والمائتان                            

و  ر  م  ع  ل    ال  ق    ه  ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ي ّ و  د  ع  ال    ي ّ اع  ز  خ   و ال  ر  م  ع    ن  ب    د  ل  ي  و  خ    ح  ي  ر  ش    بي  أ    ن  ع  
 ك  ث  د ّ ح  أ    ن  أ    ير  م  ا الأ   ه  ي   أ    لي    ن  ذ  :   ائ  ة  ك   م  لى  إ    وث  ع  ب   ال    ث  ع  ب   ي     و  ه    و    اص  ع  ال    ن  ب    يد  ع  س    ن  ب  
  ه  ت  ر  ص  ب  أ  و    بي  ل  ق     اه  ع  و  و    ي  نا  ذ  أ    ه  ت  ع  م  س  ، ف  ح  ت  ف  ال    م  و  ي     ن  م    د  غ  ال    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ه  ب    ام   ق  لًا و  ق   
  الى  ع  ت     ا الل  ه  م  ر  ح    ة  ك  م    ن  : إ  ال  ق    م   ث    ،ه  ي  ل   ع  ن  ث  أ  و    الل    د  م   ح    ه  ن  أ    :ه  ب    م  ل  ك  ت    ين  ح    اي  ن  ي   ع  
 م  و  ي   ال  و    لله  با    ن  م  ؤ  ي     ئ  ر  م  لا    ل  ح    ي  لا  ، ف  اس  ا الن  ه  م  ر ّ  ح  ي    م   ل  و    ض  ر  الأ   و    ات  و  م  الس    ق  ل  خ    م  و  ي   

  الل    ول  س  ر    ال  ت  ق  ب    ص  خ  ر  ت     د  ح  أ    ن  إ  ، ف  ةً ر  ج  ا ش  ه   ب    د  ض  ع   ي   لا  و    ، امً ا د  ه    ب    ك  ف  س  ي    ن  أ    ر  خ  الآ  
، ار  نه     ن  م    ةً اع  س    ه  ول  س  ر  ل    ن  ذ  ا أ  م   ن  إ  ، و  م  ك  ل    ن  ذ  يأ     م   ل  و    ه  ول  س  ر  ل    ن  ذ  أ    الل    ن  وا: إ  ول  ق  ف     صلى الله عليه وسلم

ال  ه  ت   م  ر  ح    ت  اد  ع    د  ق  و   ف   س  م  لأ   ا با  ه  ت  م  ر  ح  ك    م  و  ي   ا   بي  لأ     يل  ق  ف    «  ب  ائ  غ  ال    د  اه  الش    غ  ل ّ ب  ي   ل  ، 
 م  ر  ح   ال    ن  ، إ  ح  ي  ر   ش  با   أ  يا    ك  ن  م    ك  ل  ذ  ب    م  ل  ع   أ  نا  : أ  ال  : ق  ال  و؟ ق  ر  م  ع    ك  ل    ال  ا ق  : م  ح  ي  ر  ش  
 .ة  ب  ر  خ   ا ب  ارّ  ف  لا  و   ،م  د  ا ب  ارّ  ف  لا  و   ،ايً اص  ع   يذ  ع   ي  لا  
، ة  م  ه  : الت   يل  ق  : و  ة  ي  ل  ب  : ال  يل  ق  ، و  ة  يان  خ   : ال  يل  ، ق  ة  ل  م  ه  م   ال   اء  الر  و   ة  م  ج  ع  م   ال   اء  خ   ل  با   ة  ب  ر  خ   ال  
 . با  ار  خ   ال   ب  ح   ي    ص  الل ّ  ب  ار  خ   ال  :  و  ر  اع  الش   ال  ، ق  ل  ب  الإ    ة  ق  ر   س  ا في  ه  ل  ص  أ  و  

             

 ح  ر  الش                                     
عقد المصنف هذا الباب لذكر الأحاديث الواردة في فضل مكة وحرمتها عند الل،  
وذكر الحديثين، فالأول أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يعضد شجر 

وشجرها  ( ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها  1832الحرم: )
 ( 1353ولقطتها إلا لمنشد على الدوام: )

  بضم الخاء وفتح الواو وسكون الياء وكسر اللام تصغير    خويلد  والراوي هو أبو شريح
الخزاعي الكعبي الصحابي الجليل   بن صخر بن عبد العزى بن معاوية  بن عمرو  خالد  
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من بني كعب بن ربيعة ابن لحي، أسلم قبل فتح مكة، وكان ممن حمل بعض ألوية 
قومه يوم الفتح، وله ثلاثة أحاديث في البخاري، وروى عنه عطاء بن يزيد الليثي وأبو 

وسفيان بن أبي العوجاء وخلق سواهم، وكان جوادا كريما ومن عقلاء سعيد المقبري  
يح سمنا أو لبنا أو جداية فهو له حل، فليأكله  أهل المدينة، يقول: من وجد لأبي شر 

 ويشربه، وتوفى رضي الل عنه بالمدينة سنة ثمان وستين 
البعوث بضم الباء جمع بعث بمعن المبعوث،  «وهو يبعث البعوث إلى مكة  »قوله: 

وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر، والمراد الجيش المجهز للقتال، أي يجهز الجيش  
مكة، وكان عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق أميرا ليزيد بن معاوية بن   الموجه إلى

أبي سفيان رضي الل عنهما جهز جيشا إلى مكة لقتال عبد الل بن الزبير رضي الل  
 هما، فجاءه أبو شريح لينصحه عن ذلك.عن

بهمزتين وهو الأصل ثم قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار    «  ذن ليائ  »قوله:  
 «ايذن  »ما قبلها فصار 

،  بفتح الهمزة، وأصله يا أيها الأمير فحذف حرف النداء تخفيفا  «  أيها الأمير  »قوله:  
 .وفيه حسن التلطف في مخاطبة ولاة الأمور ليكون أدعى لقبولهم النصيحة 

في    أي القول الذي قام لبيانه  «الغد من يوم الفتح    صلى الله عليه وسلم قام به رسول الل    »قوله:  
  .مكة فتح من اليوم الثاني

، وفي عباراته الثلاثة إشارة أي حفظه قلبي وأدرك معناه جيدا  «  ووعاه قلبي  »قوله:  
إشارة إلى أنه    «سمعته أذناي    »إلى أنه حفظ الكلام من جميع الوجوه، ففي قوله:  

إشارة إلى أنه أدرك معناه وفهمه    «ووعاه قلبي    »تلقاه منه بغير واسطة، وفي قوله:  
  « وأبصرته عيناي حين تكلم به    »جيدا ولم يقتصر على مجرد الحفظ فقط، وفي قوله:  
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بل مع المشاهدة، ويؤخذ منه استحباب   إشارة إلى أنه لم يعتمد على الصوت فقط
 مراعاة أحوال المعلم عند التعلم.

، أي مانعة من قتال أهلها وسفك أي جعلها الل حراما  «  إن مكة حرمها الل  »قوله:  
  « ا نً ا آم  مً ر  ح    اه  ن  ل  ع   ج  نا  ا أ  و  ر  ي     لم     و  أ  » من أنواع الفساد فيها  كقوله تعالى:    دمائهم وغير ذلك

   ( 67العنكبوت: )
والكسر  «  ولا يعضد بها شجرة  »قوله:   الضاد  العين وضم  الياء وسكون  ، بفتح 

العضد بفتح العين، يطلق على القطع والمشهور عند المحدثين الضم، وهو مشتق من  
وعلى الساعد الذي هو ما بين المرفق والكتف، والمراد به هنا الأول، أي ولا يقطع  

بن شبة عمر  رواية  الخضد وهو كسر شوكة   «لا يخضد    »:  بها شجرة، وفي  من 
 ا، ويطلق على القطع، والل أعلم. الشجرة، يقال خضدت الشجرة إذا كسرت شوكته

بقتال رسول الل    »قوله:   المفتوحة   «  صلى الله عليه وسلمفإن أحد ترخص  الخاء  ترخص بتشديد 
التي رخصها   رخصةلمأخوذ من الرخصة، وهي خلاف التشديد، أي إذا أخذ أحد با

، فقولوا له: إن هذا  قتال أهلها  حيث أبيح له قتال مكة  ب  الإذن  في  صلى الله عليه وسلمنبي  الل لل
  فإنه أذن له في ذلك ولم يؤذن لك. صلى الله عليه وسلموأنت لست برسول الل  صلى الله عليه وسلمخاص به  

الذي  أي عاد الحكم الأول    «  وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس   »قوله:  
الزمن الحاضر، وبين   «اليوم    »إباحة القتال المستفادة من لفظ الإذن، والمراد ب     يضاد

 «ثم هي حرام إلى يوم القيامة  » غايته في رواية ابن أبي ذئب بقوله: 
أي ليبلغ من شهد مشهدنا هذا من غاب عنه،   «  فليبلغ الشاهد الغائب  »قوله:  

لوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه واستدل به على جواز قبول خبر الواحد، لأنه مع
 الإبلاغ.  
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لفظ يعيذ بضم الياء وكسر العين، من عاذ يعيذ    «  إن الحرم لا يعيذ عاصيا   »قوله:  
 ولا يجيره.أي لا يعصمه  استعاذة،

ب عليه حد القتل   بتشديد الراء، أي هاربا، والمعن من وج  «ولا فارا بدم    »قوله:  
مما يوجب حد القتل،   حق وغير ذلكمحصن أو قتل نفسا متعمدا بغير    كمن زنى وهو

 فهرب إلى مكة مستجيرا بالحرم، والمسألة خلافية ليس هنا محل بسط الكلام عنها.
في الأصل الثلمة  لخاء وسكون الراء وفتح الباء، وهيبفتح ا «ولا فارا بخربة  »قوله: 

قة كالثلمة في المال،  هنا السرقة، سميت بذلك لأن السر   ا، والمراد بهوالثقبة في الشيء
بطال: الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة، وهو في سرقة الإبل خاصة ثم وقال ابن 

نقل إلى غيرها اتساعا، وضبط بكسر الخاء وبالزاي بدل الراء والياء بدل الباء، أي  
                                  كذا أفاده الحافظ، والل أعلم.   والمعن صحيح لكن لا تساعد عليه الرواية،  «   ةالخزي  »

بفتح الباء وكسر اللام من البلوى، وهو الامتحان والاختبار، وهذا   « البلية    »قوله:  
تفسير من كلام الإمام البخاري  كما وقع في المغازي، وظاهر كلام هذا الأمير حق، 

زبير لم يفعل شيئا مما نسبه إليه، وهو خير منه اللكنه أراد به الباطل، لأن عبد الل بن  
 وأولى بالخلافة، والل تعالى أعلم.

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
، وهذا إجماع صلى الله عليه وسلمتحريم القتال في مكة المكرمة، وأنه لا يجوز لأحد بعد النبي  :  الأولى

ل  ولم تز   لا خلاف فيه، لأن الل حرمها وجعلها آمنة منذ خلق السموات والأرض
ومن انتهك هذه الحرمة فكأنه يبارز الل تعالى، وهو العزيز   ،كذلك إلى قيام الساعة

 الجبار القاهر فوق العباد.



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
243 

: تحريم القتل فيها، واختلف العلماء في جواز إقامة حد القتل فيها لمن وجب  الثانية
فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى القول بأنه لا يقتل في الحرم  عليه فهرب إليها مستجيرا،  

، لكن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر حتَ يخرج، باختياره  حتَ يخرج إلى الحل
مة عملا بحديث الباب، وقال مالك والشافعي، يجوز إقا  وهو مذهب جماهير التابعين

النصوص الدالة على تنفيذ الحدود والقصاص في كل    الحد مطلقا فيها تمسكا بعموم 
فيها على من أصابه    زمان ومكان، ونقل بعض العلماء الإجماع على جواز إقامة حد

فيها، والخلاف عندهم خاص بمن أصابه في الحل ثم لجأ إلى الحرم، وهو متعقب بما  
قال بالجواز    ، واحتج بعض منافة وأحمد وموافقيهممذهب أبي حني  من  تقدم لك

بقصة قتل ابن خطل بها، وليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه، لأن ذلك كان في  
، والحق في ذلك ما ذهب إليه المانعون، لكون صلى الله عليه وسلمالوقت الذي أحلت فيه لرسول الل  

 مذهبهم أقوى من حيث الأدلة، والل أعلم. 
ذلك بما أنبته الل  : تحريم قطع شجر الحرم المكي، وهو إجماع، وخص العلماء  الثالثة

أنبته الآدمي بمعالجته، فرجح الجمهور   تعالى من غير صنيع آدمي، واختلفوا في ما 
ومنعه الشافعي وأوجب فيه الجزاء أخذا   صاحب المفهم،  كما حكاه     القول بالجواز

إلا أن الشافعي أجاز قطع قدر ما    بعموم النهي ووافقه على ذلك صاحب المغني،
الشجرة وأخذ الورق والثمر بشرط ألا يفضي ذلك إلى هلاكها، يتسوك به من فروع 

، وهو قول عطاء ومجاهد وخلق سواهما،  جاز قطع الشوك قياسا على الفواسقوكذلك أ
واختلفوا في جزاء ما قطع   الاعتبار.  نه قياس في مقابلة النص لا محل له من وتعقب بأ

بدون معالجة البشرية، فقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي، وقال مالك:  مما أنبته الل  
دونها شاة،    ماكبيرة بقرة وفيلا جزاء بل يأثم، ونظيره قول عطاء، وقال الشافعي: في ال 

 والل أعلم.
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ذلكالرابعة لكون  وتدريج،  ولين  بلطف  الأمور  لولاة  النصح  فيه  لقبولهم    :  أدعى 
لسان إذا لم يستطع نكار بالقصود، وفيه أيضا الاقتصار على الإالنصيحة وأنجح في الم

 المنكر باليد كما دل على ذلك الحديث الصريح. 
من   م  عل  عن نفسه بما يقتضي ثقته وصدقه وخبرته في ما ت    : جواز إخبار المرءالخامسة

المنهي   سالعلوم عند الحاجة، لأن ذلك أوقع في نفس السامع، وليس من تزكية النف
 تعالى أعلم. عنها، والل
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 الحديث الخامس عشر والمائتان                          
     : ة  ك  م    ح  ت  ف     م  و  ي     صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
  ح  ت  ف     م  و  ي     ال  ق  و    «وا  ر  ف  ان  ف    م    ت  ر  ف  ن  ت   ا اس  ذ  إ  ، و  ة  ي  ن  و    اد  ه  ج    ن  ك  ل  و    ح  ت  ف  ال    د  ع  ب     ة  ر  ج   ه  لا    »
 الل    ة  م  ر  ح    ب    ام  ر  ح    و  ه  ف     ض  ر  الأ   و    ات  و  م  الس    ق  ل  خ    م  و  ي     الل    ه  م  ر  ح    د  ل  ب   ا ال  ذ  ه    ن  إ    »:  ة  ك  م  
 ن  م    ةً اع   س  لا  إ    لي    ل  ح   ي    م   ل  و    ،يل  ب  ق     د  ح  لأ     يه  ف    ال  ت  ق  ال    ل  ح   ي    م   ل    ه  ن  إ  ، و  ة  ام  ي  ق  ال    م  و   ي   لى  إ  

  لا  و   ،ه  ك  و  ش    د  ض  ع   ي   لا   ،ة  ام  ي  ق  ال   م  و   ي   لى  إ   الل   ة  م  ر  ح   ب   ام  ر  ح   و  ه    ف    ه  ذ   ه  تي  اع  س   ي  ه    و   ار  نه   
  : يا  اس  ب  ع  ال    ال  ق  . ف   ه  لا  ى خ  ل  ت   خ    ي  لا  و    ،اه  ف   ر  ع    ن   م  لا  إ    ه  ت  ط  ق  ل    ط  ق  ت  ل   ي   لا  و    ،ه  د  ي  ص    ر  ف  ن   ي   
 .اد  د  ح   ال   :ين   ق  ال   « ر  خ  ذ   الإ  لا  : إ  ال  ق  ، ف   م  ه   وت  ي  ب   و   م  ه  ن  ي  ق  ل   ه  ن  إ  ف   ر  خ  ذ   الإ  لا  إ   الل   ول  س  ر  
                                           

 ح  ر  الش                                     

( ومسلم 1834أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة: )
في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على 

 ( 1353الدوام: )
، لأنها  أي لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى غيرها  «لا هجرة بعد الفتح    »قوله:  

سلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، وهذه الهجرة باقية إلى قيام  الإصارت دار  
   بعد فتح مكة يكون فضلها  كفضلها قبله، والأول أقرب. الساعة، وقيل: معناه لا هجرة 

أي لكن لكم وسائل أخرى إلى تحصيل الفضائل التي   «ولكن جهاد ونية    »قوله:  
في معن الهجرة من الجهاد ونية الخير في جميع المقاصد، وهذا باق على حاله عندما  

 احتيج إليه.  
استنفرتم بضم التاء وسكون النون وكسر الفاء على    «وإذا استنفرتم فانفروا    »قوله:  

وعنه بسرعة،    الانزعاج إلى الشيء  وأصله  الفاءور بضم النون و من النف  البناء للمجهول
  .  وأسرعوا إلى امتثال أمره والمعن إذا دعاكم الإمام إلى غزو العدو فأجيبوا
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والمراد بالساعة هنا مقدار من الزمان، وهو يوم الفتح،   «إلا ساعة من نهار    »قوله:  
 أي لم أحلت لي إلا مقدار هذه الساعة، والل أعلم. 

على البناء لما لم يسم    بفتح النون وتشديد الفاء المفتوحة،  «ولا ينفر صيده    »قوله:  
 معناه. ه منه بالزجر وما في انه بأن ينحيأي لا يزعجه من مك الفاعل،
وكسر القاف من    بفتح الياء وسكون اللام وفتح التاء  «ولا يلتقط لقطته    »قوله:  

بضم اللام وفتح    «  لقطته  »من الأرض رأيته بغتة ولم ترده، و  اللقط، وهو أخذ شيء
ما أخذته من الأرض من مال ضائع ولم ترده، والمعن لا يؤخذ ما    ،القاف وبالكسر

 ف.  د التعر ارم من مال ضائع إلا من أر وجد في الح
بفتح   «خلا    »بضم الياء وسكون الخاء، وهو القطع، و  «ولا يختلا خلاه    »قوله:  

 الخاء مقصور، وهو الرطب من النبات، والمعن لا يقطع نباتها.   
بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء وفتح الراء على الاستثناء    «الإذخر    »قوله:  

الواقع بعد النفي، ويجوز الرفع على البدل، واختار ابن مالك النصب لكونه الاستثاء  
فبعدت منه،  المستثن  عن  متراخيا  عنه،   وقع  الحافظ  نقله  بالبدلية، كذا  المشاكلة 
الريح ، وأصله مندفن في الأرض وقضبانه دقاق، والإذخر هو نبت معروف طيب 

 وفي القبور وغير ذلك.يستعمل به في تسقيف البيوت 
بفتح القاف وسكون الياء، وهو في الأصل إصلاح الشي وتزيينه،   «لقينهم    »قوله:  

 .ون  ي  والمراد به هنا الحداد، سمي بذلك لكونه يصلح الأشياء ويلمها، ويجمع على ق   
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

: انقطاع الهجرة بعد الفتح من مكة إلى غيرها من البلاد الإسلامية، لأنها من الأولى
، وهذا بالنسبة إلى مكة المكرمة، وأما الهجرة  الإسلامية، بل هي أكبرهابلاد الضمن 

من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة، فمتَ وجد المسلم 
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نتقال منه إلى  ليه الاوجب ع  إقامة دينه وإظهار شعائره نفسه في بلد لا يستطيع فيه  
 غيره من البلاد الإسلامية، والل أعلم.

ن الجهاد باق إلى قيام الساعة عند الاحتياج إليه، وهذا إجماع، وسيأتي بيانه إ:  الثانية
أنها   إذ  المطلوبة  الأمور  النية من  تعالى، وكذلك  إن شاء الل  هي مدار في موضعه 

مباحالأعمال،   تقدمت  وبالله وقد  هنا،  إعادته  عن  أغن  بما  الكتاب  أول  في  ثها 
 التوفيق.

بتعين الإمام، فمن عينه الإمام وجب عليه الخروج   ن الجهاد يتعين على المرءإ: ثالثةال
 ، وهو مذهب جماهير العلماء. كما استفيد ذلك من ظاهر الحديث 

القتال في مكة، فلا يحل لأحد إلى قيام الساعة، وهذا إجماع الأمة، الرابعة : تحريم 
ز  واختلف العلماء في جواز قتال البغاة من أهلها، فذهب جماهير العلماء إلى الجوا

كما حكاه أبو الحسن الماوردي صاحب الأحكام السلطانية من الشافعية، لأن قتال  
التي   الحرم أولى من إضاعتها، البغاة من حقوق الل  لا يجوز إضاعتها فحفظها في 

في كتاب  عليه  نص  الشافعي  أن  وذكر  المنهاج،  في  المذهب  هذا  النووي  وصوب 
القفال المروزي في اختلاف الحديث ، وعن الشافعي قول الآخر بالتحريم، واختاره 

شرح التلخيص، وقال لا يجوز القتال بمكة حتَ لو تحصن جماعة من الكفار فيها، 
ونسب النووي  كلامه هذا إلى الغلط، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز قتال  

، وهذا أرجح عندي، لأنه يرجعوا إلى الطاعة  حتَهؤلاء البغاة، وإنما يضيق عليهم  
 هو الذي يقتضيه ظاهر النص، والل أعلم. 

ريم رعيه لكونه ، واستنبط من ذلك تحمتفق عليهالحرم، وهو    تحريم قطع كلأ:  الخامسة
، وبه قال مالك والكوفيون، ومال إليه الطبري، وأجاز ذلك الشافعي القطعأشد من  
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ا فلا س بعملهم من بقول وزروع وغيرهلنالما فيه من مصلحة البهائم، وأما ما أنبته ا
في  واختلائه، لأن  اليابس  رعي  بعضهم  وأجاز  إجماع.  وهو  واختلائه،  برعيه  بأس 

، وهو أصح الوجهين  تخصيص الرطب بالذكر إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه
عند الشافعية، وتعقب بأن في الاستثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، 

 و التحقيق، والل تعالى أعلم.وه
: تحريم تنفير صيده، وهو إجماع، واتفق العلماء على أن من قتله فعليه الجزاء، السادسة

، واختلفوا أيضا فيما إذا وخالفهم داود بن علي الظاهري فقال: يأثم ولا جزاء عليه
دخل الصيد من الحل إلى الحرم هل يدخل في هذا العموم أم لا، فقال به أبو حنيفة  

يد   وإنما وأحمد تمسكا بعموم النهي ونظرا إلى أن النهي عن الصيد فيه لا يختص بالمص 
  ، ذبحه وأكله  مالك  هو راجع إلى المصاد، أي مكان الصيد، لإظهار حرمته، وأجاز

رع من فروع الشجرة أو الشافعي وداود قياسا على ما إذا دخل من الحل فال  وبه ق
، قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، لأنه انسحب  من ك ل ئ ه  شيء

 .عليه حكم صيد الحرم بدخوله فيه، وهذا هو التحقيق إن شاء الل
قيمة ما قتل من الصيد فيشتري   هو أن يؤديفوأما مقدار ما يجزئ في الجزاء    :السابعة

بتلك القيمة هديا إن شاء أو يشتري بها الطعام ويطعم المساكين كل مسكين صاع 
  يا    »من شعير أو تمر أو نصف صاع من بر، وعلى هذا حمل أبو حنيفة قوله تعالى: 

ا  م    ل  ث  م    اء  ز  ج  ا ف  دً م ّ ع  ت   م    م  ك  ن  م    ه  ل  ت   ق     ن  م  و    م  ر  ح    م  ت  ن   أ  و    د  ي  ا الص  و ل  ت   ق   ت   وا لا  ن  آم    ين  ذ  ا ال  ه  ي   أ  
 ين  اك  س  م    ام  ع  ط    ة  ار  ف  ك    و  أ    ة  ب  ع  ك  ال    غ  ل   با  ياً د  ه    م  ك  ن  م    ل  د  ا ع  و  ذ    ه  ب    م  ك  ح   ي    م  ع  الن     ن  م    ل  ت  ق   
 ( 95المائدة: ) « ف  ل  ا س  م  ع   ا الل  ف  ع   ه  ر  م  أ   ل  با  و   وق  ذ  ي  ا ل  امً ي  ص   ك  ل  ذ   ل  د  ع   و  أ  

وفي    ،، وعند الشافعي الصورة والشكل، ففي النعامة بدنةوكان يعتبر المثل في القيمة
وفي الغزال عنز، وفي الثعلب جدي،   ،ظبي شاةالبقرة الوحش وحمار الوحش بقرة، وفي  
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نظر كعمر وغيره، ومن لم يجد ذلك فلي  صح ذلك عن بعض السلف من الصحابة  وقد
كم قيمته من الطعام فيطعم كل مسكين مدا عند مالك، فإن عجز عن ذلك فلينظر  
كم عدد هذه المساكين، فإن كانوا عشرة مثلا صام عشرة أيام، ولا فرق في ذلك بين 

على   ءفقالوا لا شيثور والطبري    هم طاوس وأبوخالفالعامد والناسي عند الجمهور، و 
     المخطئ والناسي، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، والل تعالى أعلم.

اللقطة في الحرم إلا    :ةالثامن أخذها ليعرفها دائما، وأما من أخذها   نمتحريم أخذ 
اختلف العلماء في ذلك، فذهب فقد  البلاد    سائر ليعرفها سنة ثم يتملكها  كما في  

إلى سنة  مالك  تعرفها  بعد  تملكها  يجوز  في    أنه  بعض  البلاد،    سائركما  قال  وبه 
،  الشافعية، وقال الشافعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وعبد الرحمن بن مهدي بالأول 

بأبسط من وهو ظاهر النص والصحيح، والل تعالى أعلم، وسيأتي الكلام عن اللقطة  
 تبارك وتعالى، وبالله التوفيق. هذا إن شاء الل 

ض من كل، لدخوله في عموم  ، وهو استثناء بع خر مستثن من الكلأن الإذإ:  التاسعة
إليهما يختلى فإنه يجوز قطعه وأخذه لشدة الاحتياج  فإنه  ،  يستعمل في تسقيف ، 

البيوت ويجعل تحت الطين وفوق الأعواد سدا للخلل ومنعا لسقوط الطين، ويجعل 
ليزيد البناء  عند  معه  فتختلط  الطين  في  يستعمله   هأيضا  وكذلك  والشدة،  القوة 

استي في  الكلأالحدادون  من  استثن  ولذلك  النار،  هل كان  قاد  العلماء  واختلف   ،
، فقيل هو باجتهاد منه، فإن الل فوض له  أو بوحي  صلى الله عليه وسلم   استثناء الإذخر باجتهاد منه

 الحكم في هذه المسألة، وقيل: هو بوحي من الل، وهو الأظهر، والل تعالى أعلم.
: فضيلة مكة على غيرها من البلاد الإسلامية، واختلف العلماء هل مكة العاشرة

ن مكة أفضل من  فذهب الشافعي وأهل مكة والكوفة إلى أ  ؟أفضل أو المدينة النبوية
ابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك ، وهو قول  صلى الله عليه وسلمالمدينة حاشا موضع قبره  
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قلت:  أفضل،  المدينة  أن  إلى  المدينة  أهل  مالك وجماهير  العلماء، وذهب  وجماهير 
والأرجح مذهب الأولين من ناحية الأدلة، وليس هنا محل بسط الكلام حول هذه  

 المسألة، والل تعالى أعلم. 
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 باب ما يجوز قتله                                 
 الحديث السادس عشر والمائتان                         

  ق  اس  ف    ن  ه  ل  ك    اب  و  الد    ن  م    س  خم     »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ن  ا: أ  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 ر  ح   ال   في   ن  ل  ت   ق  ي   

 « ور  ق  ع  ال   ب  ل  ك  ال  ، و  ة  ر  أ  ف  ال  ، و  ب  ر  ق  ع  ال  ، و  ة  أ  د  ح   ال  ، و  اب  ر  غ  : ال  م 
 ر  ح   ال  و   ل ّ ح    ال   في   ق  اس  و  ف    س  خم    ل  ت  ق  ي    »: م  ل  س  م  ل  و  

     « م 

 ح  ر  الش                                    
بعد ذكر تحريم القتل، فيكون بيان ما يجوز قتله في الحرم  ا قبله،  ومناسبة هذا الباب بم

جزاء الصيد، باب ما يقتل   في كتاب  النهي عاما مخصوصا، والحديث أخرجه البخاري
( ومسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره 1829: )المحرم من الدواب

 ( واللفظ للبخاري.1198والحرم: ) لقتله من الدواب في الح
، وهو ما  ذا الحكم ونفيه عن غيرهاظاهره اختصاص المذكورات به  «خمس    »قوله:  

ليس بحجة عند جماهير العلماء، وقد وقع و   ،يستفاد من مفهومه، وهو مفهوم العدد
 «أربع كلهن فاسق    »ابن وهب عند مسلم:    روايات خلاف ذلك، ففي روايةبعض الفي  

الحدأة العقور،    ،والفأرة  ،والغراب  ،وذكر  فيوالكلب  وزاد  العقرب،  رواية    وأسقط 
فصارت ستة، وزاد في رواية شيبان    «الحية    »  المحاربي عند أبي عوانة في المستخرج 

محمد بن يحي من  فصارت سبعا، وزاد في رواية    «السبع العادي    » عند أبي داود:  
فتصير بهذا الاعتبار تسعا، لكن    «الذئب والنمر    »حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة:  

     ذكر ابن يحي أن هذا تفسير من الراوي أعني أبا هريرة، والل أعلم.  
بتشديد الدال جمع دابة، وهي كل ما دب على الأرض من  «من الدواب  »قوله:  

  ن  ا م  م  و    »الحيوان، أي مشى عليها، واستثن بعض العلماء الطير أخذا بقوله تعالى: 
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( وتعقب بهذا الحديث، لأنه  38الأنعام: )  «  ه  ي  اح  ن  ج   ب    ير  ط  ي    ر  ائ   ط  لا  و    ض  ر  الأ     في    ة  اب  د  
ذكر في ضمن الدواب الخمس الغراب والحدأة، وهما من جنس الطير، والصحيح أنهما 

بعد ذكر الدابة من باب ذكر يدخلان تحت مسمى الدواب، وذكر الطائر في الآية  
 «   اه  ق   ز  ر    ى الل  ل   ع  لا  إ    ض  ر  الأ     في    ة  اب  د    ن  ا م  م  و    »قوله تعالى:  يؤيده  و   الخاص بعد العام، 

 (6هود: )
كلها   »فاسق صفة لكل، وفي رواية ابن وهب عند مسلم:    «كلهن فاسق    »قوله:  

وفواسق هنا صفة للدواب الخمس، والفسق في الأصل الخروج، ومنه قوله    «فواسق  
أي خرج عن طاعة ربه، والفاسق    (50الكهف: )  «   ه  ب ّ ر    ر  م  أ    ن  ع    ق  س  ف  ف     »تعالى:  

، ووجه كون هذه الدواب الخمس فواسقا لخروجها  هو الذي خرج عن طاعة الل تعالى
وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء  عن حكم غيرها من الدواب في تحريم القتل،  

  والإفساد وعدم الانتفاع، وهذا أظهر وأقرب، والل أعلم. 
وهو طائر أسود يتغذى بالحيوانات الصغيرة ويفسد بضم الغين،    « الغراب    »قوله:  

ومنها   بياض،  وظهره  بطنه  في  الذي  وهو  الأبقع،  منها  أنواع كثيرة،  وهو  الثمار، 
، ويجمع في إحدى ذراعيه أو كليهما بياض وسائره أسود أو أحمرالأعصم وهو الذي  

  .نبا  ر  غ  و   ة  ب  ر  غ  أ  على 
وفتح الدال والهمزة، وهي طائر معروف بخطف الثياب  بكسر الحاء    «والحدأة    »قوله:  

، وتجمع على والأطعمة من أيد الناس، وكذلك اشتهر بخطف صغار الطير والجرذان
 .  بن  ع  أ  ك  د  ح  

ية ذات سم  وتدويبة صغيرة كثيرة القوائم من الفصيلة العنكبوهي    «والعقرب    »قوله:  
للغاية،   خبيثة  وهي  واللدغ،  باللسع  والجمع  اشتهرت  وعقرباء،  عقربة  يقال  وقد 

 .اربق  ع  
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وهي دويبة صغيرة من الفصيلة الجرذية، اشتهرت بثقب الجدار وسرقة   «الفأرة    »قوله:  
 .ةر  ئ   ان وف  ئر  ، والجمع ف  الأمتعة في البيوت

العقور    »قوله:   بفتح   «والكلب  العقر  لعاقر مشتق من  مبالغة  العين صيغة  بفتح 
بالكلب رح، والعقور الذي يكثر العض، واختلف العلماء في المراد  وهو الجالعين،  

والذئب،   ،والنمر  ،والفهد  ،العقور هنا، فقيل: هو كل ما يفترس من السباع من الأسد
اللغة، وهو قول  ومالك   وسفيان بن عيينة  الثوريو   زيد بن أسلم  وهذا معروف في 

وجماهير العلماء، وفسره أبو هريرة رضي الل عنه بالأسد كما روى    والشافعي وأحمد
اللهم سلط عليه كلبا   »:  صلى الله عليه وسلم  ناد حسن، ويؤيده قولهذلك عنه سعيد بن منصور بإس

، وقال أبو حنيفة: هو الكلب خاصة، ولا يلتحق به في  فقتله الأسد  «من كلابك  
قلت: والراجح من هذه    وهو قول الأوزعي والحسن بن صالح،  هذا الحكم إلا الذئب،

والل   الأقوال قول الجمهور، لأن كل جارح مفترس يسمى عقورا، وهذا معروف لغة،
 تعالى أعلم. 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
: مشروعية قتل هذه الدواب الخمس المذكورة: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة  الأولى

واختلف العلماء هل يلتحق بها  في الحرم، ولا فرق بين المحرم وغيره، والكلب العقور،
في هذا الحكم، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلتحق بها    ذياتالحيوانات المؤ غيرها من  

، وبه قال الأوزاعي والحسن بن صالح  كما حكاه  غيرها في هذا الحكم إلا الذئب
القاضي عنهم في الإكمال، وذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك والشافعي  

لحاق ما في معناها بها في هذا الحكم، لأن العلة  بإ  القول  إلىوأحمد وجماهير العلماء  
  كل فاسق من الدواب، بها  في ذلك الفسق بالإيذاء والإفساد، فاقتضى ذلك أن يلحق  

إنما أنه  إذ  التحقيق،  هو  على  وهذا  والحدأة  بالغراب  الأذى   نبه  في  يشاركهما  ما 
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باللسع ونحوه  كالصقر وغيره، ونبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى    بالاختطاف
بالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب م كالحية والزنبور ونحوهما، و من ذوات السمو 

والقرض كابن عرس وجرذ ونحوهما، وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعض  
ثم   ،الحافظ في الفتح عن غيره  كما حكاها،  وان كالأسد والفهد والذئب ونحوهوالعد

إذا قصده أحد هذه الأشياء بالإيذاء، ولا يجوز له أن يسعى في   ون يك  إنما  إن ذلك
 والل أعلم. ، ه إلا إذا قصده وهذا هو التحقيقطلبه ليقتل

على جواز قتل كل من أصابه حد القتل في الحرم، وجواز    بعضهم  استدل به:  الثانية
خارجه ثم لجأ صاحبه إلى   وإقامة كل الحدود فيه، سواء كان الحد جرى في الحرم أ

جواز   ح به النووي في المنهاج، لأنكما صر رم، وهذا هو مذهب مالك والشافعي  الح
في هذا الحكم  قتل هذه الدواب معلل بالفسق، ولا شك أن القاتل فاسق، فدخوله  

عي بخلاف فسق المكلف بالقتل، فهو يمن باب أولى، لأن فسق هذه الدواب طب
 ، وقد تقدم لك الكلام عن هذه المسألة، والل أعلم. أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه

من هذه الأشياء المذكورة لكون القاتل مأمور بالقتل،    ية في قتل شيء نه لا فدإ:  الثالثة
 والمأمور ليس بضامن بالاتفاق، والل تعالى أعلم.
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 باب دخول مكة والبيت                             
 الحديث السابع عشر والمائتان                           

ى  ل  ع  و    ح  ت  ف  ال    ام  ع    ة  ك  م    ل  خ  د   صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ن  أ   »:  ه  ن  ع    الل    ضي  ر    ك  ال  م    ن  ب    س  ن  أ    ن  ع  
: ال  ق  ، ف   ة  ب  ع  ك  ال   ار  ت  س  بأ    ق  ل ّ ع  ت   م   ل  ط  خ   ن  : اب  ال  ق  ف    ل  ج  ر   ه  اء  ج   ه  ع  ز  ا ن   م  ل  ، ف   ر  ف  غ  م   ال   ه  س  أ  ر  
 «  وه  ل  ت   اق   

 ح  ر  الش                                    
باب   الصيد،  جزاء  في كتاب  البخاري  إحرام:  أخرجه  بغير  ومكة  الحرم  دخول 

 ( 1357( ومسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام: ) 1846)
مشتق من الغفر    بكسر الميم وسكون الغين وفتح الفاء  «وعلى رأسه المغفر    »قوله:  

ن الل يستر ذنوب من ، وهو الستر، ومن ذلك المغفرة، لأبفتح الغين وسكون الفاء
لباس من حديد مثل القلنسوة يلبس فوق الرأس  تاب إليه، والمغفر كالمنبر وزنا، وهو  

ر كمساجد، وفي رواية عند القتال اتقاء من السيف والسهم ونحوهما، ويجمع على مغاف
دخل يوم الفتح مكة وعليه   صلى الله عليه وسلمأن النبي    »عند مسلم:    من حديث جابر  شريك

أن بين هاتين الروايتين معارضة،   الحاكم   «  الإكليل  »   وزعم صاحب  «عمامة سوداء  
والجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم نزع المغفر   وليس كما قال،

وقيل: العمامة   بعد دخوله وبقي على رأسه العمامة  كما دل على ذلك الرواية الأولى،
السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحته وقاية لرأسه من صدأ الحديد، فأراد  

وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير    أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئا للقتال،
  والل أعلم.  محرم، كذا أفاده الحافظ،

رجل    »قوله:   به  «جاءه  جزم  الأسلمي كما  برزة  أبو  الدين  هو  الفاكهاني    تاج 
 آل يررياض الأفهام شرح عمدة الأحكام وتبعه على ذلك صاحب التيس  صاحب
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كأنه رجح عنده أنه هو الذي باشر قتل ابن خطل، كما جزم بذلك ابن هشام   ،بسام
صاحب السيرة، وذكر أن أبا برزة وسعيد بن حريث اشتركا في قتله، وهذا لا يدل  

 على أن المبهم هو أبو برزة الأسلمي، والل أعلم.  
الكعبة    »له:  قو  متعلق بأستار  والطاء،  «ابن خطل  الخاء  بن    بفتح  وهو عبد الل 

النبي    خطل، أسلم سماه  فلما  يسلم،  أن  قبل  العزى  اسمه عبد    عبد الل،   صلى الله عليه وسلم وكان 
بصدقة ومعه رجلا من الأنصار،   صلى الله عليه وسلمكان مسلما فبعثه النبي    هوسبب الأمر بقتله أن

وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما، فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع  
ثم ارتد له طعاما، فنام واستيقظ ولم يصنع له المولى شيئا مما أمره به، فعدا عليه فقتله  

دمه    صلى الله عليه وسلمبي  وأصحابه، ولذا أهدر الن  صلى الله عليه وسلممشركا، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي  
يوم الفتح   صلى الله عليه وسلميوم الفتح ولم يجعله في الأمان، وكان من الأربعة الذين استثناهم النبي  

 وأمر بقتلهم أينما وجدوا ولو تحت أستار الكعبة، والل تعالى أعلم.
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

بغير إحرام لمن لم يقصد نسك الحج أو العمرة، : جواز دخول مكة المكرمة  الأولى
الحطاب ونحوهما أو لم يتكرر كالزائر ونحوه، لصياد و اسواء كان دخوله لحاجة تكرر ك

 وهذا هو مذهب الشافعي وجماهير أصحابه، وهو الصحيح  كما تقدم.
قتل ابن خطل كان بعد    : استدل به على جواز إقامة الحدود في الحرم، لأنالثانية

تحريم القتال فيها، وتعقب بأن المراد بالساعة التي أحلت له القتال فيها ما بين أول  
النهار ودخول وقت العصر، وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعا كما دل على ذلك 

، فإن الإخبار به والأمر بقتله عند نزعه المغفر، وكل ذلك قبل انتهاء ذلك الحديث
 تفاق، والل أعلم.الوقت بالا
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، ولا دلالة فيه على ذلك، وذكر صلى الله عليه وسلم: استدل به على جواز قتل من سب النبي  الثالثة
، وليس ذلك هو السبب ه المولى المسلمتل  ن ق  م    د  و  ابن عبد البر أن قتل ابن خطل ق   

 فقط، بل من ذلك كونه حربيا مرتدا، والل تعالى أعلم.
الجسد حال الخوف من العدو، وهذا لا ينافي التوكل، : مشروعية لبس ما يقي  الرابعة

                 والل أعلم.
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 الحديث الثامن عشر والمائتان                           
  ن  م    اء  د  ك    ن  م    ة  ك  م    ل  خ  د    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »ا:  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 « ى ل  ف  الس   ة  ي  ن  الث    ن  م   ج  ر  خ  ، و  اء  ح  ط  ب  ل   با  ا ال تي  ي  ل  ع  ال   ة  ي  ن  الث  

 

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم في  1576أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة: )

الثنية   الثنية  كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من  العليا والخروج منها من 
 (1257السفلى: )

، وهو في الأصل صلابة في شيء  بفتح الكاف مشتق من الكدي  «كداء    »قوله:  
        والمراد هنا موضع معروف بأعلى مكة، وسمي بذلك لصلابته، والل أعلم.

العليا    »قوله:   الياء  «الثنية  النون وفتح  الثاء وكسر  الثني، وهو   بفتح  المشددة من 
جبلين، وهو مأخوذ من هذا بعض الشيء إلى البعض، والثنية هي طريق بين  جعل  

، وهذه الثنية هي التي يقال لها الحجون بفتح الحاء وضم  المعن، والعليا صفة للثنية
 . الجيم

  اء مشتق من البطح، وهو تبسط الشيء بفتح الباء وسكون الط  «البطحاء    »قوله:  
 ده، والبطحاء هي مسيل واسع فيه دقاق الحصى.  وامتدا
بضم السين وسكون الفاء مؤنث أسفل، وهي صفة للبطحاء،   « السفلى    »قوله:  

 والل تعالى أعلم.
 ما تضمنه الحديث من المسائل                            

استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى، سواء كانت الثنية 
وهو قول جماهير الشافعية، وقال بعضهم:  على طريق الداخل إلى مكة أو لم تكن،  

منها لأنها كانت على طريقه ولا يستحب لمن ليست على طريقه   صلى الله عليه وسلم إنما دخل النبي  
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ا في سبب مخالفته الطريق، ونظيره مخالفته كاليمني ونحوه، وفي هذا نظر، ثم اختلفو 
 الطريق يوم العيد وقد تقدم بيان ذلك في العيد، والل تبارك وتعالى أعلم.
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 الحديث التاسع عشر والمائتان                          
 ة  ام  س  أ  و    ت  ي  الب     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ل  خ  د    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 ت  ن  ك    اب  ب  وا ال  ح  ت  ا ف   م  ل  ، ف   اب  ب  ال    م  ه  ي  ل  وا ع  ق  ل  غ  أ  ، ف  ة  ح  ل  ط    ن  ب    ان  م  ث  ع  و    ،ل  لا  ب  و    ،د  ي  ز    ن  ب  
 ين   ، ب  م  ع  : ن   ال  ؟ ق  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    يه  ى ف  ل  ص    ل  : ه  ه  ت  ل  أ  س  ف    ،لًا لا  ب    يت  ق  ل  ، ف   ج   ل  و    ن  م    ل  و  أ  
 « ين   ي  ان  م  ي  ال   ن  ي  ود  م  ع  ال  

 

 ح  ر  الش                                     
البيت ويصلي في أي نواحي البيت  أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إغلاق 

باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره   لم في كتاب الحج،( ومس1598شاء: )
 ( 1329والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها: )

بفتح الواو واللام مشتق من الولوج، وهو دخول في الشي، أي كنت    «  ولج  »قوله:  
 أول من دخل. 

ين تثنية عمود، وهو معروف، واليمانيين صفة  بفتح الع  «  العمودين اليمانيين  »قوله:  
 والمراد أي العمودين الذين من جهة اليمين، والل تعالى أعلم.للعمودين، 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

استحباب دخول الكعبة للحاج، وبه قال جماعة من العلماء وجزم به النووي :  الأولى
، بدخولهفي ترجمته للحديث عند الشرح، ومحل استحباب الدخول ما لم يؤذ أحدا  

من   »ويؤيد استحبابه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الل عنهما مرفوعا:  
لكنه ضعيف لتفرد عبد الل بن    55«  دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له

 .المؤمل به، وهو ضعيف كما قال البيهقي

 

 ( 10007أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب دخول البيت والصلاة فيه: )  -  55
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فذهب سفيان ، واختلف العلماء في ذلك،  : مشروعية الصلاة فيها لمن دخلهاالثانية
إلى أنه تصح فيها الصلاة   في إحدى الروايتين  الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد

منع ير العلماء تمسكا بحديث الباب، و ، وهو قول جماهفريضة كانت أو نافلة  مطلقا
أصبغ من المالكية، وأجاز مالك في المشهور   جنحذلك بعض الظاهرية والطبري، وإليه  

لفرض والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف، وبه قال أحمد في  النفل المطلق، ومنع ا
  م  ت  ن   ا ك  م    ث  ي  ح  و    »بقوله تعالى:    واستدل من تمسك بهذا المذهب  رواية أخرى عنه،

( ولا شك أن من صلى فيه غير مستقبل 144البقرة: )  «  ه  ر  ط  ش    م  ك  وه  ج  وا و  ل  و  ف   
نهى    صلى الله عليه وسلم أن النبي    »من حديث ابن عمر رضي الل عنهما:  بما رواه الترمذي  و   البيت،

ومعاطن    ، والحمام  ،وقارعة الطريق  ،مقبرة وال  ،مجزرة وال  ،مزبلة أن يصلي في سبع: ال
قلت: والحق في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، لأنه   56«وفوق ظهر بيت الل  ،الإبل

إذا صحت النافلة فيها صحت صلاة الفرض، إذ أنه ليس هناك دليل على خلاف 
صلاة الفرض فيها، فلو   وأما الآية السابقة فليس فيها دليل على عدم صحة  ذلك،

ستلزم عدم صحة النفل، وأما حديث ابن عمر المذكور ليس بصحيح كان كذلك ا
 والل أعلم.  يف كما ذكر الترمذي،بل ضع
العلماء، إ:  الثالثة جماهير  مذهب  وهو  الحج،  مناسك  من  ليس  الكعبة  دخول  ن 

وحكى صاحب المفهم عن بعض العلماء القول بأنه من مناسك الحج، ورده بأنه إنما  
 .اولم يكن حينئذ محرم حلالا في عام الفتح  صلى الله عليه وسلمدخلها النبي 

 

( وفي  346أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه: )  -   56
 إسناده ضعف.
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العلماء من أن تحية المسجد الحرام :  الرابعة ويستفاد من هذا الحديث أن ما ذكره 
جاء فأناخ عنده فدخله فصلى فيه   صلى الله عليه وسلمالطواف خاص بغير داخل البيت، لأن النبي  

 . ركعتين
جواز الصلاة بين السوارى في غير جماعة، لأن ذلك يقطع الصفوف، لكن :  الخامسة

 إذا ضاقت الصفوف بحيث لابد من ذلك جاز، والل تعالى أعلم.
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 الحديث العشرون والمائتان                             
ّ : إ  ال  ق  و    ه  ل  ب   ق   و   د  و  س  الأ     ر  ج  ح    ال  لى  إ    اء  ج    ه  ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ع    ك  ن  أ    م  ل  ع   لأ   ني 
ّ  أ  لا  و  ل  ، و  ع  ف  ن    ت   لا  و   ر  ض   ت  لا   ر  ج  ح    «  ك  ت  ل  ب   ا ق   م   ك  ل  ب ّ ق  ي    صلى الله عليه وسلم بي   الن   ت  ي  أ   ر  ني 

 

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم 1597أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود: )
 ( 1270في كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف: )

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
تقبيل  الأولى مشروعية  الأسود:  جماهير   الحجر  عند  مستحب  وهو  الطواف،  في 

العلماء، وذهبوا أيضا إلى استحباب السجود عليه بأن يضع جبهته عليه بعد تقبيله 
إن أمكن ذلك، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجماهير العلماء، وحكاه ابن المنذر عن 

البدعة  وشذ مالك رحمه الل ونسب ذلك إلى  عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس،  
 كما اعترف بذلك القاضي في الإكمال، والل أعلم.

لا لنفع منه ولا لدفع الضر، لأن الجبل لا يضر    صلى الله عليه وسلم ن تقبيله اتباع لفعل النبي  إ:  انيةالث
ولا ينفع بنفسه، ولذا نبه على ذلك عمر رضي الل عنه، لأن الناس كانوا حديثي 
بعض  تعظيم  باب  من  تقبيله  أن  الجهال  يظن  أن  فخشي  الأصنام،  بعبادة  عهد 

 أن الأمر ليس كذلك، الأحجار كما  كانت تفعله الجاهلية، فأراد أن يبين للناس  
 .صلى الله عليه وسلم  وإنما أنا أقبله تأسيا برسول الل

نه ينبغي للعالم إذا رأى ما يوهم العامة مما يفضي بهم إلى اعتقادات باطلة أن إ:  الثالثة
 يبين لهم وجه الصواب حتَ لا يعتقدوا غير الصواب.

للرأي إ:  الرابعة دخل  فلا  غيره،  لا  الشارع  عن  تتلقى  وإنما  توقيفية  العبادة  ن 
 والاستحسان فيها. 
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اتباع سننه  الخامسة على  المواظبة  الصحابة في  مبالغة  آرائهم،   صلى الله عليه وسلم:  وتقديمها على 
 . صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم، وفقنا الل وإياكم على اتباع سنته
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 الحديث الحادي والعشرون والمائتان                         
، ة  ك  م    ه  اب  ح  ص  أ  و    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    م  د  ق    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 ن  أ    صلى الله عليه وسلم   بي   الن    م  ه  ر  م  أ  ، ف  ب  ر  ث  ى ي   م    ح    م  ه  ت   ن   ه  و    د  ق    م  و  ق     م  ك  ي  ل  ع    م  د  ق  ي     ه  ن  : إ  ون  ك  ر  ش  م   ال    ال  ق  ف   
و اط  ث ة    الث لا  اط  و  ش  وا الأ   ل  م  ر  ي    ن ين  ، و لم   يم  ن  ع ه م  أ ن  ي  ر م ل وا الأ ش  ش وا م ا ب ين   الر ك  ا ه  ل  ك    و أ ن  ي  م 
 « م  ه  ي  ل  ع   اء  ق  ب   الإ   لا  إ  

 الحديث الثاني والعشرون والمائتان                          
  ة  ك  م    م  د  ق    ين  ح    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ت  ي  أ  ر    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 « اط  و  ش  أ   ة  ث  لا  ث   ب  خ   ي   ،وف  ط  ا ي  م   ل  و  أ   د  و  س  الأ    ن  ك  الر   م  ل  ت   ا اس  ذ  إ  
 

 ح  ر  الش                                      
الرمل:  بدء  باب كيف كان  الحج،  في كتاب  البخاري  أخرجه  عباس  ابن  حديث 

الطواف  1602) في  الرمل  استحباب  باب  الحج،  في كتاب  ومسلم  والعمرة:  ( 
( وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في نفس الكتاب، باب استلام الحجر 1266)

ما يطوف ويرمل ثلاثا: ) أول  يقدم مكة  ومسلم في نفس  (  1603الأسود حين 
 ( 1261المصدر السابق: ) 

والنون  لفظ وهنتهم بفتح الواو والهاء    «  يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى  »قوله:  
وسكون التاء مشتق من الوهن بفتح الأول وسكون الثاني، وهو الضعف، أي يأتي 

مقصور، وهي مرض   بضم الحاء  «  حمى   »إليكم قوم قد أضعفتهم حمى يثرب، ولفظ:  
  معروف.

صرف، وهو نغير ملثاء وكسر الراء وفتح الباء،  بفتح الياء وسكون ا  «   يثرب  »قوله:  
طيبة تفاؤلا وكراهة للتثريب، إذ أن    صلى الله عليه وسلمقديمة، فسماها النبي    صلى الله عليه وسلماسم مدينة النبي  

 الكلمة مشتقة من التثريب الذي يعني اللوم.  
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الرمل، وهو الإسراع ء وضم الميم مأخوذ من  ابفتح الياء وسكون الر   «  يرملوا  »قوله:  
  في المشي مع تقارب الخطا، أي يسرعون.

بفتح الهمزة وسكون الشين جمع شوط بفتح الشين، وهو الجري    « الأشواط  »قوله:  
مرة إلى الغاية، ويطلق على مضي في غير تثبت ولا في حق، والمراد به هنا الطوفة  

 حول البيت.
الباء  «  الإبقاء  »قوله:   الدوام، والمراد هنا    بكسر الهمزة وإسكان  البقاء، وهو  من 

 عليه ورحمه.  الرحمة، يقال: أبقى عليه إذا أشفقالرفق والشفقة و 
 حجر الأسود. ال  الذي فيه  الركن الأسود هوأي قبله، و   «   استلم الركن الأسود  »قوله:  
وهو المشي المتوسط  بفتح الياء وضم الخاء من الخبب بفتح الخاء،    «  يخب  »قوله:  

 بين الإسراع والجري، أي يسرع في مشيه.
  ه الحديثان من المسائلاما تضمن                         

ذلك في طواف   ، وإنما يستحبوهو مستحب  ،الطواف: مشروعية الرمل في  الأولى
ويتصور ذلك   يعقبه سعي،هو طواف  و   هما،غير واحد في الحج لا    طواففي  و العمرة  

لأن شرطه أن   ، ويتصور في طواف الإفاضة بخلاف طواف الوداع،في طواف القدوم
للإفاض طاف  قد  بعده ةيكون  يسعى  أنه  نيته  وفي  للقدوم  طاف  إذا  هذا  فعلى   ،

  ، فيه، وإن لم ينو ذلك لم يستحب له، بل وليرمل في طواف الإفادة   استحب له الرمل
،  كما صرح به النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم   وهو أصح قولين عند الشافعية

أراد السعي عقبه أم لا، والل أعلم، ثم  يرمل في طواف القدوم مطلقا، سواء  وقيل:  
 . ماش وراكبلا فرق في ذلك بين إنه 
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هن، ن ذلك أرفق ب ، لأهذا الرمل خاص بالرجال دون النساء بالاتفاقن  إ:  الثانية
وشدة السعي بين الصفا والمروة، وذلك كله   وأستر، ونظير ذلك رفع الصوت بالتلبية

 لا يشرع لهن، والل أعلم. 
 ، ومع ذلك لا شيء نه لو ترك الحاج الرمل حيث شرع له فقد ترك السنةإ:  الثالثة

حنيفة وأحمد وإسحاق وإبراهيم بن  وعند أبي إذ أنه سنة عندهم عليه عند الشافعية،
الكلبي، ف  خالد  ذلك،  في  المالكية  دمواختلف  عليه  بعضهم،  البعض،  قال   وقال 

 بعكس ذلك، والل أعلم. 
مشروعية إظهار ما للمسلمين من القوة والجلد تجاه أعداء الدين ترهيبا لهم  :  الرابعة

ملكته من وليكونوا منهم على حذر، ومن ذلك يستحب للدولة الإسلامية إظهار ما  
رعب في قلوب أعداء الرحمن، فإن الحربية لإدخال الوإظهار مهارة جنودها    الأسلحة

ضعفاء باع ما قال المشركون من أنهم  سبب الذي حمل المسلمين على الرمل والإضال
أراد أن يرد ما ذكروه بإظهار قوتهم   صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي  أضعفتهم حمى المدينة

 ترهيبا للمشركين، وبالله التوفيق. وجلدتهم
ا في و التذكر بحال السلف الصالح الذين جاهدن الحكمة في الرمل الآن  إ  :الخامسة

كبعض مناسك الحج من السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار    الل بالمال والنفس
 وفعل هذه المناسك الآن إحياء لتلك الذكرى، والل أعلم.، وغيرهما

في أول كل طواف لمن أمكنه ذلك، وقد   : مشروعية استلام الحجر الأسودالسادسة
 مسائل الحديث السابق، والل تعالى أعلم. تقدم بيان ذلك في 
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 الحديث الثالث والعشرون والمائتان                         
ى ل  ع    اع  د  و  ال    ة  ج  ح    في    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    اف  ط    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 .س  أ  الر   ة  ي  ن  ح   ا م  صً ع   :ن  ج  ح  م   ال  و   « ن  ج  ح  م    ب   ن  ك  الر   م  ل  ت  س  ي   ير  ع  ب  
                                

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في كتاب 1607أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن: )

باب   وغيرهالحج،  بعير  على  الطواف  للراكب: جواز  ونحوه  بالمحجن  الحجر  واستلام   ،
(1272 )          

وإسكان الحاء وفتح الجيم بعدها نون، مشتق من الحجن    بكسر الميم  «  المحجن  »قوله:  
ما سقط عصا مميلة الرأس، يستعملها الراكب في أخذ  ، والمحجن هو  بفتح الحاء، وهو الميل

 .له ويحرك بطرفها بعيره للإسراع في المشي
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

  صلى الله عليه وسلم وإنما طاف النبي  إذا كان هناك عذر، وإلا فالمشي أفضل،    راكباجواز الطواف  :  الأولى
معه    كان  أبلغ في تعليم مناسك الحج لمن   ، وهي أن ذلك راكبا لكون هناك مصلحة عامة

ر حديث جابما وقع في  ويؤيد الأول    ،، ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجوازمن الصحابة
،  ليراه الناس وليشرف وليسألوه  »عند مسلم، واللفظ:    يونسرضي الل عنه رواية عيسى بن  

من حديث ابن    هناك علة أخرى وردت في رواية يزيد بن أبي زيادو   «   فإن الناس غشوه
قدم مكة وهو يشتكي فطاف على    صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    »عباس عند أبي داود، واللفظ:  

لكونه روي من  لكونه مريضا، لكن الحديث ضعيف  فبين أن علة طوافه راكبا    «  راحلته
نقله الحافظ عن أبي حاتم الرازي في  ، وهو ضعيف لاسيما عن شعبي كما  طريق ابن أبي زياد

 والل أعلم.  طاف راكبا لهذا كله، صلى الله عليه وسلمأنه  مانع من أن يكون ، ومع ذلك لا لسان الميزان
، والل تعالى  الحجر الأسود بعود إذا لم يمكن استلامه باليداستسلام    : جوازالثانية
   أعلم.
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 الحديث الرابع والعشرون والمائتان                           
 لا  إ    ت  ي  ب   ال    ن  م    م  ل  ت  س  ي    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ر  أ    م   ل    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 « ين   ي  ان  م  ي  ال   ين   ن  ك  الر  
 

 ح  ر  الش                                     
(  1609من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين: ) الحج، باب    أخرجه البخاري في كتاب

في كتاب   الطوافومسلم  في  اليمانيين  الركنين  استلام  استحباب  باب  : الحج، 
(1269 ) 

الفصيحة المشهورة  مثن يماني  «  اليمانيين  »قوله:   اللغة  الياء على  ، لأن بتخفيف 
العوض والمعوض، وهو ، والتشديد يستلزم الجمع بين  الألف عوض عن ياء النسب

، وأصله اليمني فتبقى وحمل الألف على أنها زائدة  ممتنع، وأجاز سيبويه وغيره التشديد
 وتكون الألف زائدة، والل أعلم. الياء مشددة

 ما تضمنه الحديث من المسائل                             
اليمانيين  :لأولىا الركنين  استلام  أربعة  مشروعية  للبيت  أن  واعلم  ، وهو مستحب، 

ى الركنان  م س، وي، والركن الشامي، والركن العراقيأركان: الركن الأسود، والركن اليماني
بذلك   وسميا  اليمانيين،  قمران،  الأولان  والقمر  الشمس  في  قيل  فالركن  تغليبا كما 

قواعد   على  إحداهما: كونه  فضيلتان:  فيه  والسلام،  الأسود  الصلاة  عليه  إبراهيم 
من    الشامي والعراقي، فليس لهما شيء، وأما الركنين  والثانية: كون الحجر الأسود فيه

الم الفضيلتين  لاذكورتينهاتين  فلذلك  شيء  ،  بهما  من    يفعل  بالأولين  يفعل  مما 
 الاستلام والتقبيل. 

فإنه  وأما الركن اليماني  ن التقبيل والاستلام خاص بالركن الأسود لا غيره،  إ:  الثانية
لغيرهما شيءيس وليس  يقبله،  والعراقي  تلمه ولا  الشامي  من  فيستحب   ، من ذلك 
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يستلم الحجر الأسود ويقبله إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكن اقتصر على للطائف أن  
ونحوه بشرط أن    فقط بيده ثم يقبل اليد، وإن لم يمكن ذلك استلمه بعودالاستلام  

من غير تقبيل، وهذا خاص  يكون طاهرا ثم يقبله، فإن لم يمكن ذلك كله أشار إليه  
 والل أعلم.  بالأسود دون اليماني،

، ولا غيرهما من المقدسات كمقام إبراهيم  الركنين الشاميينلا يشرع استلام  نه  إ  :الثالثة
لأن العبادة توقيفية لا تكون إلا بدليل من الشرع، ا،  والمشعر الحرام ونحوه وجبل الرحمة  

أخرجه البخاري من طريق ابن جريج   ما  وأما  دليل من الشارع،وليس في ذلك كله  
يستلم الأركان  ي شيئا من البيت، وكان معاوية  ق  ت  ومن ي     »عن أبي الشعثاء أنه قال:  

  ليس شيء فقال له ابن عباس رضي الل عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال:  
 57« من البيت مهجورا، وكان ابن الزبير رضي الل عنهما يستلمهن كلهن

رضي الل تعالى عنهما، وحكى ابن المنذر ذلك عن جابر وأنس  وهذا اجتهاد منهما
، والل تعالى  أولى بالاتباع من غيرها  والسنة  والحسن والحسين رضي الل عن الجميع،

 أعلم. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 1608أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين: ) -  57
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 باب التمتع                                     
 الحديث الخامس والعشرون والمائتان                        

  ني  ر  م  أ  ف    ة  ع  ت   م    ال    ن  ع    اس  ب  ع    ن  اب   ت  ل  أ  س    »:  ال  ق    ي ّ ع  ب  الض    ان  ر  م  ع    ن  ب    ر  ص  ن    ة  ز  م   ح    بي  أ    ن  ع  
 ن  أ  ك  : و  ال  ، ق  م  د   في   ك  ر  ش   و  أ   اة  ش   و  أ   ة  ر  ق  ب    و  أ   ر  و ز  ج   يه  ف  : ال  ق   ي  د  ه    ال   ن  ع   ه  ت  ل  أ  س  ، و  اه   ب  
، ة  ل  ب   ق  ت   م    ة  ع  ت   م  و    ور  بر   م    ج  ي: ح  اد  ن   ي   اناً س  ن  إ    ن  أ  ك    ام  ن  م   ال    في    ت  ي  أ  ر  ف     ت  م  ن  ا ف  وه  ه  ر  ا ك  سً نا  أ  
   « صلى الله عليه وسلم م  اس  ق  ال   بي  أ   ة  ن  ، س  بر   ك  أ   الل  : ال  ق  ف    ه  ت  ث   د  ح  ف   اس  ب  ع   ن  اب   ت  ي  ت   أ  ف  
        

 ح  ر  الش                                     
ت ثلاثة:  المناسك  وإفراد ولكون  وقران،  لذكر  متع،  الباب  هذا  المصنف  عقد   ،

تح بحديث ابن عباس رضي الل عنهما الذي أخرجه تفاو الأحاديث الواردة في التمتع،  
جواز العمرة  ( ومسلم في كتاب الحج، باب  1688):  البخاري في كتاب الحج، باب

 ( 1242في أشهر الحج: )
يقال   ي  ت  م ت ع ،  ع  ت  م  ت    مصدرالمضمومة  بفتح التاء والميم وتشديد التاء    «  التمتع  »قوله:  

ومتاع   ،متعة بمعن وامتداد مدة في خير، ومنه ال  وأصله المنفعة  ت  م ت ع  به إذا تلذذ به،
أن يحرم المرء بالعمرة في أشهر البيت، لأنه ينتفع به في الحوائج، والمراد بالتمتع هنا  

    من عامه.، وبعد انتهاء منها يحرم بالحج الحج
، وهو القطع، تقول من الجزر  وسكون الواو  بفتح الجيم وضم الزاء  «  جزور  »قوله:  

، ، ويقع على الذكر والأنثى، والمراد بالجزور هنا البعيرجزرا، أي قطعته  جزرت الشيء
      مؤنث، والجمع جزر بضم الجيم والزاي. واللفظ
يجزئ ين وإسكان الراء، أي مشاركة في دم بحيث  بكسر الش  «  شرك في دم  »قوله:  
واحدة أو نحو  خمسة رجال في بدنة  ، كأن يشترك  عن الرهط  الواحد في الهدي  الشيء
 .ذلك
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 نس هو مأخوذ من الأفخفف، و   نس، وهو الأصل في الإبضم الهمزة  «  أناسا  »قوله:  
، وقيل: سمي الإنسان إنسانا لأنه ، وسمي الإنس بذلك لظهورهمظهور الشيء   بمعن

    عهد إليه فنسي، والل أعلم.
ذي خالويه، وقيل: الأي مقبول،  كذا حكاه الحافظ عن ابن  « حج مبرور  »قوله: 

  وهذا هو المشهور عند العلماء،   ،من الإثم مأخوذ من البر وهو الطاعة  لا يخالطه شيء
 والل أعلم.   القبول،  أسبابوكل منهما محتمل، لأن خلو الحج عن الإثم والمخالفة من  

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
وكانت العرب تزعم أن العمرة في أشهر الحج   أشهر الحج،جواز العمرة في  :  الأولى

كما أخرج البخاري من طريق ابن طاوس عن ابن عباس رضي الل    من أفجر الفجور 
،  كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض  »قال:  عنهما  

ويجعلون المحرم صفرا ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ  صفر حلت العمرة  
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلونها   صلى الله عليه وسلماعتمر، قدم النبي  لمن  

   58«  عمرة، فتعاظم عندهم فقالوا: يا رسول الل أي الحل؟ قال: حل كله
شهر  ويؤخرون تحريم  الحج من أكبر الكبائر  يعدون العمرة في أشهر  يعني أنهم كانوا  

فر بأشهر ص ، فيلحقون شهر  شهر صفر لئلا يتوالي عليهم ثلاثة أشهر محرمة  المحرم إلى
 «   إذا برأ الدبر  »ويقولون:  ويجعلونه أول أشهر الاعتمار،  الحج على طريق التبعية  

لإبل من الجرح الذي حصل بظهورها من الحمل عليها ومشقة  بفتح الدال، أي برأ ا
وانسلخ   »أي زال أثر الإبل واندرس لطول مرور الأيام.    «  وعفا الأثر  »السفر.  

 ، فأبطل الشارع هذه العقيدة الفاسدة بقوله:  فقد حلت العمرة « صفر

 

أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد وفسخ الحج لمن لم يكن معه   -   58
 ( 1564هدي: )
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( ولما قدم 196البقرة: )  «  ي  د  ه   ال    ن  م    ر  س  ي  ت   ا اس  م  ف    ج ّ ح    ال  لى  إ    ة  ر  م  ع  ل  با    ع  ت  م   ت    ن  م  ف    »
وأصحابه مكة يوم الأحد مهلين بالحج، فأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة،   صلى الله عليه وسلمالنبي  

وكان بعضهم حديث العهد بالجاهلية ولم تزل بقية هذه العقيدة الفاسدة في نفوسهم، 
 ذلك عندهم، والل أعلم. فتعاظم 

المتمتع الهدي، وأنه يجوز فيه  إ:  الثانية  كل من  الشرك بأن يشترك فينه يجب على 
كان الهدي تطوعا أو واجبا، وسواء  سواء    ،الإبل والبقر سبعة ممن وجب عليهم الهدي

وهذا   أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم،كانوا كلهم متقربين بذلك  
وخصه داود وبعض المالكية ،  الحديثهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء عملا بهذا  

واشترط أبو بهدي التطوع دون الواجب، وروي عن مالك القول بعدم الجواز مطلقا،  
أو البقرة، وأما الشاة  قلت: وهذا كله في البدنة  ،  حنيفة أن يكونوا كلهم متقربين بذلك

، والل الهديلاشتراك فيها، وسياتي البسط في ذلك إن شاء الل في باب  فلا يجوز ا
 تعالى أعلم. 

لما  والتأيد بها    : في هذا الحديث استئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعيالثالثة
والل  جزء من النبوة،  دل الشرع عليه من عظم قدرها، فإنها جزء من ستة وأربعين  

 تعالى أعلم
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 الحديث السادس والعشرون والمائتان                       
 اع  د  و  ال    ة  ج  ح    في    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ع  ت  م    ت    »:  ال  ق  ا  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
  صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    أ  د  ب  ، و  ة  ف  ي   ل  ح    ي ال  ذ    ن  م    ي  د  ه   ال    ه  ع  م    اق  س  ، ف  ىد  ه  أ  و    ج ّ ح   ال    لى  إ    ة  ر  م  ع  ل  با  
 لى  إ    ة  ر  م  ع  ل  با    ل  ه  أ  ف  ،  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ع  م    اس  الن    ع  ت  م  ت  ، ف   ج ّ ح   ل  با    ل  ه  أ    م   ث    ة  ر  م  ع  ل  با    ل  ه  أ  ف  
 م   ل    ن  م    م  ه  ن   م  ، و  ة  ف  ي   ل  ح   ي ال  ذ    ن  م    ي  د  ه   ال    اق  س  ى ف  د  ه  أ    ن  م    اس  الن    ن  م    ان  ك  ، ف  ج ّ ح   ال  
 ء  ي  ش  ل    ل  ح    ي  لا    ه  ن  إ  ى ف  د  ه  أ    م  ك  ن  م    ان  ك    ن  : م  اس  لن  ل    ال  ق    ة  ك  م    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    م  د  ا ق  م  ل  ، ف   د  ه  ي   

  ، ة  و  ر  م   ال  ا و  ف  لص  با  و    ت  ي  ب   ل  با    ف  ط  ي  ل  ى ف   د  ه  أ    ن  ك  ي   م   ل    ن  م  ، و  ه  ج  ح    ي  ض  ق   ي   تَ  ح    ه  ن  م    م  ر  ح  
 في    م  يا  أ    ة  ث  لا  ث    م  ص  ي  ل   ف   ياً د  ه    د  ج   ي    م   ل    ن  م  ، ف  د  ه  ي   ل  و    ج ّ ح   ل  با    ل  ه  ي  ل    م   ، ث  ل  ل ّ ح  ي  ل  و    ،ر  ص ّ ق  ي   ل  و  
  ن  ك  الر   م  ل  ت   اس  و   ة  ك  م   م  د  ق   ين  ح   صلى الله عليه وسلم الل   ول  س  ر   اف  ط  . ف  ه  ل  ه   أ  لى  إ   ع  ج  ا ر  ذ  إ   ة  ع  ب   س  و   ج ّ ح   ال  
 ه  اف  و  ى ط  ض  ق    ين  ح    ع  ك  ر  و    ،ة  ع  ب   ر  ى أ  ش  م  ، و  ع  ب  الس    ن  م    اف  و  ط  أ    ة  ث  لا  ث    ب  ب  خ    م   ث    ،ء  ي  ش    ل  و  أ  
  ة  و  ر  م   ال  ا و  ف  لص  با    اف  ط  ا، ف  ف  ى الص  ت  أ  ف    ف  ر  ص  ان  ف    م  ل  س    م   ث    ،ين   ت  ع  ك  ر    ام  ق  م   ال    د  ن  ع    ت  ي  ب   ل  با  
  م  و  ي     ه  ي  د  ه    ر  ح   ن  و    ه  ج  ى ح  ض  ق    تَ  ح    ه  ن  م    م  ر  ح    ء  ي  ش    ن  م    ل  ل  ح   ي    م   ل    م   ، ث  اف  و  ط  أ    ة  ع  ب   س  
  ل  ع  ا ف   م    ل  ث  م    ل  ع  ف   ، و  ه  ن  م    م  ر  ح    ء  ي  ش    ل ّ ك    ن  م    ل  ح    م   ، ث  ت  ي  ب   ل  با    اف  ط  ف    اض  ف  أ  ، و  ر  ح  الن  
 «  اس  الن   ن  م   ي  د  ه   ال   اق  س  ى و  د  ه  أ    ن  م   صلى الله عليه وسلم  الل   ول  س  ر  
 

 ح  ر  الش                                     
، في هذا المصن ف  ببيان كيفية المناسكهذا الحديث الجليل من أجل الأحاديث الواردة  

( ومسلم في  1691الحج، باب من ساق البدن معه: )أخرجه البخاري في كتاب  
وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في  كتاب الحج، باب  

 ( 1227الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله: )
لفظ تمتع يحمل على   «  في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج  صلى الله عليه وسلمتمتع رسول الل    »قوله:  

اللغوي، وهو الانتفا  العمرة  مدلوله  أحرم  والخروج إلى ميقاتها، أي  ع بإسقاط عمل 
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في حجة   ، وذلكبدأ بالحج أولا ثم أحرم بالعمرة  بالعمرة إلى الحج، حيث   صلى الله عليه وسلمالنبي  
البيت    صلى الله عليه وسلمالوداع، وسميت بذلك لأنه   غ  والناس ومناسك الحج كلها وبل  ودع فيها 

 .رسالة ربه
تقرب بذبح الهدي، وهي أي    «  وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة  »قوله:  

 البدنة أو البقرة ونحوهما. 
، وقيل: ناويا للحج بالفراغ منهاأي أحرم بالعمرة    «  فأهل بالعمرة إلى الحج  »قوله:  

في أول   أحرم بالعمرة   صلى الله عليه وسلمهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه  
  .أمره ثم أحرم بحج، كذا أفاده النووي، والل تعالى أعلم

الهاء  «  ولم يهد   »قوله:   الياء وسكون  ب بالهدي لعدم  لم يتقر   منهم من  أي  بضم 
 .وجوده ما يهدي به

مما    منسكه بارتكاب شيء  أي لم يتحلل من  «  حرم منه  لا يحل من شيء   »قوله:  
 ج.حرم عليه من محظورات الح

، صاد المكسورة من التقصير بضم الياء وفتح القاف وتشديد ال  «  وليقصر  »قوله:  
أخذ أطراف إلى غايته ونهايته مشتق من القصر، والمراد به هنا    يغ الشيءوهو عدم تبل

الأ بقدر  الرأس  يستنمشعر  غايته حيث  إلى  به  يبلغ  لم  لأنه  بذلك  وسمي    ه أصللة، 
 . منه رفبالكلية، بل اقتصر على أخذ ط

الخبر، أي قد صار حلالا جاز    بمعن  وهو طلب    «   وليحلل ثم يهل بالحج  »قوله:  
، وذلك  ظورا عليه في الإحرام. ثم يهل بالحج، أي ثم يحرم بالحجله فعل ما كان مح

   وقت خروجه إلى العرفة.
منزله أي إذا رجع إلى بلده، وليس المراد إذا رجع إلى    «  إذا رجع إلى أهله  »قوله:  

  .بمكة الذي نزل فيه
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 أي مقام إبراهيم. « عند المقام »قوله: 
، أي اندفع إلى البيت وأطاف، والل تعالى  وهو الدفع في السير  «   وأفاض  »قوله:  
 أعلم. 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
أقر أصحابه   صلى الله عليه وسلم والإفراد، لأن النبي    ،قرانوال  ،سك الثلاثة: التمتعا نجواز ال م   :الأولى

، ثم تيان بمناسك العمرة في أشهر الحجوقد تقدم لك أن التمتع هو الإ  عليها كلها،
فهو الإهلال بالحج  التحلل من العمرة والإهلال بالحج في نفس السنة، وأما القران  

الإهلال   فهو  الإفراد  وأما  معا،  جائز،  والعمرة  هذا  وكل  أشهره،  في  وحده  بالحج 
فرجح مالك والشافعي الإفراد هذه المناسك الثلاثة،  واختلف العلماء في الأفضل بين  

مفردا،   حج  صلى الله عليه وسلموقالا: هو أفضل من التمتع والقران، لما ترجح لديهم من أن النبي  
لو استقبلت   »أظهر تأسفه على فواته حيث قال:    صلى الله عليه وسلم، لأن النبي  عالتمتوفضل أحمد  

لأن من ساق الهدي لا    «من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولحللت معكم  
ينحرها، إليه، ويؤيده    يتحلل من عمرته حتَ  التمتع أحب  أن  أمره فاقتضى ذلك 

وهذا هو مذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة   للصحابة بأن يفسخوا حجهم إليه،  
، وهو الأرجح من رضي الل عنهم، وهو قول الحسن البصري وعطاء وخلق سواهم

    سابقيه، والل أعلم.
، وقد اختلف حج قارنا لا مفردا  صلى الله عليه وسلمالنبي  فيه دلالة ظاهرة لمن رجح القول بأن    :الثانية

ذكرها هنا،    ال محل ، ولا يسعنا  حجهالعلماء في ذلك تبعا لاختلاف الروايات في  
ما أهل به في أول الحال، والواردة  محمولة على    الروايات الواردة في الإفراد  والحاصل أن

ما استقر عليه الأمر، في التمتع محمولة على ما أمر به، والواردة في القران محمولة على  
 وهذا هو التحقيق، والل أعلم.
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تقد المسائل ولا حاجةوقد  مباحث بعض  هنا،  لإ  مت  الكلام  عادتها  عن وسيأتي 
 ضعه إن شاء الل تعالى، وبالله التوفيق.افي مو  بعض المسائل المسكوتة
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 والعشرون والمائتان بعالحديث السا                         
  ة  ر  م  ع  ال    ن  وا م  ل  ح    اس  الن    ن  أ  ا ش  ، م  الل    ول  س   ر  يا  :  ت  ال  ا ق  أنه     صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    ج  و  ز    ة  ص  ف  ح    ن  ع  
ّ إ    »:  ال  ق  ؟ ف   ك  ت  ر  م  ع    ن  م    ت  ن  أ    ل  ح   ت    م   ل  و     ل  ح   أ  لا  ف    ،يي  د  ه    ت  د  ل  ق   و    ،ي س  أ  ر    ت  د  ب   ل  ني 
 « ر  ح   ن  أ   تَ  ح  
  

 ح  ر  الش                                     
(  1725: ) في كتاب الحج، باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلقأخرجه البخاري  

في كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد: ومسلم  
(1229 ) 

حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين العدوية القرشية الصحابية الجليلة   والراوي:
وإحدى أمهات المؤمنين، وأمها زينب بنت مظعون أخت عثمان بن   صلى الله عليه وسلمزوج النبي  

تحت خنيس بن حذافة السهمي البدري، فلما توفى    صلى الله عليه وسلم  مظعون، وكانت قبل النبي
ق رضي الل عن الجميع،  بالمدينة وحلت للرجال، عرضها عمر على أبي بكر الصدي

ذكر حفصة وكان أبو بكر لا   صلى الله عليه وسلمفسكت أبو بكر ولم يرد عليه، وذلك أن النبي  
يفشي   أن  النبي  يحب  يعلم سبب صلى الله عليه وسلمسرا  ولم  بكر،  أبي  لسكوت  عمر  فغضب   ،

الزواج  يريد  لا  بأنه  فاعتذر  عنه  الل  رضي  عثمان  على  عرضها  وكذلك  سكوته، 
النبي   الثالثة من وتزوجها رضي    صلى الله عليه وسلم حينذاك، فخطبها  السنة  عنها، وذلك في  الل 

جعها بأمر الل تعالى،   ، ثم ارتتطليقة  صلى الله عليه وسلم الهجرة عند جماهير المؤرخين، وقد طلقها النبي  
نها صوامة قوامة، وتوفيت رضي الل عنها في جمادى الأولى، سنة إحدى وأربعين  لأ
ضي الل ( حينما بايع الحسين بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان ر 41)

 عن الجميع.   
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بفتح اللام وتشديد الباء المفتوحة وسكون الدال من التلبيد   «  لبدت رأسي  »قوله:  
في رأسه شيئا من صمغ ليجتمع شعر  وهو أن يجعل المحرم  بفتح التاء وسكون اللام،  

 ولا ينتشر. رأسه
من   الدال،بفتح القاف وتشديد اللام المفتوحة وسكون    «  وقلدت هدي  »قوله:  

  .ليعلم أنها هدي علق في عنق البدنة شيءوهو أن ي   التقليد،
أنحر أي لا أحل من العمرة بحيث أكون حلالا حتَ    «  فلا أحل حتَ أنحر  »قوله:  

 الهدي، والل تعالى أعلم. 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

السلف   وكان  وهو أن يحرم المحرم بالحج والعمرة معا،ران في الحج،  القجواز  :  الأولى
 .ران على التمتع  وكذلك العكسقيطلقون ال

 ، وهذا هو التحقيق.كان قارنا في حجة الوداع  صلى الله عليه وسلم: فيه دليل لمن قال أن النبي  الثانية
بجعل الصمغ وغيره لئلا يتشعث، مشروعية تلبيد شعر الرأس المرسل في الإحرام  :  الثالثة

   .صلى الله عليه وسلم  كما فعل النبي
بأن يجعل في رقابها شيئا ليعلم أنها هدي فلا يتعرض : مشروعية تقليد الهدي  الرابعة

 .لها
من عمل العمرة حتَ يفرغ من جميع أعمال لا يتحلل    ن من ساق الهديإ:  الخامسة

حنيفة وأحمد وغيرهما، وهو ظاهر الحديث،   وهو قول أبي  وينحر هديه يوم النحر،الحج  
 والل تعالى أعلم.
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 الحديث الثامن والعشرون والمائتان                         
ا  اه  ن  ل  ع  ف  ، ف   الل    اب  ت  ك    في    ة  ع  ت   م   ال    ة  آي    ت  ل  ز  ن  أ    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ين   ص  ح    ن  ب    ان  ر  م  ع    ن  ع  
  ل  ج  ر    ال  ق  ، ف   ات   م  تَ  ا ح  ه  ن   ع    ه  ن  ي     م   ل  و    ،اه  ت  م  ر  ح    ب    آن  ر  ق     ل  ز  ن   ي     م   ل  و  ،  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ع  م  
 ني  ع    ي     ة  ع  ت   م   ال    ة  آي    ت  ل  ز  ن     »:  م  ل  س  م  ل  . و  ر  م  ع    ه  ن  : إ  ال  ق  : ي   ي  ار  خ  ب  ال    ال  ق  و    «  اء  ا ش  م    ه  ي  أ  ر  ب  
 م   ل  و    ،ج ّ ح   ال    ة  ع  ت   م    ة  آي    خ  س  ن  ت     ة  آي    ل  ز  ن  ت     م   ل    م   ث    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ا ر  ه    ب  نا  ر  م  أ    و    ج ّ ح   ال    ة  ع  ت   م  
 .اه  عن  م   ا ب  م  ه   ل  و   « ات   م  تَ  ا ح  ه  ن   ع   ه  ن  ي   

 ح  ر  الش                                     
(  1571: ) صلى الله عليه وسلم  البخاري في كتاب الحج، باب التمتع على عهد رسول الل أخرجه  

 ( 1226جواز التمتع: )الحج، باب ومسلم في كتاب 
ا م  ف    ج ّ ح    ال  لى  إ    ة  ر  م  ع  ل  با    ع  ت  م    ت    ن  م  ف    »وهي قوله تعالى:    «  أنزلت آية المتعة  »قوله:  

، وليس المراد متعة النساء   والمراد بالمتعة التمتع( 196البقرة: ) « ي  د  ه   ال   ن  م   ر  س  ي  ت   اس  
 الشيعة قبح الل وجوههم.  فعلتكما 
أي رجل الذي عناه عمران بن حصين بأنه   «  قال البخاري: يقال: إنه عمر  »قوله:  

في هذه المسألة حيث نهى عن التمتع هو عمر بن الخطاب رضي الل عنه، قال برأيه 
في هذا القول الذي جزم المصنف بعزوه إلى البخاري  وذكر الحافظ في الفتح أنه لم ير  

الإسماعيلي نقله عن    أبا بكر  من الطرق التي اتصلت إليه من البخاري، إلا أن  شيء
تي نهى عنها والمتعة ال  وحكي ذلك عن عثمان ومعاوية رضي الل عنهما،  ،البخاري

جزم  هي متعة الحج المشهورة بأن يحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج بخلاف ما  عمر  
التي نهى عنها هي فسخ الحج إلى العمرة، وهذا    أن  به صاحب الإكمال وغيره من

 يرده ظاهر حديث الباب، والل أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
مشروعية التمتع وأنه ماض إلى قيام الساعة، وقد تقدم البيان عنه في عدة  :  الأولى

 واضع بما أغن عن إعادته هنا، والل أعلم.م
ولم   »قوله:  ، لأن  القرآن بالقرآن  في الشريعة، وأنه يجوز نسخ  نسخالجواز    :الثانية

المتقدم في القرآن بالمتأخر، وهذا متقرر يقتضي جواز رفع الحكم    «  ينزل قرآن بحرمتها
اتفاقية لم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني،،  عند الأصوليين  وهي مسألة 

 . فإنه لم يجوز النسخ في الشريعة  كما حكى ذلك الآمدي في الإحكام،
يقتضي    «  ولم ينه عنها حتَ مات  »لأن قوله:    ،بالسنةجواز نسخ القرآن  :  الثالثة

احتاج إلى قول ذلك،   لما  وهو قول مالك والحنفية وابن سريج، جواز ذلك، وإلا 
ومنعه الشافعي وجماهير   وحكاه ابن حزم عن الجمهور في إحكامه،  واختاره الآمدي،

الروايتين، المختار، وهو ما يقتضيه   أصحابه، وبه قال أحمد في إحدى  والأول هو 
 ظاهر حديث الباب، والل أعلم.

: وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة، لأن نهي عمر عن التمتع باجتهاد  الرابعة
 في الصحابة.  ذلك كثير ، ونظيرمنه

اجتهاد مع النص، وأن النص مقدم على الاجتهاد، والل تعالى أعلم  نه لا  إ:  الخامسة
 وأحكم. 
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 باب الهدي                                       
 الحديث التاسع والعشرون والمائتان                         
ا  ه  ر  ع  ش  أ    م   ث  ،  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ي  د  ه    د  ئ  لا  ق    ت  ل  ت   ف     »  :ت  ال  ا ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 ان  ك    ء  ي  ش    ه  ي  ل  ع    م  ر  ا ح  م  ف    ة  ين  د  م   ل  با    ام  ق  أ  ، و  ت  ي  ب    ال  لى  ا إ  ه   ب    ث  ع  ب     م   ا   ث  ته   د  ل  ق     و  ا   أ  ه  د  ل  ق   و  
     « لّا ح   ه  ل  

 ح  ر  الش                                    
البدن: ) البخاري في كتاب الحج، باب إشعار  ( ومسلم في كتاب  1699أخرجه 

استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب  الحج، باب  
 ( 1321بذلك: ) لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء وفتل القلائد وأن باعثهتقليده 
الفاء والتاء وسكون اللام من الفتل بفتح لفظ فتلت بفتح    «  فتلت قلائد  »قوله:  
فتح القاف جمع قلادة ب  «قلائد    »، أي اعوجاجه وميله، و، وهو لي شيءالأول

للتزين، وتكون من الحديد ومن    بها  محيط  يجعله النساء في رقابهنوهي ما  بكسرها،  
بها هنا ما يعلق على أعناق  وغيرها من الحجارة النفيسة، والمراد  الفضة ومن الذهب  

 القلائد.أنها كانت تلوي الهدي ليعلم أنها هدي، والمعن أي 
الحاج إلى بيت الل الحرام    هوسكون الدال، وهو ما يهديبفتح الحاء    «هدي    »قوله:  

 من الإبل والغنم وغيرها تقربا إلى المولى جل وعلا.
حتَ   أو البقرة  الأيمن  سنام البدنة  جانب  الإشعار هو أن يطعن في  «أشعرها    »قوله:  

  أنها هدي، وتسمى الشعيرة.يسيل منه دم ليعلم 
ي وضعت على عنقها أ  وهو شك من الراوي، والمعن  «وقلدها   أو قلدتها    »قوله:  

 علامة تعرف بأنها هدي، والل تعالى أعلم. 
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
، وبه قال  وإشعاره، ولا فرق بين الإبل والبقر في ذلكاستحباب تقليد الهدي  :  الأولى

لأن ذلك   ،وعن أبي حنيفة القول بالكراهةوجماهير العلماء سلفا وخلفا،  ،  الشافعي
قب بأن هذا إيلام لغرض ، وتععن تعذيب الحيوان  صلى الله عليه وسلممثلة عنده، وقد نهى النبي  

فجاز والكي  صحيح  والحجامة  ذلك  والختان  كالفصد  من  وأقوى  النبي  ،    صلى الله عليه وسلم قيام 
س له وذكر صاحب المحلى أن أبا حنيفة لي  بفعل ذلك نفسه، والسنة أولى ما اتبع،
حكى الترمذي عن إبراهيم بن يزيد النخعي سلف في قوله هذا، وهو متعقب، لأنه  

فلا،   مثله، وإلا  بذلك  فلا بأس  سنام  ذات  بقرة  إن كانت  مالك:  وموضع   وقال 
ثور   وأبي  وأحمد  الشافعيالإشعار يكون في صفحة اليمن كما تقدم، وهو مذهب  

  تشعر في صفحتها اليسرى، وبه قال أبو يوسف إبراهيم بن خالد الكلبي، وقال مالك:  
صاحب أبي حنيفة، والصواب ما ذهب إليه الشافعي،   يعقوب بن إبراهيم الأنصاري

أن النبي   »عن ابن عباس رضي الل عنهما قال:  ويؤيده ما أخرجه مسلم في صحيحه  
الدم   ت  ل  ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، وس  صلى بذي الحليفة    صلى الله عليه وسلم

 « عنها بيده
ولأن صوفها وشعرها يستر   ، فقد اتفقوا على أنه لا يسن إشعارها لضعفها الغنم وأما

  موضع الإشعار، والل أعلم.
إلى بيت الل الحرام من البلاد البعيدة مع الإمكان، ولا  : استحباب بعث الهدي  الثانية

ال يصاحبه  أن  ذلك  في  الإهداء   يشترط  لأن  صدقة مهدي،  الحرام  الل  بيت  إلى 
 ق الباري. للمحتاجين الذين بالحرم وإكراما للبيت وتقربا إلى الل الخال

مما يحرم على المحرم،   ما ولا يحرم عليه شيءحر   م  بعث هديه لا يكون    ن منإ:  الثالثة
ابن عمر وابن عباس رضي الل  وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء، وروي عن  
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، ونحوه عن عطاء ومجاهد  اجتناب ما يجتنبه المحرمعنهم خلاف ذلك، وقالا: يلزمه  
 وسعيد بن جبير وأهل الرأي، والصحيح الأول لثبوت هذا الحديث، والل تعالى أعلم. 
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 الحديث الثلاثون والمائتان                            
 «ا مً ن  غ   ةً ر  م   صلى الله عليه وسلم بي   ى الن  د  ه  أ   »: ت  ال  ا ق  ه  ن   ع   الل   ي  ض  ر   ة  ش  ائ  ع   ن  ع  

 

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في كتاب الحج،  1701الحج، باب تقليد الغنم: )أخرجه البخاري في كتاب  

، واستحباب تقليده  حباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهباب است
تحت  (  367بذلك: )  لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء  وفتل القلائد وأن باعثه

 واللفظ للبخاري. ( 1321الحديث )
مرة بالغنم إلى بيت الل الحرام   صلى الله عليه وسلمبعث النبي  أي    «مرة غنما    صلى الله عليه وسلمأهدى النبي    »قوله:  

له وتقربا إلى الل جل   الغنمثناؤهتعظيما  إهداء  البيت   ، ومقتضاه أن  ليس مما   إلى 
النبي   عليه  البيت  ،صلى الله عليه وسلمواظب  إلى  يهديه  ما كان  وأكثر    أوسعلكونها  الإبل    بل 

 للمحتاجين وأكثر أجرا.
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

مذهب جماهير العلماء عملا ، وهذا هو  جواز إهداء الغنم إلى بيت الل الحرام  :الأولى
 . والحنفية يرون أن الغنم ليست الهدي في الأصل، والحديث حجة عليهبهذا الحديث،  

الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود الظاهري  : استحباب تقليد الغنم، وهو مذهب  الثانية
، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك والحق ما ذهب إليه  وحكاه النووي عن الجمهور

أهدى رسول الل    »أبي معاوية عند مسلم واللفظ:  الجمهور، ويؤيده ما وقع في رواية  
 والل تعالى أعلم. «مرة إلى البيت غنما فقلدها  صلى الله عليه وسلم
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 الحديث الحادي والثلاثون والمائتان                         
ا.  ه  ب   ك  : ار  ال  ق    ،ةً ن  د  ب    وق  س   ي  لًا ج  ى ر  أ  ر    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
  في    ال  ق    »:  ظ  ف  ل    في  و    «  صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ر  اي  س  ا ي  به  اك  ر    ه  ت  ي   أ  ر  ا. ف   ه  ب   ك  : ار  ال  ، ق  ة  ن  د  ا ب  نه   : إ  ال  ق  

 « ك  ح   ي  و   و    أ    ك  ل  ي   ا و  ه  ب   ك  : ار  ة  ث  ال  الث   و  أ   ة  ي  ان  الث  
 

 ح  ر  الش                                    
البدن: ) البخاري في كتاب الحج، باب ركوب  ( ومسلم في كتاب  1689أخرجه 

         (1322: )ب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاالحج، باب جواز ركو 
وهو    من البدن بضم الباء والدال  ةمشتق  بفتح الباء والدال والنون  «بدنة    »قوله:  

 الناقة أو البقرة المهداة إلى بيت الل الحرام، سميت بذلكالسمن، والمراد بالبدنة هنا  
  بضم الباء وسكون الدال. ن  د  الب  لأنهم كانوا يسمنونها، وتجمع على 

 ، والل أعلم. بحيث يجاوره في السير  صلى الله عليه وسلمالنبي  مع    أي يسير  «  صلى الله عليه وسلميساير النبي    »قوله:  
الياء  «  ويلك  »قوله:   الواو وسكون  والكاف  ،  والحزن والمشقة  ، وهو الهلاكبفتح 

 ، كاف بفعل مضمر تقديره: ألزمه الل ويلاالبعد حذف    النصبويجوز    للخطاب،
من غير   هاوتستعمل  دعما لكلامها،  السانهعلى    ها العربوهو من الكلمات التي تجري

كلتك أمك،  ، وتربت يداك، وعقرى حلقى، وث، ونظائرها: لا أم لكمعناها  قصد
        ، والل أعلم.ونحوها
كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا على وزن ويلك،    «ويحك    »قوله:  

ا ما يجوز في ويلك من يجوز فيه، و ويلك، وقد تقدم معناها  ونقيض ذلك،  يستحقها
 عرابية، والل تعالى أعلم.الناحية الإ
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
أهل   الزبير، وقال بهعروة بن  وهو مذهب  ،مطلقا : جواز ركوب البدنة المهداة الأولى

وجماعة من الروضة    في  ، وجزم به النوويالظاهر، ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق
ظاهر وأخذا لبا  البخاري ترجمة للحديث تمسكاجعله  و   الشافعية  كالقفال والماوردي،

 الحج:  الآية،  «ن  ج ع ل ن اه ا ل ك م  ش ع ائ ر  الل  ل ك م  ف يه ا خ ير    ب د  و ال    »  بعموم قوله تعالى:
« 36 »     
ركوبها لغير القول بكراهة    وكثير من الفقهاء  ي عن أبي حنيفة ومالك والشافعيرو و 

، وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق، وبالغ بعض أهل الظاهر فأوجبوا ذلك  حاجة
مخالفة لما كانت الجاهلية   ولأن في ذلك  بناء على أن الأمر بمجرده يفيد الوجوب،

وتعقب بأن الذين ساقوا الهدي    ،والحامي  ،والوصيلة  ،والسائبة  ،عليه من إكرام البحيرة
المذاهب في   قلت: وأرجح  ،كانوا كثيرا، ولم يأمر أحدا منهم بركوبه  صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي  

 . وعلى هذا ينبغي أن يحمل حديث الباب ،  عند الحاجة  ذلك مذهب من قال بالجواز
، وهو مذهب جماهير العلماء، ومنعه احمل متاعه عليه: ظاهر الحديث جواز  الثانية
من    افجواز حمل متاعه عليهلأنه إذا جاز له الركوب لحاجة    ، والصحيح الأول،مالك

أولى، الجمهور    باب  فأجازه  لا،  أم  غيره  عليها  هل يحمل  التفصيل واختلفوا  على 
فمنع ذلك مالك  منها أم لا،    ا أيضا هل يجوز له أن يحلب اللبنواختلفو   ،المتقدم

 وأنه إن احتلب منها شيئا تصدق به، فإن أكله تصدق بثمنه   والشافعية والحنفية،
يجوز له أن ونقل القاضي الإجماع على أنه لا    لا يقول بذلك.  اقيمة، إلا أن مالك

 ، والل أعلم.يؤجرها
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وزجر من لم يبادر إلى ذلك بالتوبيخ    : استحباب المبادرة إلى امتثال أوامر الشارعالثالثة
 والتغليظ عليه، والل أعلم.

: جواز مسايرة الكبار من أهل الفضل والكرم في السفر، وهذا ليس من قلة  الرابعة
 . أعلم تعالى  الأدب، والل
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 الثاني والثلاثون والمائتان الحديث                          
 ، ه  ن  د  ى ب  ل  ع    وم  ق  أ    ن  أ    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ني  ر  م  أ    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ب  ال   ط  بي  أ    ن  ب    ي ّ ل  ع    ن  ع  
أ  لا    ن  أ  ا، و  ه  ت  ل  ج  أ  و    اه  ود  ل  ج  ا و  ه  م  ح  ل  ب    ق  د  ص  ت  أ    ن  أ  و   :  ال  ق  ا، و  ئً ي   ا ش  ه  ن   م    ار  ز  ج   ال    ي  ط  ع   
 « نا  د  ن  ع   ن  م   يه  ط  ع  ن    ن  ح   ن  

 ح  ر  الش                                    
( ومسلم في 1717يتصدق بجلود الهدي: )أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب  

 واللفظ له. (1317)وجلودها وجلالها:  الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي كتاب 
تطلق على الإبل والبقر والغنم، وأكثر  الدال جمع بدنة،  بضم الباء و   «  بدنه   »قوله:  

 تعريفها.استعمالها هنا في الإبل خاصة، وقد تقدم 
ل بكسر يم وتشديد اللام المفتوحة جمع جلابفتح الهمزة وكسر الج  «   وأجلتها  »قوله:  
      بضمها، وهو كساء يغطي به الدابة صيانة. لجمع ج   الجيم

وتشديد الزاي مشتق من الجزر بفتح الجيم، وهو في  بفتح الجيم    «  الجزار  »قوله:  
، والمراد بالجزار هنا الذي يقوم بحرفة ذبح الدواب وقطع لحومها، ولذلك الأصل القطع

 جزارا.سمي 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                            

 التصدق بلحمه. النيابة في نحر الهدي و جواز : الأولى
، وقد اتفق من ذلك  ، ولا يباع شيءيتصدق بلحم الهدي وجلوده وأجلتهنه  إ:  الثانية

الأوزاعي أجاز بيع الجلود والجلال، وهو قول أحمد وإسحاق العلماء على ذلك إلا أن  
جاز نتفاع به  ما جاز الا  واز الانتفاع بهما، فكل، لأنه اتفق على جوالنخعي  أبي ثورو 

  ، ويؤيده حديث قتادة بن النعمان إليه المانعونبيعه، قلت: والحق في ذلك ما ذهب 



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
290 

لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا واستمتعوا   »مرفوعا:    الذي رواه أحمد
 «  ، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتمبجلودها ولا تبيعوا

فليس على إطلاقه، وإلا    وأما ما ذكروا من أن كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه 
فاقتضى ذلك أن ما    ،الانتفاع بها ومع ذلك لا يجوز بيعها  يجوزهناك أشياء كثيرة  ف

 لا يلزم من ذلك جواز بيعه، والل أعلم. يجوز الانتفاع به 
 عطاء والنخعي  ، وبه قالها على سبيل أجرتهمن  إنه لا يجوز إعطاء الجزار شيئا:  الثالثة

البصري وعبد الل بن عبيد بن وأجازه  ،  والشافعي وأحمد وإسحاقمالك  و  الحسن 
فهو جائز وأما إعطاؤه على سبيل الصدقة أو الهدية    عمير، والسنة أولى بالاتباع،

محة في الأجرة لأجل ما يأخذه  ، وإنما أطلق الشارع المنع من ذلك لئلا تقع مساقياسا
 والل أعلم. فيرجع إلى المعاوضة، وهذا ينافي المقصود،
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 الحديث الثالث والثلاثون والمائتان                          
ا،  ه  ر  ح  ن  ي     ه  ت  ن   د  ب    خ  نا  أ    د  ق    ل  ج  ى ر  ل  ى ع  ت  أ    ر  م  ع    ن  اب    ت  ي  أ  ر    »:  ال  ق    ير   ب  ج    ن  ب    د  يا  ز    ن  ع  
 «  صلى الله عليه وسلم د  م  ح   م   ة  ن  ، س  ةً د  ي  ق  م   ا امً ي  ا ق  ه  ث   ع  : اب   ال  ق  ف   

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم في كتاب 1713الإبل مقيدة: ) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب نحر  

 ( 1320نحر البدن قياما مقيدة: ) الحج، باب 
البصري هو    عن ابن عمر رضي الل عنهما  والراوي الثقفي  زياد بن جبير بن حية 

، المغيرة بن شعبةبارعا متفننا حجة، روى عن أبيه وابن عمر و ، وكان  التابعي الجليل
 . (104) وروى عن ابن عون ومبارك بن فضالة، وتوفى رحمه الل سنة أربع ومائة

 أي أبرك بدنته.  «  ...أناخ »قوله: 
إ    لفظ  «  ابعثها قياما  »قوله:   من بروكه أو قاعد من    ك  ر  با    ة  ثار  البعث يطلق على 
    مصدر بمعن قائمة. قياما ولفظ ، قعوده
أي معقولة إحدى وتشديد الياء المفتوحة،  بضم الميم وفتح القاف    «مقيدة    »قوله:  

 قوائمها. ةقائمة على بقيأرجلها 
بالتقدير: متبعا سنة محمد، أو  بنصب السنة بعامل مضمر    «  صلى الله عليه وسلمسنة محمد    »قوله:  

 ، والل تعالى أعلم.  صلى الله عليه وسلمخبر، والتقدير: فإنها سنة محمد ويجوز الرفع على أن السنة 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                         

 ةأن ينحر وهي معقولة إحدى أرجلها قائمة على بقي  ن السنة في نحر الإبلإ:  الأولى
ويستحب أن تكون معقولة  ، لأن في هذا راحة لها بسرعة إزهاق روحها،  قوائمها

وأصحابه   صلى الله عليه وسلم أن النبي    »:  الرجل اليسرى لما روى أبو داود عن جابر رضي الل عنه
بخلاف البقر   «  قوائمهاالبدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من  كانوا ينحرون  
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وهذا أعني نحر  فإنه يستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر كما هو معروف،  
بهذا   تمسكا  العلماء  وجماهير  وأحمد  والشافعي  مالك  مذهب  هو  معقولة،  الإبل 

يستوي   :هم في ذلك أبو حنيفة والثوري فقالاخالف، لأن له حكم الرفع، و الحديث
 ، والسنة أولى بالاتباع من غيرها، والل أعلم.نحرها قائمة وباركة في الفضيلة

النبي    شدة  :الثانية الشارع  وانات، حيث أمر بالإحسان  حتَ الحي  بالخلق  صلى الله عليه وسلم رحمة 
النبي  ، فما يضر بها عند الإزهاقاحها بألا يفعل بها  والرفق في إزهاق أرو  نعم هذا 

 . صلوات الل وسلامه عليه
وعدم السكوت على مخالفة السنة تعليم الجاهل ما خفي له من مسائل دينه  :  الثالثة

 للعلماء. المحمدية، وهذا من المسؤوليات الكبرى 
لاحتجاج به، وهذا ه، ويصلح لعقول الصحابي من السنة كذا يحكم برف  نإ:  الرابعة

 والل تعالى أعلم. مذهب الإمامين البخاري ومسلم، فإنهما احتجوا بهذا الحديث، 
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 باب الغسل للمحرم                                
 الرابع والثلاثون والمائتانالحديث                          

 ة  م  ر  خ   م    ن  ب    ر  و  س  م   ال  ا و  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  أ    »:  ين   ن  ح    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 ل  س  غ   ي   : لا  ر  و  س  م   ال    ال  ق  ، و  ه  س  أ  ر    م  ر  ح  م     ال  ل  س  غ  : ي   اس  ب  ع    ن  اب    ال  ق  ، ف   اء  و  ب   لأ   ا با  ف  ل  ت   اخ  
  ين   ب    ل  س  ت  غ  ي     ه  ت  د  ج  و  ف     ي ّ ار  ص  ن  الأ     وب  ي  أ    بي   أ  لى  إ    اس  ب  ع    ن   اب  ني  ل  س  ر  أ  : ف  ال  ، ق  ه  س  أ  ر    م  ر  ح  م   ال  
ف  ب  و  ث   ب    تر   س  ي    و  ه  و    ين   ن  ر  ق  ال   م  ال  ق  ف     ه  ي  ل  ع    ت  م  ل  س  ،  ف   ذ  ه    ن  :  أ  ت  ل  ق  ا؟    ن  ب    الل    د  ب   ع  نا  : 
؟ م  ر  ح   م    و  ه  و    ه  س  أ  ر    ل  س  غ  ي     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ان  ك    ف  ي  ك    ك  ل  أ  س  ي    اس  ب  ع    ن   اب  ني  ل  س  ر  ، أ  ين   ن  ح  
 ب  ص  ي    ان  س  ن  لإ     ال  ق    م   ، ث  ه  س  أ   ر  ا لي  د   ب  تَ  ح    ه ،أ  ط  أ  ط  ف    ،ب  و  ى الث   ل  ع    ه  د  ي    وب  ي  و أ  ب  أ    ع  ض  و  ف   
  م   ث    ،ر  ب   د  أ  ا و  م  ه   ب    ل  ب  ق   أ  ف    ه  ي  د  ي  ب    ه  س  أ  ر    ك  ر  ح    م   ث    ،ه  س  أ  ى ر  ل  ع    ب  ص  ف    ب  ب  : اص  اء  م   ال    ه  ي  ل  ع  
 يك  ار  م   أ  : لا  اس  ب  ع    ن  ب  لا    ر  و  س  م   ال    ال  ق  ف     »:  ة  اي  و  ر    في  و    «  ل  ع  ف  ي     صلى الله عليه وسلم  ه  ت  ي   أ  ا ر  ذ  ك  : ه  ال  ق  
   «ا دً ب  ا أ  ه  د  ع  ب   
 .ر  ئ  ب  ال   ة  ر  ك  ا ب  ه  ي   ل  ع   ق  ل  ع   ت   تي  ال   ة  شب   خ   ا ال  م  يه  ف   د  س  ت   ان  ذ  الل   ان  ود  م  ع  : ال  ن  نا  ر  ق  ال  

  

 ح  ر  الش                                    
م ( ومسل1840أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم: )

 ( 1205في كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه: )
حنين مولى آل زيد بن الخطاب المدني التابعي الجليل الثقة،  والراوي هو عبد الل بن  

روى عن أبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة، وروى عنه سالم أبو النضر ويحي بن 
 ( 105ومائة ) وتوفى سنة خمسسعيد الأنصاري، 

وإسكان الباء، وهو موضع معروف بين مكة المكرمة بفتح الهمزة  «بالأبواء  »قوله: 
 والمدينة المنورة.
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، وهما الخشبان  بفتح القاف وسكون الراء وفتح النون مثن قرن  «  القرنين  »قوله:  
المستقى به وتعلق عليها تمد بينهما خشبة  يجر عليها حبل  المعروضتان على رأس البئر  

  البكرة.
،  حتَ ظهر رأسه  الذي يستره  بالثوبأي فأخفض    «  حتَ بدا رأسه  هفطأطأ   »قوله:  

  رأسه من ورائه.وإنما فعل ذلك ليرى عبد الل 
دال، أماريك أي أجادلك، وسمي هو الجو   ،راءم  بضم الهمزة من ال    «   أماريك  »قوله:  

 .فيه بعض الشدة كلام  هالمراء بذلك لأن
البئر  »قوله:   وفتح  «  بكرة  الكاف  الباء وسكون  مستديرة   الراء،  بفتح   آلة كبيرة 

 .توضع على رأس البئر ويستقى عليها، وتجمع على بكر وبكرات
  ما تضمنه الحديث من المسائل                           

، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك في الجنابة، المحرم رأسه  لغس: جواز  الأولى
، امطلق  همن جوز المذاهب في ذلك مذهب    غير أن أصح  واختلفوا فيما عدا ذلك،

ديث الباب وأمثاله، وعمل به كثير من كبار السلف الصالح، ويجوز له لأنه موافق لح
 كريهة، والل أعلم. الصابون وما في معناه مما يزيل الأوساخ والروائح الالاستعمال 

، وهذا  إذا أمن تناثره  الدلكو يده على شعر رأسه بالغسل    يجوز له أن يمر  هنإ:  الثانية
 . ، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرهاكله عام في الرجل والمرأة

الكلام والسلام على المتطهر  :  الثالثة ، ولكن الأولى ترك في وضوء أو غسلجواز 
 إلا لحاجة. ذلك كله 

من    فيها  لا يؤمن   التي  ضعاو الم ، وهو واجب في  مشروعية التستر عند الغسل:  الرابعة
 فمندوب.أعين الناس، وإن أمن 
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لحق  نصاف في ذلك والاعتراف با، وأن الإ: جواز المناظرة في المسائل الدينيةالخامسة
،  عليه الصحابة رضوان الل عليهم أجمعينلصاحبه أمر مطلوب من الشرع، وهو ما  

 والل تعالى أعلم.
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 باب فسخ الحج إلى العمرة                            
 الحديث الخامس والثلاثون والمائتان                         

 س  ي  ل  و    ج ّ ح    ل  با    ه  اب  ح  ص  أ  و    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ل  ه  أ    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
ا  م   ب    ت  ل  ل  ه  : أ  ال  ق  ف     ن  م  ي  ال    ن  م    ي  ل  ع    م  د  ق  ، و  ة  ح  ل  ط  و    صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    ير   غ    ي  د  ه    م  ه  ن   م    د  ح  أ    ع  م  
وا، ر  ص ّ ق  ي     م    وا ث  وف  ط  ي  ف     ةً ر  م  ا ع  وه  ل  ع  ج   ي    ن  أ    ه  اب  ح  ص  أ    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ر  م  أ  ، ف    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ه  ب    ل  ه  أ  
 غ  ل  ب   ؟ ف   ر  ط  ق  ي     نا  د  ح  أ    ر  ك  ذ   و  ن   م  لى  إ    ق  ل  ط  ن  وا: ن   ال  ق  ، ف   ي  د  ه   ال    ه  ع  م    ان  ك    ن   م  لا  إ    وال  ح   ي  و  
ي  ع  م    ن   أ  ولا  ل  ، و  ت  ي  د  ه  ا أ  م    ت  ر  ب   د  ت  ا اس  ي م  ر  م  أ    ن  م    ت  ل  ب   ق  ت   اس    و  : ل  ال  ق  ف     صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ك  ل  ذ  
و  ت  ل  ل  ح  لأ     ي  د  ه   ال   غ  ه  ل  ك    ك  اس  ن  م   ال    ت  ك  س  ن  ف     ة  ش  ائ  ع    ت  اض  ح  .  ل  نه   أ    ير   ا   ف  ط  ت    م   ا 
 ة  ر  م  ع  و    ة  ج  ح   ب    ون  ق  ل  ط  ن  ت     الل    ول  س   ر  : يا  ت  ال  ق    ت  ي  ب   ل  با    ت  اف  ط  و    ت  ر  ه  ا ط  م  ل  ، ف   ت  ي  ب   ل  با  
ر   ي    ن  بأ     ر  ك   ب  بي  أ    ن  ب    ن  م   ح  الر    د  ب  ع    ر  م  أ  ! ف  ج ّ ح   ب    ق  ل  ط  ن  أ  و     ت  ر  م  ت  اع  ، ف  يم  ع  ن   الت   لى  ا إ  ه  ع  م    ج  خ 
 « ج ّ ح   ال   د  ع  ب   
 

 ح  ر  الش                                    
البخاري في كتاب التنعيم: )  أخرجه  في    بمعناه  ( ومسلم1785العمرة، باب عمرة 

باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز  كتاب الحج،  
 ( واللفظ للبخاري.1213ومتَ يحل القارن من نسكه: ) إدخال الحج على العمرة

ونحن   مهلين بالحج  أي أنذهب إلى من  «  ننطلق إلى من وذكر أحدنا يقطر  »قوله:  
حال  ، ويحتمل أن يكون المراد أنذهب إلى من مهلين بالحج  حديث عهد بالجماع

 مقصور   ،بكسر الميم  «من    »، ولفظ:  كون ذكر أحدنا يقطر منيا اضطرارا إلى النساء
ضع بمكة سمي بذلك لما  مو   هوو  ،صاحب اللسان عن الجوهريكما نقله    وهو مذكر
    .الدماءراق من  يمن، أي ي
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في أول أمري ما علمته  علمت    أي لو  «  لو استقبلت من أمري ما استدبرت  »قوله:  
معي، والمعن أنه   فأسوق الهدي  ذلك  ، لم أتركجواز العمرة في أشهر الحج   آخرا من

  فسخ الحج   موافقتهم فيما أمرهم به من  منعه من  السبب الذيلأصحابه    يبين  صلى الله عليه وسلم
لم   العمرة بأنه  الوحي بجواز ذلكإلى  أول    يأته  لو  الحالفي  وأنه  علم جواز ذلك  ، 
ينحر يوم لم يسق معه الهدي، لأن من ساق الهدي لا يحل حتَ    بواسطة الوحي أولا 

   النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، بخلاف من لم يسقه.
المناسك كلها  »قوله:   أي فعلت مناسك الحج كلها، حاشا الطواف    «  فنسكت 

 بالمنسك.والسعي، يقال نسك، إذا أتى 
، وهو مكان بفتح التاء وسكون النون وكسر العين وسكون الياء  «التنعيم    »قوله:  

 ، والل تعالى أعلم.بين مكة والمدينة
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

أجمعين   موق الهدي، وذلك أن معظم الصحابة رضوان الل عليهس    عدم وجوب  :الأولى
  مشاركة أصحابه فيما أمرهم به من   سوقه طمعا منعدم    صلى الله عليه وسلم ، وتمن النبي  لم يسقه

 . خ الحج إلى العمرةفس
أحرم ومعه الهدي، والل    صلى الله عليه وسلمالأفضل للحاج أن يحرم ومعه هديه، لكون النبي  :  الثانية
 أعلم. 
، فيقول: بأن ينوي إحراما  كإحرام فلان  ،الإحرام بإحرام الغيراز تعليق  : جو الثالثة
، فإن كان  عمروأو بهما معا، فيصير هذا المعلق ك  بحجة عمرو أو بعمرة عمرولبيك  

عمرو محرما بالحج كان هذا المعلق بالحج أيضا، وإن كان بعمرة فبعمرة وإن كان بهما  
، وإن كان عمرو أحرم مطلقا صار المعلق محرما إحراما مطلقا، فيصرفه إلى ما فبهما

عمرة أو هما، ولا يلزمه موافقة عمرو في الصرف، وهذا هو مذهب شاء من حج أو  



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
298 

 ا لأن علي  تمسكا بحديث الباب،  وجماهير العلماء في الإحرام على الإبهامالشافعي  
،  ، ولم يجوزه مالك والكوفيونره على ذلكفأق  صلى الله عليه وسلمرضي الل عنه أهل بما أهل به النبي  

ا لم يكن عنده أصل يرجع  ، لأن عليصلى الله عليه وسلمبأن ذلك خاص بعهده  وإليه أشار البخاري  
، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت صلى الله عليه وسلمإليه في كيفية الإحرام فأحاله على النبي  

التعليق فيه، قلت: والصواب ما ذهب إليه جماهير العلماء  مراتب الإحرام فلا يصح  
وحمل النص ،  صلى الله عليه وسلملصحة هذا الحديث، ولا دليل على أن ذلك خاص بزمن النبي  

 والل أعلم.من الاحتمال،  أولى على ظاهره مع الإمكان
ما لم    يجعلها عمرةو   يحل الحاج من إحرامه  عمرة بأنجواز فسخ الحج إلى  :  الرابعة

وهو مذهب الإمام أحمد وداود بن علي الظاهري وأصحابه، وهو مروي ،  يسق هديا
وأيده تقي الدين شيخ الإسلام ابن    ،أبي موسى الأشعري وعبد الل بن عباسعن  

واستدلوا    الجوزية في الهدي،   وابن قيم  تيمية في الفتاوي مجموعة ابن قاسم النجدي،
و  جابر  عنهمبحديث  رضي الل  عباس  ابن  من    حديث  وغيرهما  الباب  في  الواردين 

 الأحاديث الصحيحة، 
ن حديث جابر  أجابوا ع ، و ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماهير العلماء  

عباس خاص    وابن  ذلك  بأن  ذلك  في  الواردة  الصحيحة  الأحاديث  من  وغيرهما 
عن بما رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق  ، واحتجوا  بالصحابة في تلك السنة

أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم    »عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود:  
 59«  صلى الله عليه وسلممع رسول الل  فسخ بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا 

 

 (1807أخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة: ) - 59
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عن الحارث بن بلال عن   من طريق عبد العزيز الداراورديوبما روى أيضا والنسائي  
بل لنا    »  ، أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال:أبيه قال: قلت: يا رسول الل

 60«خاصة 
عند الجمهور، فالفسخ خاص للصحابة،   وحديث بلال هذا ناسخ لأحاديث الفسخ

تحريم العمرة في   الجاهلية كانوا يزعمون  يبين لهم جواز ذلك، لأنلوإنما أمرهم بذلك  
  .كما تقدم  أشهر الحج

ناسخ ، وأما ما ذكره المانعون من أن حديث بلال  دقلت: والحق ما ذهب إليه أحم
، بل هو بعيد جدا، لأن الأحاديث الواردة في الفسخ م  ل  س  م   لأحاديث الفسخ فليس ب  

المتقدمين   ابن عباسو   ة عشر صحابيا، منهم جابرعن بضعمتواترة   الحديثين  راويا 
  علي وابن عمر وأنس وأبوسعيد الخدري و   الواردين في الباب، وسراقة بن مالك وأبو

والربيع بن سبرة وعائشة وفاطمة  وحفصة وأسماء موسى الأشعري والبراء بن عازب  
سلمة بن شبيب لأحمد: قويت  ، ولهذا لما قال  بنت أبي بكر رضي الل عن الجميع

فقال له أحمد: كان يبلغني عنك أنك  ة لما أفتيت أهل الخراسان بالمتعة،  قلوب الرافض
وعندي أحد عشر وأنا أدافع عنك، وقد تبين لي الآن أنك أحمق بقولك هذا!    أحمق

وأما حديث بلال فهو ضعيف غير   ؟أدعها لقولك،  صلى الله عليه وسلمحديثا صحيحا عن النبي  
في إسناده غير معروف،   الذي  بلال  الحارث بن  لأن  ،كما قال الإمام أحمد  ثابت

تواترة عن بضع عشرة  فكيف يقوى هذا الحديث على مقاومة الأحاديث الصحيحة الم
 أن يكون ناسخا لها؟ نصحابيا فضلا ع

 

( والنسائي في كتاب الحج، باب إباحة 1808أخرجه أبو داود في نفس المصدر السابق: )  -   60
 ( وهو ضعيف.2808الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي: ) فسخ
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وهناك مخالف له، فلا يصلح   وأما ما روي عن أبي ذر رضي الل عنه فهو رأي له
الاحتجاج به إذن، ثم إن هناك أدلة أخرى على أن الفسخ ليس خاصا بالصحابة 

وقال    »ابن علية عند النسائي، واللفظ:    ما وقع في رواية  ومن ذلك عليهم،  رضوان الل
قال: لأبد؟    ، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أو: يا رسول اللسراقة بن مالك بن جعشم

  « للأبدهي 
بفسخ    صلى الله عليه وسلمفبين   أصحابه  أمر  التي  العمرة  تلك  قيام  أن  إلى  باقية  هي  إليها  الحج 

 .الساعة، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة
  ، لأن الجاهلية لبيان الجوازإنما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة    صلى الله عليه وسلموأما ما ذكروه من أنه  

كل اعتمر قبل ذلك ثلاث مرات    صلى الله عليه وسلمفهو مردود، لأنه    يحرمون العمرة في أشهر الحج
ذي القعدة، والثانية   اعتمرها فيذلك في أشهر الحج، فعمرته الأولى عمرة الحديبية  

عمرته التي اعتمرها من الجعرانة في ذي   في ذي القعدة أيضا والثالثة  عمرة القضاء 
والمعلوم أن ذي القعدة أوسط أشهر الحج، فكيف يقال إن الصحابة القعدة أيضا،  

، على أي بالفسخ إياهم    صلى الله عليه وسلمالنبي    إلا بعد أمرلم يعلموا جواز العمرة في أشهر الحج  
 حال هذا هو التحقيق في هذه المسألة، والل تعالى أعلم.

ا  فقال ابن عباس بالأول  كم هل هو واجب أو مستحب،  الفسخ   نو واختلف المجوز 
ابن حزم في المحلى، وهو ظاهر ما  إلى ذلك أبو محمد    ، وجنحفهم ذلك من كلامه

هو مستحب، وحمل الأحاديث يقتضيه حديث الباب وأمثاله، وقال الإمام أحمد:  
لعدم مبادرة الصحابة إلى ذلك لما أمرهم به، وكأنهم  الواردة في ذلك على الاستحباب  

  على الوجوب، والل تعالى أعلم. لندب لاعلى افهموا من الأمر أنه 
وهو   حتَ ينحر هديه يوم النحر،  ن سوق الهدي يمنع صاحبه من الإحلالإ:  الخامسة

إذا طاف وسعى  وغيرهما من العلماء، وقال مالك والشافعي:  مذهب أبي حنيفة وأحمد  
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قياسا على    ،، سواء ساق الهدي أم لاوحلق حل من عمرته، وحل له ما يحرم للمحرم
، والحق ما ذهب  من لم يسق الهدي، وهذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار

 إليه الأولون، والل أعلم. 
ان بمكة ، وهذا خاص بمن كن أراد العمرةلم  الحل  أدنى   إلىنه يتعين الخروج  إ:  السادسة

ه الخروج إلى الحل  كما تقدم بيان ذلك،  ه لا يتعين عليبالعمرة، بخلاف الحج فإنو 
رم، فيخرج للحل للجمع الح  ن العمرة جميع أعمالها داخلأ  والفرق بين الحج والعمرة

ها خارجه، وهو اخل الحرم وبعضفبعض أعماله دفيها بين الحل والحرم، وأما الحج  
لإحرام في الحرم مع وجوب  االقول بصحة    إلى  علماءبعض الذهب  الوقوف بعرفة، و 

عليه، وقال مالك: لا يجزئه حتَ يخرج إلى   قال عطاء: لا شيءو   لترك الميقات،  دم
 والل أعلم. الحل،

، لكون مناسك  الطواف بالبيتجواز فعل المناسك كلها للحائض حاشا    :السابعة
 الحج لا تشترط فيها الطهارة بخلاف الطواف.

ن الطواف لا يصح من الحائض، وحكى النووي الإجماع على ذلك، واختلفوا  إ:  الثامنة
ذلك  علة  للطواف،    في  الطهارة  اشتراط  اختلافهم في  الطهارة حسب  فقيل: لأن 

وبه قال أبو حنيفة، شرط، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وقيل: ليست بشرط،  
فمن جعل الطهارة شرطا للطواف جعل العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة، 

العلة في ذلك   له جعل  المسجدومن لم يجعلها شرطا  اللبث في  ، كونها ممنوعة من 
 سجد، والل أعلم.لملازمة الطواف لدخول الم

أن يتمناه، وفيه جواز استعمال لفظ: )لو( في بعض    نه يجوز لمن فاته خيرإ:  التاسعة
مما لم   على فوات شيء، وأما ما ورد في كراهة استعماله، فإنما هو في التلهف  المواضع

 والل تعالى أعلم.  من أمور الدنيا، للمرءيقدره الل 
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 السادس والثلاثون والمائتانالحديث                         
: ول  ق  ن     ن  ح    ن  و    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ع  ا م  ن  م  د  ق    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
 «  ةً ر  م  ا ع  اه  ن  ل  ع  ج  ف   صلى الله عليه وسلم الل    ول  س   ر  نا  ر  م  أ  ، ف  ج ّ ح   ل  با   ك  ي  ب   ل  

 الحديث السابع والثلاثون والمائتان                         
 ة  يح  ب  ص    ه  اب  ح  ص  أ  و    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    م  د  ق    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
  ول  س   ر  وا: يا  ال  ق  ، ف   ةً ر  م  ع    اوه  ل  ع  ج   ي    ن  أ    م  ه  ر  م  أ  ، ف  ج ّ ح   ل  با    ين  ل ّ ه  م    ة  ج  ح   ي ال  ذ    ن  م    ة  ع  اب  ر  

   « ه  ل  ك    ل  ح   : ال  ال  ؟ ق  ل ّ ح   ال   ي  ، أ  الل  
 

 ح  ر  الش                                    
(  1570حديث جابر أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من لبى بالحج وسماه: )

باب   الحج،  في كتاب  والعمرة:  ومسلم  بالحج  المتعة  الحديث: 146)في  تحت   )
الحج، باب التمتع والقران والإفراد وحديث ابن عباس أخرجه البخاري في    ( 1217)

( ومسلم في الحج، باب جواز  1564بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن له معه هدي: )
 ( 1240العمرة في أشهر الحج: )

من شهر ذي الحجة،   يوم الرابعأي صبيحة ال  «  صبيحة رابعة من ذي الحجة  »قوله:  
   .، والل أعلمصبيحة ل صفة  «رابعة  »قوله: وذلك يوم الأحد، و 

على المحرم من الأشياء التي تحرم   يعني أي شيء « ؟ قال: الحل كلهأي الحل »قوله: 
ح الجماع، وقد  أن يتحللوا التحلل الكامل الذي يبي  ، لأنه تعاظم عندهميحل علينا

بيان  بخلاف العمرة فإنها ليس لها إلا تحلل واحد، فأرادوا    نلاعلموا أن للحج تحل
تحلل جميع ما يحرم على المحرم حتَ الجماع، وذلك  أنه يحل لهم    صلى الله عليه وسلم م  ذلك فبين له

 ، والل أعلم.كامل
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 من المسائل انه الحديثاما تضمن                         
 وهو مذهب ابن عباس رضي الل عنهما والإمام جواز فسخ الحج إلى العمرة،  :  الأولى

، وخالف الجمهور فذهبوا إلى ترجيح القول بأن حديث جابر أحمد وأهل الظاهر 
تقدم من أن الحديث لا يصلح    ، وهو مردودبلال بن الحارثمنسوخ بحديث   لما 

الكلام المستوفى عن هذه    ، وقد تقدم لكن أن يكون ناسخابه فضلا عالاحتجاج  
 المسألة بما أغن عن إعادته هنا، والل أعلم.

ابن عمر   خول مكة نيستحب للمحرم دنه  إ:  الثانية هارا لا ليلا، وهو مروي عن 
رضي الل عنهما، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه الحنظلي وابن 

وروي عكس ذلك عن عائشة رضي الل عنها    ،، وهو أصح الوجهين للشافعيةالمنذر
ليلا وهو أفضل من    وعمر بن عبد العزيز، قالوا: يستحب دخولهاوسعيد بن جبير  

به  النهار، فلا بأس  ليلا  فمن جاءها  نهارا،  يستحب دخولها  مالك:  عن و   ،وقال 
، بل هما سواء ليس لأحدهما  : لا فرق بين دخولها نهارا ودخولها ليلاطاوس والثوري

أبو الطيب والماوردي وابن وهو الوجه الثاني للشافعية، واختاره  فضيلة على الآخر،  
قلت: وهذا هو الراجح عندي، لأن التفضيل أمر  الصباغ والعبدري من الشافعية،  

وأصحابه فيها صبيحة اليوم الرابع لا    صلى الله عليه وسلم ودخول النبي  توقيفي لا مجال لاجتهاد فيه،  
ة الدخول في ذلك الوقت على غيره، لأن الفعل يلأفضيصلح الاستدلال به على  

 لا ينتهض للتفضيل، والل تعالى أعلم. بمجرده 
 ، لأن النبيبالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرامن التحلل  إ :الثانية

بعض ا قالوا له: أي الحل، فكأنهم استبعدوا  م  ل    كاملا    بين لهم أنهم يحلون تحللا  صلى الله عليه وسلم
يقتضي   بما  فأجابهم  المفسد للإحرام،  المطلق، والل أنواع الحل وهو الجماع  التحلل 

 تعالى أعلم. 
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 الحديث الثامن والثلاثون والمائتان                         
  صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ان  ك    ف  ي  : ك  س  ال   ج  نا  أ  و    د  ي  ز    ن  ب    ة  ام  س  أ    ل  ئ  س    »:  ال  ق    ير   ب  الز    ن  ب    ة  و  ر  ع    ن  ع  
ان  ق  ن  ع  ال    «  ص  ن    ةً و  ج  ف    د  ج  ا و  ذ  إ  ف    ،ق  ن  ع  ال    ير  س  ي    ان  : ك  ال  ق  ؟ ف   ع  ف  د    ين  ح    ير  س  ي     اط  س  ب  : 

 . ك  ل  ذ   ق  و  : ف   ص  الن  ، و  ير   الس  
 ح  ر  الش                                     

( ومسلم في  1666الحج، باب السير إذا دفع من عرفة: ) أخرجه البخاري في كتاب  
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء  كتاب الحج، باب  

 ( 1286( تحت الحديث: )283جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة: )
أبو خارجة أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب الكلبي حب والراوي هو  

وجعله قائدا على   صلى الله عليه وسلممن أبويه، واستعمله النبي  صلى الله عليه وسلموابن حبه ومولى النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 
  حينئذ، سنة    ةعشر   هو صغير السن، إذ لم يجاوز ثمانالجيش العظيم فيه كبار الصحابة و 

 (  54)توفى بالجرف وحمل إلى المدينة، وذلك سنة أربع وخمسين وكان أسامة أسود ، 
النبي  أبو عبد الل  هو  عن أسامة  والراوي الزبير )حواري  وابن عمته   ،صلى الله عليه وسلم  عروة بن 
  الأسدي   ،قصي بن كلاب( بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن  صفية

ولد في سنة ثلاث وعشرين كما جزم به خليفة    الجليل،القرشي المدني الإمام التابعي 
وكان من فقهاء المدينة السبعة، وأمه أسماء بنت أبي بكر    بن خياط، وقيل غير ذلك،

وخالته عائشة الصديقة بنت    ،وعن أمه   ، الصديق رضي الل عنهما، روى عن أبيه
 ، هريرة  وأبي  ،وزيد بن ثابت  ، وعن علي بن أبي طالب  ،الصديق رضي الل عنهما

وخلق سواهم، وروى عنه   رضوان الل عليهم،  وعمرو بن العاص   ،والمغيرة بن شعبة
 وسليمان بن يسار ومحمد بن المنكدر وأبو الزنادالزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن  

، وخلق سواهم  ويحي بن عروة  وبنوه هشام بن عروة ومحمد بن عروة وعثمان بن عروة
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على ما جزم به علي بن المديني شيخ البخاري وأبو نعيم،  تسعين  وتوفى سنة ثلاث و 
     وقيل غير ذلك.

والفاء    «  دفع  »  قوله: الدال  الفاء،  بفتح  بفتحها وسكون  الدفع  تنحية  من  وهو 
ا أسرع الفرس إذاها، يقال: اندفع  ح   أي حمل ناقته على السير ون  ، والمراد هنا  الشيء

الدافع ينحي   لكون  من الدفع الذي يعني تنحية الشيء  دفعلفظ    في سيره، واشتق
           ، والل أعلم.آخر نفسه أو راحلته من مكان إلى مكان 

بين الإبطاء    المشي الخفيف بحيث يكون  ، وهووالنونبفتح العين    «  العنق  »قوله:  
السكيت    والإسراع ابن  المقاييس عن  نقله صاحب  الذي ، وقيل:  كما  المشي  هو 

         يتحرك به عنق الدابة، والل أعلم.
مع وتج وهي المكان المتسع بين الشيئين،بفتح الفاء وسكون الجيم،  « فجوة »قوله: 

         والل أعلم. على وزن فعال،اء ج  على فجوات كصلوات وف  
نتهاء في  لاوا   بفتح النون وتشديد الصاد، وهو في الأصل الارتفاع  «  النص  »قوله:  
  إذا وجد فجوة مشى   صلى الله عليه وسلموالمعن أنه  ومنه نص الحديث إلى فلان، أي رفعه،  ،  الشيء

 ، والل أعلم.سرعة العنق فوق المشي الذي
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

، فإذا  في حال الزحام  زدلفةالمفي السير في الدفع من عرفة إلى  استحباب الرفق  :  الأولى
الصلاة، لأن المغرب لا تصلى    إلى  الإسراع باقتصاد للمبادرةوجد الفجوة ندب له  

 إلا مع العشاء بالمزدلفة، والل أعلم. 
النبي  :  الثانية أحوال  عن كيفية  السؤال  على  السلف  حركاته    صلى الله عليه وسلمحرص  من  كلها 

 وسكناته ليقتدوا به في ذلك، والل تعالى أعلم. 
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 الحديث التاسع والثلاثون والمائتان                        
  في    ف  ق  و    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »:  ام  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اص  ع  ال    ن  و ب  ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
: ال  ، ق  ح  ب  ذ  أ    ن  أ    ل  ب  ق     ت  ق  ل  ح  ف    ر  ع  ش  أ    م   ل  :  ل  ج  ر    ال  ق  ، ف   ه  ون  ل  أ  س  وا ي  ل  ع  ج  ف    اع  د  و  ال    ة  ج  ح  
. ج  ر   ح  لا  و    م  : ار  ال  ق  ي، ف   م  ر  أ    ن  أ    ل  ب  ق     ت  ر  ح  ن  ف     ر  ع  ش  أ    م   : ل  ر  خ  الآ    ال  ق  ، و  ج  ر   ح  لا  و    ح  ب  اذ  
 «  ج  ر   ح  لا  و   ل  ع  : اف   ال   ق  لا  إ   ر  خ ّ  أ  لا  و   م  د ّ ق   ء  ي  ش   ن  ع   ذ  ئ  م  و  ي    ل  ئ  ا س  م  ف  
 

 ح  ر  الش                                     
باب   الحج،  في كتاب  البخاري  )أخرجه  الجمرة:  عند  الدابة  على  (  1736الفتيا 

 ( 1306أو نحر قبل الرمي: ) باب من حلق قبل النحرومسلم في كتاب الحج، 
أي وقف خاطبا يوم النحر، ويؤيده ما وقع في رواية   «  وقف في حجة الوداع  »قوله:  

خطب يوم النحر، فقام   ي  صلى الله عليه وسلمأنه شهد النبي    » ابن جريج عند البخاري، واللفظ:  
:  وقع في رواية مالك في العلم عنده بلفظولم يعين موضع الوقوف، لكن    «إليه رجل  

وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة في   «من للناس يسألونه وقف في حجة الوداع ب  »
أيضا:   عنده  النبي    »العلم  ال  صلى الله عليه وسلمرأيت  يسأل عند  وهو  بقوله:   وال  «  جمرة            مراد 

أي يعلم الناس لا أنها من خطب الحج، كما نقله القاضي عن الداودي    «يخطب    »
لتعليم    والصحيح أنها من خطب الحج التي شرعت  ولا دليل على ذلك،  في الإكمال،

         .والل أعلم ،الروايات بقية بقية مناسك الحج، وهذا هو الأصل وتؤيده
بفتح الهمزة وسكون الشين وكسر العين   «  أرميلم أشعر فنحرت قبل أن    »قوله:  

، ومن ذلك سمي الشاعر لأنه يتفطن لما لا  وهو التفطن بالشيءمأخوذ من الشعور، 
، قبل النحر فنحرت قبل أن أرميها  ن رمي جمرة العقبةبأ  أفطن    يفطن له غيره، والمعن لم

         والل أعلم.
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ارم الآن ولا إثم  «  ارم ولا حرج  »قوله:   على    ، ويطلق الحرجعليك في ذلك  أي 
 والل أعلم.  الضيق،
 عن شيء   أي فما سئل ذلك اليوم  «   قدم ولا أخر  فما سئل يومئذ عن شيء  »قوله:  

إلا   يوم النحر مما ينسى المرء أو يجهل مما حقه التأخير فقدم أو العكسمن وظائف  
سك يوم النحر ، وذلك أن مناقال: افعلوا ذلك ولا حرج، أي لا إثم عليكم في ذلك

 ، وحلق الرأس أو تقصيره  ،ونحر الهدي أو ذبحه  ،رمي جمرة العقبة  أربعة بالاتفاق، وهن:
وقد أجمع العلماء على مطلوبية الإتيان بهذه المناسك على النسق لإفاضة،  وطواف ا

 كما سيأتي بيان ذلك في المسائل، والل أعلم.  المذكور
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

 ، ثم الذبح  ،رمي جمرة العقبة  السنة ترتيب مناسك يوم النحر، وهن:نه من  إ:  الأولى
 طواف الإفاضة، فيبدأ برمي الجمرة ثم ينحر هديهثم    ،ثم الحلق أو التقصير  ،أو النحر

الخضوع من  فيه  لما  الدماء  بإراقة  للفقراء   مبادرة  وتوسعة  وعلا  جل  لله  والتذلل 
الإحرام   بالتحلل من  ابتداء  يقصر  أو  رأسه  بالزينة، ثم  والمحتاجين، ثم يحلق  وتأهبا 

إلا أن أبا بكر ابن الجهم المروزي من المالكية   ، يطوف طواف الإفاضة، وهذا إجماع
، ونازعه في ذلك  القارن فقال: لا يحلق حتَ يطوفصاحب مسائل الخلاف استثن  

 بالإجماع. أبو الفتح ابن دقيق العيد في الإحكام ورد عليه النووي
بعضها على بعض، ولا فرق في   كل من هذه المناسك الأربعة: جواز تقديم  الثانية

علماء السلف، ، وهو المشهور من مذهب الشافعي وجماهير  ذلك بين الناسي والجاهل
،  وجود التحللين  ، لأنه يكون حلقا قبل ومنع أبو حنيفة ومالك تقديم الحلق على الرمي

 وهذا ضعيف وللشافعي قول آخر مثله.
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شافعي في المشهور وأحمد وإسحاق فذهب الوجوب الدم في ذلك،  الثالثة: اختلفوا في  
وقال  يلزمه الدم من ذلك، وبه قال جماهير السلف عملا بحديث الباب،  إلى أنه لا  

في تقديم الحلق على الرمي   أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية الضعيفة: يلزمه الدم
عنه، لزمه دم، ولم يصح هذا    عن ابن عباس: من قدم شيئا على شيءوالطواف، و 

وأصحاب الرأي، قال الحافظ:    ونحوه عن سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي
وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، لأنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض 

، قلت: والحق ما ذهب إليه من قال بعدم وجوب الدم، لأنه هو ظاهر ما  المواضع
يلزم من نفي لكن لا    رج هو الضيق والإثم،والح  « افعل ولا حرج    »:  صلى الله عليه وسلم  يقتضيه قوله

الدم يقتضي عدم وجوبه،   راقةسائل بإعن أمر ال  صلى الله عليه وسلم ت النبي و سكالإثم نفي الدم، و 
 والل أعلم. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز،

فذهب الشافعي وأحمد في المشهور أيضا إلى  ختلفوا في جواز التقديم للعامد،  ا  :الرابعة
العامد ، لأنه لو كان الترتيب واجبا لما سقط بالسهو، فاقتضى ذلك أن  بالجوازالقول  

إن كان ناسيا أو جاهلا والناسي في جواز التقديم سواء لا فرق بينهما، وعن أحمد:  
عنه،    فلا شيء المشهور  هو  والأول  فلا،  عالما  وإن كان  من  عليه،  وذهب جماعة 

رخصة تخص    «لم أشعر»، لأن قوله:  العلماء إلى أن ذلك خاص بالناسي والجاهل
حال النسيان والجهل، رفع الحرج المذكور على  بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد، وحملوا  

في جميع مناسك    صلى الله عليه وسلمعلى أصل وجوب اتباع النبي    والعامد باقعلى حال التعمد،  لا  
 «خذوا عني مناسككم  »:  صلى الله عليه وسلم الحج، لقوله

  اهير العلماء سلفا وخلفا، وأشار قال جم  ه  ب  ف  وهذا كله بالنسبة إلى الجواز، وأما الإجزاء  
 إلى إجماع العلماء على ذلك، والل أعلم.  صاحب المغني )ابن القدامة المقدسي(
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أما وجوب الدم على العامد فقد قال بعدمه من أجاز له التقديم، وقد اتفقوا على و 
 النووي عنهم في شرح صحيح مسلم، والل تعالى أعلم.ذلك  كما نقله 
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 الحديث الربعون والمائتان                             
ال  م  ر  ي     آه  ر  ف     ود  ع  س  م    ن  اب    ع  م    ج  ح    ه  ن  أ    »:  ي ّ ع  خ  الن    يد  ز  ي    ن  ب    ن  حم   الر    د  ب  ع    ن  ع     ة  ر  م  ج   ي 
  ام  ق  ا م  ذ  : ه  ال  ق   م   ث   ه  ين  م    ي   ن   ع  نً م  و   ه  ار  س  ي   ن  ع   ت  ي  ب   ال   ل  ع  ج  ، ف  ات  ي  ص  ح   ع  ب  س  ب   ىبر   ك  ال  
 «  ة  ر  ق  ب   ال   ة  ور  س    ه  ي  ل  ع   ت  ل  ز  ن  ي أ  ذ  ال  

 

 ح  ر  الش                                     
من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب  

من بطن الوادي وتكون  ( ومسلم في كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة  1749)
 ( 1296مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة: )

أبو بكر عبد الرحمن بن يزيد بن قيس   هو  عن ابن مسعود رضي الل عنه  والراوي
 عمر   ، روى عنالإمام التابعي الفقيه الجليل الثقة، وثقه يحي بن معين وغيرهالنخعي  

من الصحابة   عثمان وسلمان الفارسي وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وخلق سواهمو 
السبيعي وأبو إسحاق  ، وروى عنه إبراهيم بن يزيد النخعي  رضوان الل على الجميع

وتوفى رحمه  ،  ومنصور بن المعتمر وابنه محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي وغيرهم
   الل بعد ثمانين.

الأنصار عندها   صلى الله عليه وسلموهي التي بايع النبي    أي جمرة العقبة،  «الجمرة الكبرى    »قوله:  
الجمرة بفتح الجيم وسكون الميم، وهي و   حد من من جهة مكة، ، وهي بعلى الهجرة

وسمي الجمرات الثلاث اللواتي بمكة لتجمع ما هناك من  ،  شيءال  ع  م  ج   الأصل ت  في  
بها،  الحصى يرمى  تسمية    التي  من باب  بذلك وقيل:    بلازمه،  الشيءوهو  سميت 

  « العقبة »  وأما لفظ  ،اجتمعوا  مأخوذ من قولهم: تجمر بنو فلان إذالاجتماع الناس بها  
اتسع فصار يطلق على وهي في الأصل طريق في الجبل، ثم    والقاف،بفتح العين    فهو

أو شدة،    كل شيء العين ك    اب  ق  ع    :والجمعفيه علو  وذكر صاحب د،  لا  ب  بكسر 



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
311 

  ة عام سبعالتيسير آل بسام أن هذه العقبة التي تنسب إليها هذه الجمرة قد أزيلت في  
    والل أعلم. ه لقصد توسعة شوارع من،(1377مائة وألف للهجرة ) وسبعين وثلاث

               وهي حجارة صغار. ،اةوالصاد جمع حص بفتح الحاء «ات حصي »قوله: 
، وإنما خص  صلى الله عليه وسلمالنبي  يريد بذلك    «  عليه سورة البقرةمقام الذي أنزلت    »قوله:   

كما نقله    الل فيها الرميلكونها هي التي ذكر    رسائر السو   سورة البقرة بالذكر من بين
تعقبه بأنه لم و   «  المتواري على أبواب البخاري  »   الحافظ عن الزين بن المنير صاحب

والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيرا    وقال:  يعرف موضعا ذكر الرمي من سورة البقرة،
  مناسك الحج مذكور فيها، فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك من  

لكونها أطول ، وقيل: خص البقرة بالذكر  ا بذلك على أن أفعال الحج توقيفيةهً ب ّ ن  م  
وكثرة ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك إلى    من سائر السور القرآنية ولعظم قدرها

، لأنه لو كان وهذا الأخير ضعيف  قلت:  عندها بقدر سورة البقرة،أنه يشرع الوقوف  
ويحتمل أن   ،لا يكون بالإشارة المبهمة  مثل ذلك، لأن  جاء فيه نص صريح كذلك ل

ه الكل،  ريد بيكون تخصيص عبد الل سورة البقرة بالذكر من باب إطلاق الجزء وي
 والل تعالى أعلم. فيكون بذلك أي هذا مقام الذي أنزل عليه القرآن،

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
إجماعا:  الأولى واجب  وهو  النحر،  يوم  الجمرة  رمي  أسباب مشروعية  أحد  وهو   ،

التشريقالتحلل أيام  ذهبت  تركه حتَ  فيمن  العلماء  واختلف  الشافعي  ،  فذهب   ،
الرمي ركن من  وجماهير العلماء إلى أن حجه صحيح وعليه دم، وعن بعض المالكية:  

 ، والل أعلم.أركان الحج لا يصح بدونه
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هو    ، وهذاويكبر مع كل حصاة  نه يرميها بسبع حصيات واحدة بعد أخرى إ:  الثانية
رمى السبع دفعة وخالف في ذلك عطاء وأبو حنيفة فقالا لو  مذهب جماهير العلماء،  

 ، والحق ما ذهب إليه الجمهور، والل أعلم.واحدة أجزأه
ولا يضره رميها  ،  أن يجعل البيت الحرام عن يساره ومن عن يمينه  نه من السنةإ:  الثالثة

 الأفضل الأول، والل تعالى أعلم.من أي مكان لكن 
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 والربعون والمائتان الحديث الحادي                        
  م  ح  ار    م  ه  الل    »  :ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    ا:م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
ق  ين  ق  ل ّ ح  م   ال   و  ال  ،  ر  يا    ين  ر  ص ّ ق  م   ال  وا:  الل  ال  ق  ؟  الل    ول  س    ق  ين  ق  ل ّ ح  م   ال    م  ح  ار    م  ه  :  وا: ال  ، 
  ول  س   ر  يا    ين  ر  ص ّ ق  م   ال  وا: و  ال  ، ق  ين  ق  ل ّ ح  م   ال    م  ح  ار    م  ه  : الل  ال  ق    ؟الل    ول  س   ر  يا    ين  ر  ص ّ ق  م   ال  و  

 « ين  ر  ص ّ ق  م    ال  : و  ال  ؟ ق  الل  
 

 ح  ر  الش                                    
الحج، باب   البخاري في كتاب  عند  أخرجه  والتقصير  )الحلق  (  1727الإحلال: 

 (1301)  تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير:ومسلم في كتاب الحج، باب  
وهو   ،الحلق بفتح الحاء وسكون اللام  اسم فاعل  جمع م  ح لّ ق    «محلقين   ال  »قوله:  
 «مقصرين ال»و  ى وما في معناها مما له حد،وس  م  ال  ال شعر الرأس كله بواسطة  استئص

المكسورة الصاد  ر    بتشديد  م ق صّ  فاعل  جمع  أطراف شعر  أ  التقصير، وهو  اسم  خذ 
 . أنملةبقدر  الرأس

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
الحلق  الأولى التقصير، وأنه من مناسك الحج: مشروعية  وهو مذهب ،  والعمرة  أو 

العلماء كالطيب وإنما هو استباحة محظور    أنه ليس بنسك  ، وعن الشافعيجماهير 
وبعض   عطاء وأبو يوسففحمل على الإباحة، وبه قال    واللباس، لأنه ورد بعد الحظر

، قلت: والحق ما  ن أحمدرواية ع  كاه صاحب الإعلام عن أبي ثور، وهوالمالكية، وح
يشعر   وتفضيله الحلق على التقصير  للمحلقين  صلى الله عليه وسلم، لأن دعاءه  ذهب إليه الجمهور 

، وكذلك الثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحاتوالتفاضل، لأن  بالثواب
 ، والل أعلم.يتفاضل بعضها على بعض في نظر الشرعالمباحات لا 
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وقد أجمع العلماء على بكر أبيهم على ذلك،  تفضيل الحلق على التقصير،    :الثانية
بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فالأفضل في حقهن التقصير، ولا يستحب لهن وهذا  

وأقل ما يجزئ من الحلق أو التقصير عند الشافعي حصل النسك،  الحلق، وإن حلقن  
مالك وأحمد أكثر الرأس، وعن  ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند  

تقتضيه صيغة الروايات، لأن   الرأس كله، وهذا هو الصحيح، وهو ظاهر مامالك  
 .والل أعلم من حلق بعض رأسه لا يقال له محلق إلا مجازا،

، وهو إجماع إلا ما حكى ابن المنذر عن الحسن  ن التقصير يجزئ عن الحلقإ:  الثالثة
ولا يجزئه التقصير، لكن روى ابن أبي   أنه يقول بوجوب الحلق في أول حجةالبصري 

( من طريق عبد الأعلى عن هشام عن  13607المصنف )شيبة ما يخالف ذلك في 
. وعن المالكية والحنابلة: ، إن شاء حلق وإن شاء قصرالحسن في الذي لم يحج قط

، وحكاه  أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه 
 أعلم.، والل ماهير وعن الثوري والشافعي في القديمالج الحافظ عن 

ره لمن أتى بالراجح من  لمن فعل ما شرع له، واستحباب تكر مشروعية الدعاء  :  الرابعة
 ، والل تعالى أعلم.الأمرين المخير فيهما
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 الحديث الثاني والربعون والمائتان                          
ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع   م  ن  ج  ج  ح    »:  ت  ال  ا  ي   ن  ض  ف  أ  ف    صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    ع  ا  ،  ر  ح  الن    م  و  ا 
ا نه   إ    الل    ول  س   ر  : يا  ت  ل  ق  ، ف   ه  ل  ه  أ    ن  م    ل  ج  الر    يد  ر  ا ي  م    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    اد  ر  أ  ف    ،ة  ي  ف  ص    ت  اض  ح  ف  

: ال  ، ق  ر  ح  الن    م  و  ي     ت  اض  ف  أ    د  ا ق  نه   إ    الل    ول  س   ر  وا: يا  ال  ق  ؟ ف   ي  ا ه  ن  ت   س  اب  ح  : أ  ال  ق  ، ف   ض  ائ  ح  
 « واج  ر  اخ  
أ  ق  ل  ى ح  ر  ق  : ع  صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ل  قا    »:  ظ  ف  ل    في  و   ق  ر  ح  الن    م  و  ي     ت  اف  ط  ى،  ن   يل  ؟  ق  م  ع  :  : ال  ، 
    « ير  ف  ان  ف  
 

 ح  ر  الش                                    
ومسلم في كتاب (  1733، باب الزيارة يوم النحر: ) أخرجه البخاري في كتاب الحج

( تحت الحديث: 382)الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض:  
 ( واللفظ للبخاري.1328)

 إلى البيت للطواف. أي دفعنا «أفضنا  »قوله: 
 أي الجماع.  «ما يريد الرجل من أهله  »قوله: 
من مكة في الوقت الذي أردنا   الانتقالمانعتنا من  أي    «  أحابستنا هي؟  »قوله:  

فيحتاج إلى الإقامة    ف طواف الإفاضةإنما قال ذلك ظنا منه أنها لم تط و فيه،    الانتقال
وتحل الحل الثاني، لأنه لا يتركها ويذهب، فأخبر أنها   في مكة حتَ تطهر وتطوف

                            للمبالغة في الحبس، والل أعلم.أفاضت، واستعمل اسم الفاعل هنا 
، بفتح أول كل منهما وسكون الثاني والقصر بدون تنوين  «  عقرى حلقى  »قوله:  

بالعقر والحلق كما يقال سقيا    لأن معناه الدعاء  ،وجوزه أبو عبيد القاسم بن سلام
ع ايا وما في معناهما من المصادر  ور  بفتح العين   العقرمن    «  عقرى  »و  بها،  التي ي د 

 صلى الله عليه وسلم والنبي  الحلق، أي حلق الرأس،    من  «حلقى  »وسكون القاف، وهو الجرح، و
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، أو أصابها بوجع في حلقها،  جرحها الل وحلق شعرهاأي  يدعو لها بالعقر والحلق،  
ن فهاتان الكلمتاجعلها عاقرا لا تلد، أو تحلق قومها بشؤمها، وعلى أي حال  وقيل:  

بدون إرادة حقيقتها، وقد تقدمت نظائرهما  من الكلمات التي تجري على ألسن العرب  
بدنته التي للذي أمره بأن يركب    صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي هريرة عند قوله    والكلام عن ذلك

  قوله هذا لصفيةو في قدر صفية رضي الل عنها،    نقصاليس  وهذا    «  ويلك  »:  ساقها
كتبه الل على بنات   هذا شيء  »:  حيث قال ل ها  ما حاضت قوله لعائشة لخلاف  

والآخر على التغليظ، وذلك باختلاف المقام، فإن    فهذا يدل على التسلية  «  آدم
، وصفية عائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك

فناسب   المانع من ذلك وهو كونها حائضا، فأبدتأراد منها ما يريد الرجل من أهله 
 والل أعلم. هما ما خاطبها به في تلك الحالة،كلا من

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
ن طواف الإفادة ركن من أركان الحج لا بد منه، وأنه لا يسقط عن الحائض  إ  :الأولى

 ، بل تقيم له حتَ تطهر. ولا غيرها
 الوداع لا يلزم الحائض.ن طواف إ: الثانية
من تحيض ممن لم تطف طواف  أن يؤخر الرحيل  لأجل  نه ينبغي لأمير الحج  إ:  الثالثة

تط تكون  الإفاضة حتَ  أن  وتعقب باحتمال  إكراما   صلى الله عليه وسلمإرادته  هر،  الرحيل  تأخير 
، وهذا صحيح، لأن مصلحة جماهير لصفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة

 واحد منهم، والل تعالى أعلم.مصلحة   على مقدمةالناس 
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 الثالث والربعون والمائتانالحديث                           
 م  ه  د  ه  ع    ر  آخ    ون  ك  ي    ن  أ    اس  الن    ر  م  أ    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 « ض  ائ  ح    ال   ة  أ  ر  م   ال   ن  ع   ف  ف ّ خ   ه  ن   أ  لا  إ   ،ت  ي  ب   ل  با  

 

 ح  ر  الش                                     
( ومسلم في كتاب 1755أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع: )

 ( 1328وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: )الحج، باب 
ى عدة يطلق علوسكون الهاء،    العهد بفتح العين  «آخر عهدهم بالبيت    »قوله:  

  «تمسكوا بعهد ابن أم عبد»نه قوله:  مو   والوصية،،  الاحتفاظ بالشيءمعان، وهي:  
والأمان  والميثاق،  أي وصيته، ذلك،والذمة،  أي    ، وغير  بكذا  العهد  قريب  يقال: 

، ويقال أيضا: عهدته بمكان  قريب العلم به، وآخر عهده بكذا، أي آخر علمه به
مناسك    ما يقومون به من   آخر والمعن، أي أمر الناس أن يكون  كذا، أي لقيته،  

   ، والل تعالى أعلم.الوداع بالبيت، أي طواف طوافالحجهم 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

في    :الأولى العلماء  واختلف  الوداع،  طواف  فذهبمشروعية  حنيفة   حكمه،    أبو 
وأنه يلزمه   إلى ترجيح القول بأنه واجب،  وإسحاق وابن خالد الكلبي  وأحمد  الشافعيو 

جماهير  و   الحسن البصري والحكم وحماد بن أبي سليمان والثوري  وبه قال  دم بتركه،
في تركه، وبه قال داود    هو سنة لا شيءوقال مالك:    العلماء عملا بحديث الباب،

 ، والصواب الأول، والل أعلم.وابن المنذر
  : الأئمة الأربعة، وهو مذهب جماهير العلماء منهم  نه رخص للحائض في تركهإ:  الثانية

وحكى ابن المنذر عن عمر وزيد بن ثابت وعبد أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد،  
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إذا كانت حائضا لطواف الوداع،   بالمكثأمروها  الل بن عمر رضي الل عنهم أنهم  
 والسنة أحق بالاتباع، والل أعلم. 

وهو ع هو آخر ما يكون من شؤون المسافر إلى بيت الل،  ن طواف الودا إ:  الثالثة
 تعالى أعلم  والل معن الوداع،
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 والربعون والمائتان الحديث الرابع                           
ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع     ب  ل  ط  م   ال    د  ب  ع    ن  ب    اس  ب  ع  ال    ن  ذ  أ  ت  اس    »:  ال  ا 
 «  ه  ل   ن  ذ  أ  ، ف  ه  ت  اي  ق  س   ل  ج  أ   ن   م  نً  م  الي  ي  ل   ة  ك  م   ب   يت  ب  ي   ن  أ   صلى الله عليه وسلم  الل   ول  س  ر  
 

 الش ر ح                                     
هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب  

أيام ( ومسلم في كتاب الحج، باب  1745ليالي من: ) ليالي  المبيت بمن  وجوب 
 ( 1315التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية: )

  ، وإنما أضيفت إلى من لكون هذه الليالي أيام التشريق  أي ليالي  «ليالي من    »قوله:  
 .يبيت فيها بمن

 الشيء مأخوذة من السقي، وهو إشراب بكسر السين «من أجل سقايته  »قوله:  
وغيره من الأشربة كما تقدم في الاستسقاء، ويطلق السقاية على الموضع الذي   الماء

وكانت لقصي    ج من ماء زمزم،سقاية الحجا   يتخذ فيه الشراب في الموسم، والمراد هنا
حتَ صارت إلى عبد المطلب   لبنيه بعد هلاكهثم صارت لابنه عبد مناف ثم صارت 

لابن  صلى الله عليه وسلمجد رسول الل   النبي  ثم صارت  عم  العباس  جاء   صلى الله عليه وسلمه  إليه حتَ  تزل  ولم 
من   ها بشيء ون  ل  ح   للحجاج حياضا من الماء ي  ، وكانوا قبل حفر زمزم يملئون  الإسلام

جاءوا مكة، ولذا استأذن العباس رسول الل  التمر والزبيب فيشرب الحجاج منها إذا  
  في   صلى الله عليه وسلم   بمكة، فأذن له النبي في ترك المبيت بمن ليالي أيام التشريق لخدمة الحجاج    صلى الله عليه وسلم

 ذلك.
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

مالك وجوب المبيت بمن ليالي أيام التشريق وأنه من المناسك، وهو مذهب  :  الأولى
وهو مروي أصح قوليه، وقال أبو حنيفة: هو سنة ليس بواجب،    في  وأحمد والشافعي
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الدم في تركه، واختلفوا في قدر  عن ابن عباس والحسن، والذين أوجبوه قالوا بوجوب  
أحدهما: ساعة، والثاني: أكثر الليل، ، وللشافعي فيه قولان، الواجب من هذا المبيت

 .وهو أصحهما
 ، وهو مذهب الشافعي وموافقيه، رخص لأهل السقاية في ترك هذا المبيت  هنإ:  الثانية

هذا، له  السقاية كان  تولى  من  أحمد    قالوا كل  مالوخصه  وإليه  بعض    بالعباس، 
إلى الجمود، وخصه بعضهم بآل العباس، وهذا أيضا جمود، الشافعية، ونسبه الحافظ  

لأن و   لأن العلة في ذلك إعداد الماء للحجاج،  ،والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه
 العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذا مقرر عند الأصوليين.

الشافعي من له مال يخاف    ق لح، وأاهير العلماءجمو أحمد    الرعاة، وهو قول  ميلحق بهو 
الدم ، وعن المالكية: يجب  ضياعه أو أمر يخاف فواته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية

راجح عندي ما ذهب إليه الشافعي، عاء، وهذا ضعيف، والفي المذكورات حاشا الر ّ 
 والل تعالى أعلم.

العباس حق لآل   النووي أن سقاية  ، لأنها كانت للعباس في الجاهلية عباسالوذكر 
 له، فهي لآهله أبدا، والل تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلمفأقره النبي 

 
 
 
 
 
 
 



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
321 

 الحديث الخامس والربعون والمائتان                       
  اء  ش  ع  ال  و   ب  ر  غ  م   ال   ين   ب   صلى الله عليه وسلم بي   الن   ع  م   ج   »: ال  ا ق  م  ه  ن   ع   الل   ي  ض  ر   ر  م  ع   ن  ب   الل   د  ب  ع   ن  ع  
 «  ام  ه  ن   م   ة  د  اح  و   ر  ث  ى إ  ل   ع  لا  ا و  م  ه  ن   ي   ب    ح  ب ّ س  ي   م    ل  ، و  ة  ام  ق  ا إ  م  ه  ن   م   ة  د  اح  و   ل ّ ك  ل   ،ع  م  ج   ب  
 

 الش ر ح                                    
( ومسلم 1673أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع: )

الحج، باب   المغرب في كتاب  واستحباب صلاتي  المزدلفة  إلى  عرفات  من  الإفاضة 
 ( واللفظ للبخاري.1288والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة: )

لأن زدلفة نفسها، وسميت بذلك  المبفتح الجيم وسكون الميم، وهو    «ب  جمع    »قوله:  
وقيل:    أي يتقربون،  ،ويزدلفون إلى المولى جل وعلا  الناس يجتمعون فيها ليلة يوم النحر
حواء مع  فيها  اجتمع  آدم  ولفظ: وقيل:  ،  لأن  الصلاتين،  بين  فيها  يجمع             لأنها 

  بذلك زدلفة  وسميت المالزلفة بضم الزاي وسكون اللام، وهي القربة،  من    «المزدلفة    »
   لأنها منزلة وقربة إلى الل، وقيل غير ذلك، والل أعلم.

وسبب   تقدم أن السبحة تطلق على النافلةأي لم يتنفل، وقد    «ولم يسبح    »قوله:  
 في الصلاة، ولله الحمد والمنة. كتسميتها بذل

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
 زدلفة، بأن يؤخر المغرب إلىالمير بين المغرب والعشاء في  مشروعية جمع التأخ  الأولى:

وقت فيصلي  أول  لهمهما جميعاالعشاء  للحجاج وتخفيفا  تيسيرا  وذلك  واختلف ،   ،
، ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سببه لعذر السفرالجمعالعلماء في سبب هذا  

الحاضر كأهل مكة الجمع من  له  أنه غير جائز لمن لا يجوز  بذلك  ، وهذا فيكون 
با الجمع  في  الواردة  الصحاح  للأحاديث  مخالف  الحنفية زدلفةلمضعيف  وقالت   ،
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سواء مسافرا  ناسك، والمالكية: السبب فيه لعذر النسك، فيجوز الجمع بينهما لكل 
 ، والل أعلم.كان أو حاضرا، وهذا أقرب إلى الصواب من سابقه

وري والشافعي  ، وبه قال الثالإقامة لكل واحدة من المغرب والعشاءنه يشرع  إ:  الثانية
ليس  ، تمسكا بظاهر حديث الباب، لأنه  في الجديد، قالوا يجمع بينهما بإقامتين فقط

صلاهما بأذان  أنه    صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث جابر في صفة حجه  ذكر الأذانه  في
الشافعي مذهب  وهو  وإقامتين،  القديم  واحد  ابن   في  واختاره  رواية،  في  وأحمد 
 ، وهو الصحيح، والل أعلم.الماجشون من المالكية وابن حزم الظاهري

المجموعتين  يشرع  لا  نهإ:  الثالثة الصلاتين  المقصود من التنفل عقب كل من  ، لأن 
، وأجاز وقوةبنشاط    همعلى الحجاج ليستعدوا لمناسكالجمع بينهما التيسير والتخفيف  

ذلك بعض العلماء تمسكا بحديث عبد الل بن مسعود كما روى البخاري في الحج  
حج عبد الل    »  :أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد  زهير الجعفي عن  من طريق

بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن  رضي الل عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان  
، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر   أرى رجلا  وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين

 61«  لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين  فأذن وأقام. قال عمرو:  
السياق يدل على أنه لم يقصد الجمع، ولو قصده حجة فيه، لأن ظاهر  لا  ، و الحديث

 ، والل أعلم. لم يكن فيه حجة، لأنه موقوف عليه، والسنة أولى بالاتباع من غيرها
 
 
 
 

 

 ( 1675أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما: ) -  61
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 باب المحرم يأكل من صيد الحلال                         
 والربعون والمائتانالحديث السادس                         
وا ج  ر  خ  ا ف  اجّ ح    ج  ر  خ    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ي ر  ار  ص  ن  الأ    ة  اد  ت   ق   بي  أ    ن  ع  
ق   ب  أ    م  يه  ف    م  ه  ن   م    ة  ف  ائ  ط    ف  ر  ص  ، ف  ه  ع  م   ،  ي  ق  ت  ل   ن   تَ  ح    ر  ح  ب  ال    ل  اح  س  وا  ذ  : خ  ال  ق  و    ة  اد  ت  و 
  م  ا ه  م  ن  ي   ب   ، ف   م  ر  ح   ي    م   ل    ة  اد  ت   ق   با   أ  لا  إ    م  ه  ل  وا ك  م  ر  ح  وا أ  ف  ر  ص  ا ان  م  ل  ، ف   ر  ح  ب  ال    ل  اح  وا س  ذ  خ  أ  ف  
ا  ن  ل  ز  ن   ، ف   ناً تا  ا أ  ه  ن   م    ر  ق  ع  ف     ر  م  ح    ى ال  ل  ع    ة  اد  ت  و ق   ب  أ    ل  م  ح  ، ف  ش  ح  و    ر  م    ا ح  و  أ  ر    ذ  إ    ون  ير  س  ي  
  ي  ق  ا ب  ا م  ن  ل  م  ح  ؟ ف  ون  م  ر  ح   م    ن  ح   ن  و    د  ي  ص    م  ح   ل    ن  م    ل  ك  ن   أ  ا:  ن  ل  ق     م   ا ث  ه  م  ح   ل    ن  ا م  ن  ل  ك  أ  و  
 ل  م  ح   ي    ن  أ    ه  ر  م  أ    د  ح  أ    م  ك  ن  : م  ال  ق  ف     ك  ل  ذ    ن  ع    اه  ن  ل  أ  س  ف    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ا ر  ن  ك  ر  د  أ  ا ف  ه  م  ح   ل    ن  م  
 « اه  م  ح    ل   ن  م   ي  ق  ا ب  وا م  ل  ك  : ف  صلى الله عليه وسلم  الل   ول  س  : ر  ال  ، ق  وا: لا  ال  ق  ا؟ ه  ي   ل  إ   ار  ش  أ   و  ا أ  ه  ي   ل  ع  
ف   ء  ي  ش    ه  ن  م    م  ك  ع  م    ل  ه    »:  ة  اي  و  ر    في  و   ن   ت  ل  ق  ؟  ف   م  ع  :  أ  ه  ن   م    ل  ك  أ  ف    د  ض  ع  ال    ه  ت  ل  او  ن  ،    و  ا   
       « اه  ل  ك  أ  ف  

 الش ر ح                                    
أحكام الصيد، وفيه حديثان، حديث في هذا الباب ذكر بعض الأحاديث الواردة في  

قتادة أخرجه البخاري في كتاب الصعب بن جثامة، فحديث أبي   أبي قتادة وحديث
( ومسلم 1824)لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال:  ، باب  جزاء الصيد

 ( 1196في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم: )
أن هذا  الإسماعيلي    أحمد بن إبراهيم  نقل الحافظ عن أبي بكر  «  حاجا  خرج  »قوله:  

فكان ، وأما الخروج إلى الحج  الحديبية  غلط من الراوي، لأن القصة وقعت في العمرة
، ولعل الراوي على ساحل البحر  الجادةى  في جماعة كثيرة من الصحابة، وكان كلهم عل

لكونه   خرج محرما فعبر عن الإحرام غلطا، وتعقبه الحافظ بأنه لا غلط في ذلك  أنه  أراد
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البيت، فكأنه قال خرج قاصدا  من المجاز السائغ، ومن المعلوم لغة أن الحج   قصد 
   ، والل أعلم.، ولذا يقال للعمرة الحج الأصغرللبيت
وهو مقلوب في اللفظ بمعن  لفظ ساحل بكسر الحاء،    «   ساحل البحرخذوا    »قوله:  

في الأصل،   لشيءويطلق على كشط امسحول، وهو مشتق من السحل بفتح السين،  
الخارجي، وساحل البحر    وأجليته بإزالة قشره  حله إذا بردته أس  يقال سحلت المعدن

المعن ، و سحله، أي برده وكشطهجانبه البري الذي يلي الماء، وسمي بذلك لأن الماء 
  ، والل أعلم.الذي بجانب البحر وسيروا فيهطريق الاشرعوا 
، نوع من الصيد يشبه الحمار الأهلي  جمع حمار، والمراد به هنا  «  حمر وحش   »قوله:  

حيث تعيش   ،ة التي هي ضد الأنس لتوحشها وعدم استئناسهاونسبت إلى الوحش
     في الغابة، والل أعلم.

أي انقض عليه بغتة، يقال: حمل عليه في    «  أبو قتادة على الحمر  فحمل  »قوله:  
  بغتة، والل أعلم. الحرب وغيره إذا كر عليه مرة ثانية وانقض عليه

ر كما تقدم  م  ح   هي الأنثى من ال    ، والأتانأي جرحها برمحه  «  فعقر منها أتانا  »قوله:  
 ذلك في الصلاة، والل أعلم.

العضد    »قوله:   المرفق إلى   «فناولته  الساعد، وهو ما بين  العين هو  العضد بفتح 
الإعطاء، أي ولفظ ناول مشتق من النول بفتح النون وسكون الواو، وهو  الكتف،  

 فأعطيته العضد، والل تعالى أعلم.
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

تحريم جواز أكل المحرم مما صاده الحلال، وقد تقدم لك اتفاق العلماء على  :  الأولى
صاده  رم، سواء باشر ذلك بنفسه أو اصطاده له غيره، وأما إذا  الاصطياد على المح 

أو باعه له جاز له الأكل،   حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم
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ونقل عملا بهذا الحديث،  الشافعي وأحمد وداود الظاهري  وهذا هو مذهب مالك و 
لصيد مطلقا، سواء  تحريم ا  من الصحابة  النووي عن القاضي أنه حكى عن جماعة

علي وابن  أو صاده غيره له قصده به أو لم يقصد، وممن قال بذلك    بنفسه  صاده
كره،  الصعب بن جثامة الآتي ذ عباس وابن عمر رضي الل عن الجميع أخذا بحديث  

وأجاز له أبو حنيفة  وسيأتي الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة إن شاء الل تعالى،  
 بغير إعانة منه، والصواب ما ذهب إليه الأولون، والل أعلم. أكل ما صيد له

، وأنه إذا أشار إليه لم يحل له  الإشارة إلى الصيد ليصطادنه لا يجوز للمحرم  إ:  الثانية
فذهب  أكله ذلك،  أجل  من  عليه  الجزاء  وجوب  في  واختلفوا  وأحمد ،  الكوفيون 

مالك والشافعي: لا ضمان عليه إذ ليس في حديث وإسحاق إلى أنه يضمن، وقال 
لهم هل    ، لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبينالباب ما يدل على ذلك

القائلون بالضمان بأنه قول علي  يحل أكله أو لا، ولم يتعرض لذكر الجزاء، واحتج  
من الصحابة في ذلك، وأجيب عنه  وابن عباس رضي الل عنهم، وليس لهم مخالف  

بقتله وفي ثبوته عن علي نظر، ولأن الذي صاد انفرد    بأنه اختلف فيه على ابن عباس
ها، فإنه لا دل صائما على امرأة فوطأ ، فصار كمن  عنه  ال  باختياره مع انفصال الد  

 كفارة ولا يفطر بذلك، قلت: وهذا هو التحقيق، والل أعلم.يأثم بالدلالة ولا يلزمه  
الوحشية إذ أنه نوع من الصيد بخلاف الحمر الأهلية   مرالح م  و : جواز أكل لحالثالثة

 .فإنها لا يجوز أكلها بالإجماع
ويحرم من   قريب وبعيد أن يسلك أيهما شاءنه يجوز لمن كان له ميقاتان  إ:  الرابعة

كما فعل أبو قتادة وطائفة معه،   ميقات ذلك الطريق الذي سلكه، فهو مخير في ذلك
ا أمرهم النبي  وإنم  على ذلك ولم ينكر عليهم، فاقتضى ذلك الجواز،  صلى الله عليه وسلم فأقرهم النبي  

بوادي    لأن هناك عدو من المشركين  تقاء من كيد العدوبسلوك هذا الطريق للا  صلى الله عليه وسلم
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والل    بمنزلة الطليعة في الغزو،ة، فكان أبو قتادة وجماعته الذين سلكوا هذا الطريق  ق  ي   غ  
 أعلم. 

زمنه    :الخامسة في  الاجتهاد  الاجتهاد  صلى الله عليه وسلمجواز  إليه  أدى  بما  تضاد    والعمل  ولو 
مرجع    المجتهدان، النص  و وأن  التنازع،  الإباحة، عند  بأصل  تمسكوا  أكلوا  الذين 

فعمل كل من الفريقين باجتهاده، ثم رجعوا  وا إلى الأمر الطارئ،  نظر والممتنعون عنه  
 ، والل أعلم.صلى الله عليه وسلمفي تحقيق ذلك إلى النبي 

توقع منه  استحباب إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو ي:  السادسة
فالأمر فيدفع إليه نصيبه، إن أخذه فنعم وإلا  ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها،  

 فيه ظاهر، والل تعالى أعلم. 
، استحباب الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق تطييبا لنفسه:  السابعة

هل معكم    »من أبي قتادة حيث قال له:    ذلك  صلى الله عليه وسلموذكر القاضي أنه إنما طلب النبي  
ما لم يصد   صيد للمحرمال  لجواز أكلتطييبا لنفس من أكل منه وبيانا    «  ؟منه شيء

 بالقبول والفعل، وذلك لإزالة الشبهة التي حصلت لهم.  لأجله
، وسيأتي بيان أحكام الصيد في موضعه إن شاء الل  ذكاتهالصيد    عقرن  إ:  الثامنة
 .، وبالله التوفيق وعليه التكلانتعالى
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 الحديث السابع والربعون والمائتان                        
ا  يً ش  ح  ا و  ارً م   ح    صلى الله عليه وسلم  بي  ّ  الن  لى  ي إ  د  ه  أ    ه  ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ي ر  ث  ي  الل    ة  ام  ث  ج    ن  ب    ب  ع  الص    ن  ع  
 ك  ي  ل  ع    ه  د  ر  ن     م   ل    نا  إ  :  ال  ق    ه  ه  ج  و    ا في  ى م  أ  ا ر  م  ل  ، ف   ه  ي  ل  ع    ه  د  ر    ف     ان  د    و  ب    و    أ    اء  و  ب   لأ   با    و  ه  و  
 «  م  ر   ح  نا   أ  لا  إ  
  ز  ج  ع    »:  ظ  ف  ل    في  و    «  ار  م   ح    ق  ش    »:  ظ  ف  ل    في  و    «  ار  م   ح    ل  ج  ر    »:  م  ل  س  م  ل    ظ  ف  ل    في  و  

 لا    م  ر  ح  م  ال  ، و  ه  ل  ج  لأ     يد  ص    ه  ن  أ    ن  ظ    ه  ن  أ    يث  د  ح   ا ال  ذ  ه    ه  ج  : و  ف  ن ّ ص  م   ال    ال  ق    «  ار  م   ح  
 .ه  ل  ج  لأ    يد  ا ص  م   ل  ك  يأ   

      

 الش ر ح                                     
، باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم  أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد

( )1825يقبل:  للمحرم:  الصيد  تحريم  باب  الحج،  في كتاب  ومسلم   )1193  )
 الروايات في نفس المصدر المذكور. ةوأخرج بقي

الشذاح بن   قيس بن ربيعة بن عبد الل بن يعمرهو الصعب بن جثامة بن    والراوي
الصحابي الجليل، وأمه فاختة أخت أبي سفيان رضي  الكناني الليثي عوف بن كعب

بينه وبين عوف بن مالك، وله أحاديث   صلى الله عليه وسلمودان، وآخى النبي  الل عنه، وكان ينزل  
ونسب يعقوب بن سفيان  في البخاري غير هذا الحديث، وتوفي في خلافة أبي بكر،  

   وقيل مات في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان، والل أعلم.، إمن قال بذلك إلى الخط
و قرية بفتح الواو وتشديد الدال المفتوحة بعدها ألف والنون، وه  «ودان    »قوله:  

 الجحفة كما جزم به صاحب النهاية. جامعة بقرب
لعدم قبول   من العبوس كراهةً   أي رأى ما في وجهه  «  فلما رأى ما في وجهه  »قوله:  
 ما أهداه له من الحمار الوحشي. صلى الله عليه وسلمالنبي 
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أي   «لأننا حرم    »على حذف لام التعليل، والأصل  بفتح الهمزة    «أنا حرم    »قوله:  
على أنها ابتدائية لاستئناف  ويجوز الكسر    لم يمنعنا من قبول هديتك إلا لكوننا محرمين،

   الكلام.
أي مؤخر حمار    ،وهو مؤخر الشيءبفتح العين وضم الجيم،    «  عجز حمار  »قوله:  
 والجمع الأعجاز، والل تعالى أعلم.  وحشي

 المسائلما تضمنه الحديث من                           
التعليل على كونه   صلى الله عليه وسلملكونه    حريم أكل الصيد للمحرم مطلقا ت:  الأولى اقتصر في 

نا لك في مسائل الامتناع من أكله خاصة، وقد ذكر   ه سبب محرما، فاقتضى ذلك أن
، وبه يقول الثوري أن ذلك قول علي وابن عباس وابن عمرحديث أبي قتادة الماضي  
ا م    بر  ّ ال    د  ي  ص    م  ك  ي  ل  ع    م  ر ّ ح  و    »وبقوله تعالى:    بهذا الحديث،والليث وإسحاق تمسكا  

 ( 96المائدة: ) « امً ر  ح   م  ت  م  د  
 فقالوا: إن صاده حلال لنفسه ولم وخالف في ذلك مالك والشافعي وأحمد وداود   

 ، أخذا بحديث أبي قتادة المتقدم  جاز له أكله   يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم
أيضا،  الترمذي عن إسحاق  الجمع بين هذين   وحكاه  الشافعية  وقد حاول بعض 

أنه لم يقصدهم باصطياده، وحديث ابن الحديثين، فحملوا حديث أبي قتادة على  
  جنح المصنف، ويؤيده قصدهم باصطياده، وهذا هو التحقيق وإليه  جثامة على أنه  

عن جابر بن عبد الل ما روى النسائي في المجتبى من طريق يعقوب بن عبد الرحمن  
صيد البر لكم حلال ما لم   »يقول:    صلى الله عليه وسلمرضي الل عنهما قال: سمعت رسول الل  

والحديث ضعيف، لأن في سنده عمرو بن أبي عمرو،   62« تصيدوه أو يصاد لكم  

 

الحلال:    -   62 فقتله  الصيد  إلى  المحرم  أشار  إذا  باب  الحج،  المجتبى، كتاب  في  النسائي  أخرجه 
 وهو ضعيف. (2826)
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إن كان قد روى عنه مالك، و   وهو ليس بقوي في الحديث كما قال مخرجه النسائي
 والل أعلم.

تطييبا لنفوس أصحابها، وأنه لا بأس بردها إذا وجد استحباب قبول الهدية  :  الثانية
المهدي   الوساوس  مانع من قبولها مع إخبار  الرد لتطمئن نفسه وتزول  إليه بسبب 

 الشيطانية.
إذا أهدى إليك رجل هدية فمنعك مانع من قبولها ورأيت في وجهه كراهية    :الثالثة

 ييبا لقلبه، والل تعالى أعلم.لوسوسة وتط لإزالةً  له السبب   ينّ   ب  ف   ذلك، 
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  كتاب البيوع                                      
 والربعون والمائتانالحديث الثامن                          
ع  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع   ت   ذ  إ    »:  ال  ق    ه  ن  أ    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  ا    ع  اي  ب  ا 
ل  م    ار  ي  خ   ل  ا با  م  ه  ن   م    د  اح  و    ل  ك  ف    ن  لا  ج  الر   و  ق  ر  ف  ت   ي     م   ا  أ  يعً م    ج  انا  ك  ا  ا  م   ه  د  ح  أ    يرّ   خ   ي    و  ا 
 «  ع  ي  ب   ال   ب  ج  و   ك  ل  ى ذ  ل  ا ع  ع  اي   ب  ت   ف    ر  خ  ا الآ  م   ه  د  ح  أ   ير   خ    ن  إ  : ف  ال  ، ق  ر  خ  الآ  
 الحديث التاسع والربعون والمائتان                         
ا  م    ار  ي  خ   ل  با    ان  ع  ي ّ ب  ال    »:  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    م  از  ح    ن  ب    يم  ك  ح    ن  ع  
ا م  ت  ك    ن  إ  ا، و  م  ه  ع  ي  ب     ا في  م  ه   ل    ك  ور  ا ب  ن  ي   ب   ا و  ق  د  ص    ن  إ  ا   ف  ق  ر  ف  ت    ي   تَ  : ح  ال  ق    و  ا   أ  ق  ر  ف  ت   ي     م   ل  
   «ا م  ه  ع  ي  ب    ة  ك  ر  ب    ت  ق  ح    م  با  ذ  ك  و  

 الش ر ح                                     
ما ة في أحكام البيع مما يجوز منه و الكتاب لذكر الأحاديث الواردد المصنف هذا  عق

،  بضم الباء والياء جمع بيع بفتح الباء وسكون الياء   «  البيوع  »وغير ذلك، و  لا يجوز
و لاختلاف أنواعه، وهوقد علمت أن المصادر لا تجمع وإنما جمع هنا    ،وهو مصدر

وهما  والشراء على البيع،    على الشراءويطلق لفظ البيع  ،  نقل ملك إلى الغير بعوض
ويقال أيضا: شتراء وزنا ومعن،  بتياع كالايقال: بعته بمعن اشتريته والامن الأضداد،  

الذي    والبائع  استباعه أي سأله البيع، و   أي عرضته للبيع،وأبعته    بعته بمعن اشتريته
 ، والل أعلم.يباع منه، والمبتاع المشتري

البقرة:   «  با  الر ّ   م  ر  ح  و    ع  ي  ب   ال    الل   ل  ح  أ  و    »ذلك لقوله تعالى:  بإجماع الأمة، و جائز  والبيع  
وكذلك دل القياس على جوازه    «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا    »:  صلى الله عليه وسلم  ولقوله(  275)

تتعلق بما عند صاحبه غالبا، الحكمة في ذلك أن  ، و هيلإ  ملمن سل   حاجة الإنسان 
وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير    ليكون  البيع  فشرعمجانا،    يبذله لهوصاحبه قد لا  
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البيع حرج بها  ينعقد  التي  الصيغة  إن  الفتح، ثم  أفاده صاحب  إلى    ، كذا  فمرجعها 
ع  العرف،   ما  الصحيح د  فكل  هو  وهذا  المقصود،  عرفهم حصل  في  بيعا  الناس  ه 
والاصطلاحاتهمالمختار،   مخاطبهم  في  يختلفون  الناس  الأزمنة   لأن  لاختلاف  تبعا 
،  أو عدم وجوده  ف مرجع إليه عند إطلاق النص الشيءوقد علمت أن العر   ،والأمكنة

  أعلم.يرجع إلى العرف في ذلك، والل تعالىفكل ما أطلقه الشارع وجب أن 
إن   البيوع، باب  ثم  البخاري في كتاب  أخرجه  عمر  ابن  أحدهما  حديث  إذا خير 

البيوع، باب ثبوت  ( ومسلم في كتاب  2112صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع: ) 
 ( 1531خيار المجلس للمتبايعين: )

البخاري   أخرجه  بن حزام  البائع  وحديث حكيم  إذا كان  الكتاب، باب  نفس  في 
في نفس الكتاب السابق، باب الصدق   ( ومسلم2114بالخيار هل يجوز البيع؟ )

 ( واللفظ له.1532في البيع والبيان: )
  بن أسد بن عبد العزى راوي الحديث الثاني هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد  و 

بن قصي القرشي الأسدي الصحابي الجليل الكبير ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج  
دخلت الكعبة في  رضي الل عنهما، ولد في جوف الكعبة، وذلك أن أمه    صلى الله عليه وسلمالنبي  

كما   على نطع أتيت به،نسوة من قريش وهي حامل، فجاءها المخاض فولدته هناك  
( وقيل 13سنة ) ةعشر   وكل ذلك قبل عام الفيل بثلاث  جزم به مسلم بن الحجاج،
سلم ذلك اليوم وبنوه إلى عام الفتح، فهو من عداد من أغير ذلك، وتأخر إسلامه  

ولما ، ، وأعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعيرخالد وعبد الل ويحي وهشام
وحج في الإسلام   «أسلمت على ما سلف لك من خير»بذلك قال:    صلى الله عليه وسلمأخبر النبي  

بدنة،  بمائة  الفتح    وأهدى  يوم  قلوبهم  المؤلفة  من  منهم،  وكان  إسلامه  وممن حسن 
وتوفى بالمدينة في داره  ( وفي الإسلام ستين عاما،  60وعاش في الجاهلية ستين عاما )
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، وذلك في سنة أربع وخمسين للهجرة  في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الل عنهم
 كذا جزم به مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح.  (120وهو ابن مائة وعشرين سنة )

تثنية بيع بفتح الباء وكسر الياء   كسورةبفتح الباء وتشديد الياء الم « البيعان »قوله: 
  ب يّ ع والمشتري، يقال لكل واحد منهما  البائع    بالبيعان   والمراد  بمعن البائع،  المشددة،

 «البيعان» بدل    «يعانالمتبا»وفي رواية مالك عند البخاري:    لتغليب،ا  على سبيل  وبائع
أي يجوز لهما طلب خير   «اختار    »بكسر الخاء اسم مصدر    «  بالخيار  »قوله:  

 ، والمراد بالخيار هنا خيار المجلس. تنفيذ بيعهما أو فسخهالأمرين من 
، حق  م  مأخوذ من ال  بضم الميم وكسر الحاء على البناء للمجهول    «  محقت   »قوله:  

المعن أن البائع و   ،ذهبت بركة  كسبهماوهو النقص، والمراد هنا ذهاب البركة، أي  
هما ذهبت بركة حصل من كل واحد منهما الكذب والتدليس في بيع  إذا  والمشتري

وهذا هو ظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون   مع كون كل منهما مأزورا،  ذلك البيع،
  البائع والمبتاع   الجانبين   أحد  من  ذلك العقدإذا وقع شؤم الكذب والتدليس في    المراد

محق    ويحتمل أيضا أن يكون  ورا،الصادق مأجورا والكاذب مأز ذهبت بركته وإن كان  
، ورجحه عبد الل بن أبي جمرة والكذب دون الآخر  البركة مختصا بمن وقع منه التدليس

ال  نقلا   سياق وهذا أظهرالأندلسي كما نقل الحافظ عنه، والأول أوفق من حيث 
      ، والل أعلم.نظراو 

  من المسائل انه الحديثاما تضمن                           
بعد انعقاد البيع حتَ يتفرقا   مشروعية خيار المجلس لكل من البائع والمشتري   :الأولى

، وهذا هو مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، وممن رجح القول  من المجلس بأبدانهما
د الل بن  وأبو برزة الأسلمي وأبو هريرة وعبعلي بن أبي طالب    :بإثباته من الصحابة

الجمي عن  عباس رضي الل  وابن  والحسن  عمر  المسيب  بن  التابعين سعيد  ومن  ع، 
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وعبد الل    والشعبي عامر بن شراحيل وشريح القاضيالبصري وطاوس والزهري وعطاء  
عبد الرحمن الأوزاعي والشافعي والإمام   :وم من بعدهمرحمة الل عليهم،    بن أبي مليكة

وأحمد بن حنبل وإسحاق   وعبد الل بن المبارك وسفيان بن عيينةمحمد بن أبي ذئب  
علي بن المديني وأبو  و   ومحمد بن نصر المروزي  بن راهويه وإبراهيم بن خالد الكلبي

   عليهم وخلق سواهم من الفقهاء والمحدثين رحمة الل  عبيد ومحمد بن إسماعيل البخاري 
 . عملا بحديثي الباب وأمثالهما

تمسكا بما رواه سعيد لا يثبت خيار المجلس  قالا:  فوخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك  
إذا وجبت الصفقة فلا    »بن منصور في سننه عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال:  

فيلزم من ذلك البيع بنفس الإيجاب والقبول، وهو قول ربيعة بن أبي عبد    «خيار  
 الرحمن والنخعي والثوري في رواية. 

، بأجوبة   عن الأحاديث الواردة في إثبات خيار المجلس  وأجاب من تمسك بهذا المذهب
والخيار بعد لزوم العقد    «المسلمون على شروطهم    » :  صلى الله عليه وسلم  بقوله  ة منسوخ  اأنهمنها  

وهذا باطل مردود، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال إلا بدليل   يستلزم فساد الشرط،
ظاهرهما  أمكن الجمع بين الدليلين    ه إذانلأ، و من الشرع، وليس هناك دليل على ذلك

وهو أن المراد بالشرط هنا ما وافق    ،جب أن يصار إليه، والجمع هنا ممكنتعارض و 
وعلى   إذن حجة لمن قال به  ة، وخيار المجلس من جملة ذلك، فالحديثالكتاب والسن

نفاه تقدير كو   ،من  ة مقاوملا يقوى هذا الحديث على  ن الأمر كما ذكروه  وعلى 
وقد رأيت ابن حزم الأحاديث المثبتة لخيار المجلس فضلا عن أن يكون ناسخا لها،  

 ومنها   .، لأنه روي من طريق كثير بن زيد وهو ساقطصاحب المحلى يجنح إلى تضعيفه
( والإشهاد إن وقع 282: )البقرة  «  م  ت  ع  اي   ب  ا ت   ذ  وا إ  د  ه  ش  أ  و    »أنها معارضة لقوله تعالى:  

  مخالفةأنها    ، ومنهابعد التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلا
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ها أن البيع اومقتض  (29)  النساء:  «  م  ك  ن  م    اض  ر  ت     ن  ع    ةً ار  ج   ت    »أيضا:  لقوله تعالى  
وعملهم حجة، ورد   ، ومنها أنها على خلاف عمل أهل المدينةينعقد بمجرد الرضا

المتقدمة، وعلى تقدير إجماع بأن معظم أهل المدينة أثبتوا خيار المجلس منهم الصحابة  
لم يكن ذلك حجة تقوى على مقاومة هذه النصوص  أهل المدينة على خلاف ذلك  

وقد بالغ    ،الصحيحة، لأن الحجة إجماع الأمة لا إجماع جماعة من الناس أو أهل بلد
ترك العمل    ا أن مالكابن عبد البر والقاضي أبو بكر ابن العربي في رد على من قال  

ومنها أن المراد بالتفرق المذكور التفرق بالأقوال    ،به لكون عمل أهل المدينة على خلافه 
البائع والمشتري النص،  عند الإيجاب والقبول  بين  فإن ما  ، ورد بأنه خلاف ظاهر 

قال الراوي ابن عمر وهو  ذهان منه التفرقة بالأبدان لا بالأقوال، وبه  يتبادر إلى الأ
  قول   وذكرأعلم بمعن ما روى، ولذا لما نقل الترمذي مذاهب العلماء في هذه المسألة  

عن   اوير الأصح، لأن ابن عمر هو    قة بالأبدان فقال هور المراد بالتفرق الف  من قال  
وهو أعلم بمعن ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى   صلى الله عليه وسلمالنبي 

له قولهليجب  من  فهم  أنه  على  ذلك  فدل  يتفرقا  » :  صلى الله عليه وسلم  ،  لم  التفرق    «  ما  أي 
 في ، ومنها أن المراد بالمتبايعينبالأبدان، وهو أعلم بمعن ما روى من غيره كما تقدم

على وحمله  مجاز،  بأنه  ، والمراد بالخيار قبول المشتري أو رده، ورد  الحديث المتساومان 
المتبايعين  وأيضا  ،  أولى  حقيقته المتساومين  حمل  إن يعلى  تقديره  لأن  المعن،  عكر 

كما قاله    ، وهو تحصيل الحاصلالمتساومين إن شاءا عقدا البيع وإن شاءا لم يعقداه
على    منهما قد كان يعرف ذلك، والحاصل أنه ليس لهؤلاء دليل  البيضاوي، لأن كلا

مما ذكروه، وهو في غاية   ولا حجة في شيء،  ينفق في سوق المناظرةما ذهبوا إليه  
لصحة ما ورد في ذلك،   الضعف، والحق ما ذهب إليه القائلون بإثبات خيار المجلس

 والل أعلم.
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،  ، فمن صدق وبين بورك له في كسبهنماء المال وزيادته  من أسبابن الصدق  إ  :الثانية
، وأن يبين المشتري  ونحوهي ما في السلعة من العيب  شتر   م  ل  ل    البائع    ينّ   ب  وذلك بأن ي   

 .وما في معنا ذلك للبائع ما في ثمنه من العيب
المتبايعان وكتما العيوب   محق بركة الكسب، فمتَ كذبا  أسبابن الكذب من  إ:  الثالثة

  ، عياذا بالله من ذلك.محقت بركة بيعهما 
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 باب ما نهى الله عنه من البيوع                          
 الحديث الخمسون والمائتان                              

 ي  ه  : و  ة  ذ  اب  ن  م   ال   ن  ى ع  نه    صلى الله عليه وسلم الل   ول  س  ر   ن  أ   »: ه  ن  ع   الل   ي  ض  ي ر  ر  د  خ   ال   يد  ع  س   بي  أ   ن  ع  
، ة  س  م  لا  م   ال    ن  ى ع  نه   ، و  ه  ي  ل  إ    ر  ظ  ن  ي     و  أ    ه  ب  ل ّ ق  ي     ن  أ    ل  ب  ق     ل  ج   الر  لى  إ    ع  ي  ب   ل  با    ه  ب  و  ث     ل  ج  الر    ح  ر  ط  
 «  ه  ي  ل  إ   ر  ظ  ن   ي   لا  و   ب  و  الث    ل  ج  الر    س  م   : ل  ة  س  م  لا  م   ال  و  
 

 الش ر ح                                    
( ومسلم في كتاب 2144أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الملامسة: )

 ( 1512إبطال بيع الملامسة والمنابذة: )البيوع، باب 
من النبذ بفتح النون، وهو في    ةبضم الميم على وزن مفاعلة مشتق  « المنابذة    »قوله:  

إلى رجل   هأن يطرح الرجل ثوبه الذي يبيع  ، والمراد بالمنابذة هنا الأصل الطرح والإلقاء
                   ه أو ينظر إليه هل هو موافق له أم لا،  كما فسره الراوي.بليق ه قبل أنيريد

، باليد  لشيءوهو جس ا،  على وزن المنابذة مشتقة من اللمس  «الملامسة    »قوله:  
 بائع نفس اللمس بيعا، وسيأتي بيان ذلك في المسائل، والل أعلم. أن يجعل ال والمراد هنا
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

 به  تفاسير متنوعة، منها ما فسرها الراوينهي عن بيع المنابذة، وفسرت بال:  الأولى
لبه، بل متَ طرحه  قبل أن يقيبيعه إلى رجل يريده  هي أن يطرح الرجل ثوبه الذي  بأنها  

 إليه وجب البيع. 
صاة التي  هذه الأثواب ما وقعت عليه الح من بعتك البائع للمبتاع:أن يقول : ومنها 

هذه الأرض هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، حكاه النووي    أرميها، أو بعتك من
 عن الشافعية.
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لفظ ابن ، هذا ألق إلي ما معك وألق إليك ما معي  المتبايعين  أن يقول كل منومنها  
 ماجه رواية سفيان بن عيينة عن الزهري.

 أن يجعلا نفس النبذ بيعا، وهو قول الشافعي. ومنها
واحد منهما إلى ثوب تبايعين ثوبه إلى الآخر بدون أن ينظر  أن ينبذ كل من الم  ومنها

، قلت: وكل عطاء بن ميناء من حديث أبي هريرة  ، وهذا لفظ مسلم روايةصاحبه
، ويحتمل أن يكون كل صحابي فسر المنابذة بما عرف من  من هذه التفاسير محتمل

، وكل ذلك حرام، ويلحق به هذا البيع  في ذلك الوقت فيعادة الناس الذين يعيشون  
 ، وإنما خصهما بالذكر تغليبا، والل أعلم.كل بيع فيه غرر

الرجل الثوب لمس    ها:احدصور، إوفسرت بثلاث    ،: النهي عن بيع الملامسةالثانية
 ولا يقلبه ولا ينظر إليه.  بيده بالليل أو النهار

 .بغير صيغة زائدة  لا نفس اللمس بيعا بحيث يجب البيع بمجرد اللمسعأن يج:  ةالثاني 
: بعتكه بكذا فيقول البائع  السائم،فيلمسه    : أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمةةالثالث 

ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا هو أصح الأوجه   بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك
عدم شرط ، ومأخذ الأول  ، وكل من هذه الصور الثلاثة باطلالثلاثة عند الشافعية

، ومأخذ الثالث اشتراط ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة في عقد البيع  ،رؤية المبيع
لما  ، فيكون البيع على هذه التأويلات كلها باطل  الخيار  رؤية المبيع واشتراط نفي  نفي

، فبيع المنابذة والملامسة الغرر، وهذا من باب التنبيه بأغلب الوقوع على غيره  فيه من
،  من بيعات الجاهلية المشهورة، ولذا نبه بهما على ما يشاركهما في الغرر من البيوع

 والل أعلم.
، وبه قال الشافعي على تحريم بيع الغائب  «ولا ينظر إليه    »استدل بقوله:  :  الثالثة

، وهو المشهور من المذهب، وبه قال  وإلا فلا  جاز  ، وقال مالك: إن وصفهفي الجديد
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، واختاره البغوي والروياني  أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر والشافعي في القديم
عن أبي حنيفة يصح مطلقا  و   وهو الصواب،  على اختلاف في تفاصيله،من الشافعية  
 الأعمى، والقول فيه كالقول في هذه المسألة، ونظير هذا بيع    إذا رآه،  ويثبت الخيار

 والل أعلم.
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 الحديث الحادي والخمسون والمائتان                          
 ع  ب   ي  لا  ، و  ان  ب  ك  وا الر  ق  ل   ت   لا    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  : أ  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر  ه    بي  أ    ن  ع  
  ن  م  و    ،م  ن  غ  وا ال  ر  ص   ت  لا  و    ،اد  ب  ل    ر  اض  ح    ع  ب   ي  لا  و    ،واش  اج  ن   ت   لا  ، و  ض  ع  ب     ع  ي  ى ب   ل  ع    م  ك  ض  ع  ب   
ا  ه  د  ر  ا  ه  ط  خ  س    ن  إ  ا و  ه  ك  س  م  ا أ  ه  ي   ض  ر    ن  إ    ،اه  ب   ل  ح    ي    ن  أ    د  ع  ب     ن  ي  ر  ظ  الن    ير   خ   ب    و  ه  ا ف   ه  اع  ت  اب   
 «  ثاً لا  ث   ار  ي  خ   ل  با   و  ه   »: ظ  ف  ل   في  و    « ر  م   ت   ن  ا م  اعً ص  و  
 

 الش ر ح                                     
، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم أخرجه البخاري في كتاب البيوع
التي صري   أياما: )وكل محفلة والمصراة  فلم يحلب  فيه وجمع  (  2148لبنها وحقن 

بيع أخيه وسومه على سومه  الرجل على  بيع  البيوع، باب تحريم  ومسلم في كتاب 
 (1515وتحريم النجش وتحريم التصرية: )

الركبان  »قوله:   و ب  «  تلقوا  التاء واللام  القاف  فتح  تتلقوا   المفتوحة،تشديد  وأصله 
التاءين، الركبان  والمعن  فحذفت إحدى  إذلا تستقبلوا  التقيا  يقال:  استقبل كل ،  ا 

بضم الراء وسكون    «الركبان    »، وقادمامنهما صاحبه، وتلقى فلان فلانا إذا استقبله  
 الإبل وغيرها. وهو مجموعة من الناس على الكاف جمع ركب، 

، وهو في الأصل  وسكون الجيم  مشتق من النجش بفتح النون   «  ولا تناجشوا  »قوله:  
يقول الرجل ، والمراد به هنا أن  أي نفرته  رتهاستنفالصيد إذا    يقال: نجشت    ،إثارة شيء

ها أو ب عن يه ا بكذا، فيذكر : أنا أشتريمعروضة للبيعمثلا عندما رأى الرجل يسوم سلعة  
ل فعل ذلك ها، بالرغم من أنه لا يريد شراء  ي على  الأصل  على سعرها  ازائد  اسعر 

   ليزيد ويشتريها. ويغره ليخدع هذا السائم
ونصب وتشديد الراء المضمومة،  وفتح الصاد  بضم التاء    «  ولا تصروا الغنم  »قوله:  

ح الحافظ  وصحقيده بعضهم بفتح التاء وضم الثاني من الصر،  الغنم على المفعولية، و 
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و  الآخر،  والنووي  من  بالفتحالأول  إذا    صر  قولهم  مشتق  أخلافها  الناقة  لئلا ربط 
، وإليه جنح يلها، وبالضم مأخوذ من صريت اللبن في الضرع إذا جمعتهص  يرضعها ف  

حتَ يجتمع ويعظم ، وتصرية البهائم حبس اللبن في ضروعها بترك حلبه  صاحب الفتح
فيغتر بذلك ويزيد ثمنها بسبب   ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة

  .ذلك
أي إذا اشتراها على تلك الحالة المذكورة   «  فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها  »قوله:  

   .ثم تبين له حقيقة الأمر فهو بخير النظرين، أي الرأيين
ة مدة ثلاث  من تمرأي هو مخير بين قبولها وردها بصاع    «هو بالخيار ثلاثا    »قوله:  

واللفظ:    أيام الترمذي،  من اشترى مصراة فهو   »كما في رواية قرة بن خالد عند 
 «  بالخيار ثلاثة أيام

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
لهم قبل أن يصلوا إلى السوق فيشتري يستقب  وهو أنالركبان،    النهي عن تلقي:  الأولى

لأن في ذلك إضرار بالركبان وسائر    وهو حرام عند جماهير العلماء،منهم جلبهم،  
سلعتهم بأقل من قيمتها ويباعها للناس بأكثر  ، حيث يشتري من الركبان  الناس غالبا

 ريالا  خمسينلو وصلوا بها إلى السوق، كأن تكون قيمة كل سلعة  ما يبيعه الركبان  
 وأجاز    .، وهذا لا يجوزريالا  ينويباعها للناس بست  شتريها منهم بأربعين ريالامثلا، في

، والحق أنه لا  إضرار بالناس  بشرط ألا يفضي ذلك إلى   التلقي  والأوزاعيأبو حنيفة  
 يجوز عملا بحديث الباب.

العلماء إلى  ، فذهب جماهير  هل يصح شراء متلقي الركبان: اختلف العلماء  الثانية
، واللفظ: ه تمسكا بما وقع في رواية هشام بن سليمان عند مسلم ترجيح القول بصحت

فاقتضى    «   فإذا أتى سيده فهو بالخيارلا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه    »
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إلى ترجيح القول ببطلان البيع بناء وذهب بعض المالكية والحنابلة  ،  ذلك صحة البيع
وبه جزم البخاري، قلت: والصحيح ما ذهب إليه على أن النهي يقتضي الفساد،  

لا يقتضي فساده  كما هو مقرر  عنه  ، لأن النهي إذا لم يرجع إلى ذات المنهي  الأولون
يخل   لا يرجع إلى نفس العقد ولاعند المحققين من الأصوليين، والنهي في الحديث  

الب،  راجع إلى أمر خارج عنه وهو الإضرار بالجهو  من شروطه ولا أركانه، وإنما    شيءب
 فاقتضى ذلك صحة البيع، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، والل أعلم. 

اختلفوا في ثبوت الخيار، فذهب الشافعي إلى القول بثبوته إذا غبن البائع غبنا  :  الثالثة
: صلى الله عليه وسلم  قولهب العادة والعرف عند التجار، وإليه جنح أحمد بن حنبل تمسكا  خارجا عن  

فهو بالخيار    » السوق  أتى سيده  الصحيح  «فإذا  النووي عن وهذا هو  ، وحكى 
لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر، فإذا قدم وكان الشراء  أصحابه الشافعية أنه  

الخيار له  ثبت  البلد  سعر  من  فوجهان،  بأرخص  أكثر  أو  البلد  بسعر  وإن كان   ،
، والثاني: ثبوته عملا بإطلاق الخيار في الحديث، أصحهما لا خيار له لعدم الغبن

 والل أعلم.
عندما اشترى رجل منه  أن تقول للبائعوهو تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، : رابعةال

هذا ، و منك بمائة وعشرين مثلا  اأنا أشتريهفي مدة الخيار:    وهو  ب مائة مثلا،سلعة  
، والقول لأن في ذلك ضرر من تأسيف المشترى الأولحرام، ومحله في مدة الخيار،  

والظاهرية،   خلافا للمالكية والحنابلة  متلقي الركبانه كالقول في صحة بيع  في صحت
 والل أعلم.

بسعر زائد معروضة للبيع  أن تستبيع للبائع سلعة  وهو    تحريم بيع النجش،  :الخامسة
، وإنما فعلت مع أنك لا تريد شراءها  عندما جاء رجل لشرائها  المعتاد   على سعرها

، وربما يقع ذلك المبتاع بإغلاء السلعة عليهذلك لنفع البائع بزيادة الثمن أو ضرر  
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ويرى  ،  علمه فيختص الإثم بالناجشبمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير  
القاضي أبو بكر بن العربي أن هناك نجش مشروع مأجور فيه، وهو لو أن رجلا رأى  

إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا بل  سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي  
وقد حض   ذلك من باب النصيحة للمسلمين،مأجور على ذلك بنيته، لكون  هو  

تأخري الشافعية، وهذا مردود بعض م  ، وقد تبعه على ذلكالشرع على مطلوبيتها
والذي يتعين ،  النص الصريح، وما ذكره داخل في مسمى النجش المنهي عنهلمخالفته  

  من   طريقة أخرىمن    أن قيمة سلعته أكثر من ذلك  على هذا الرجل أن يعلم البائع
 والل أعلم. ،أن يسلك هذا المسلك غير

حديث ابن عباس  تحريم بيع الحاضر لباد، وسيأتي بيانه عند الكلام عن  :  السادسة
 رضي الل عنهما إن شاء الل تعالى، وبالله التوفيق.

شتري الم  بهيمة الأنعام عند البيع ليغتر بذلك تحريم تصرية اللبن في ضروع  :  السابعة
 ، وذلك لأنه غش وخداع.ويزيد في ثمنها

 مخير بين  المشتري لكن    «إن رضيها أمسكها    »:  صلى الله عليه وسلم  لقوله  ن البيع صحيح،إ  :الثامنة
 .الإمساك والرد بعد العلم بالتصرية كما دل على ذلك الحديث

متَ : ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه  التاسعة
بالحلب لكون التصرية علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو ظهرت بغير حلب، وإنما قيد  

 ، والل أعلم.لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب
، وبه قال الشافعي والهادي وبعض الشافعية، ثلاثة أيام  إلى  ن مدة الخيار تمتد إ:  العاشرة
، وحملوا التقييد بثلاثة أيام  كما في حديث الباب بعضهم إلى أنه على الفور  وذهب

ثلاثة أيام، وإنما وقع التنصيص عليها لأن الغالب على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في  
فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول احتمل   أنه لا يعلم بالتصرية فيما دونها،
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م، فإن استمرت كذلك ثلاثة أيام  من سوء مرعاها في ذلك اليو كون النقص لعارض  
 لهذا النص، والل أعلم. قلت: والحق ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه    ،علم أنها مصراة

نه إذا اختار ردها بعد حلبها رد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن  إ  :الحادية عشر
أو بقرة ، سواء كان اللبن المحلوب قليلا أو كثيرا، وسواء كانت المصراة ناقة  الذي حلبه

وإبراهيم    أو شاة، وهذا هو مذهب مالك والشافعي والليث وعبد الرحمن بن أبي ليلى
صاحب أبي حنيفة وجماهير    يعقوب بن إبراهيم الأنصاري  وأبي يوسف  بن خالد الكلبي

ة ولم  أبو هرير و   عبد الل بن مسعود  ، وأفتَ بهالفقهاء والمحدثين أخذا بحديث الباب
قالا: لا يتعين صاع من أحد من الصحابة، إلا أن أبا ليلى وأبا يوسف  يخالفهما  

، لكنهم لم يخصوا ذلك بالتمر، بل  ، ونحوه عن مالك وبعض الشافعيةالتمر، بل قيمته
معظم الحنفية فقالوا:   ، وخالف في ذلكعلى زكاة الفطريتعين غالب قوت البلد قياسا  

 أعلم.  لا يرد بالتصرية ولا يجب رد صاع من التمر، والحديث حجة عليهم، والل
وقد يقول قائل: كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن الذي حلبه من المصراة مع أن  
الخراج بالضمان وأن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرده به لا يلزمه رد الغلة 
والاكتساب الحاصلة في يده؟ فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، 

وفي حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا فهما    بل كان موجودا عند البائع
ر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري فوجب رد مبيعان بثمن واحد وتعذ

 ( 163( ص: )10ج: )عوضه، كذا أفاده النووي في شرح مسلم، 
  بيع  حرام، وأن كل  التدليس في كل شيءيستفاد من هذا الحديث أن  :  الثانية عشر

للمدلس عليه، والل يقع منه التدليس حرام، وأن البيع ينعقد بذلك ويثبت الخيار  
 تعالى أعلم وأحكم.
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 الحديث الثاني والخمسون والمائتان                         
ع  نه     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »ا:  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع     ل  ب  ح    ع  ي  ب     ن  ى 
ي   عً ي   ب     ان  ك  ، و  ة  ل  ب   ح   ال    ج  ت  ن   ت     ن   أ  لى  إ    ور  ز  ج   ال    ع  ت ا ب   ي     ل  ج  الر    ان  ، ك  ة  ي  ل  اه  ج   ال    ل  ه  أ    ه  ع  اي   ب  ت   ا 
  ة  ن  س  م   ال    ة  ير  ب  ك  ال    ي  ه  و    ،ف  ار  الش    يع  ب  ي    ان  ك    ه  ن  : إ  يل  ق    «  اه  ن  ط  ب     في  تي  ال    ج  ت  ن   ت     م   ث    ،ة  اق  الن  
  .ه  ت  ق  نا   ن  ط  ب   ي في  ذ  ال   ين  ن  ج   ال   اج  ت  ن  ب  
 

 الش ر ح                                    
( ومسلم في 2143: )في كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلةأخرجه البخاري  

 ( 1514كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة: )
جمع   «الحبلة    »، ول  ب  ح   ت    ت  ل  ب  مصدر ح    والباءبفتح الحاء    «  حبل الحبلة  »قوله:  
كما نقله    وقيل: للمبالغةعليه التاء للإشعار بالأنوثة،    ت  خل  ود    ،ةم  ل  ظ  م و  ال  ظ  ك    حابل

والحبل في الأصل   ،وهو الحمل  فالحبل اسم لما تحمله الحابل  ،النووي عن ابن الأنباري
وذكر أبو عبيد أنه لا يقال ،  الأيام تمتد به، وسمي الحمل حبلا لأن  امتداد الشيء

 ،إلا ما جاء في هذا الحديث، وهو مختص بإناث الآدميين  لشئ من الحيوان حبل
، وبيع حبل الحابل  ه في المحكميد  وأثبته ابن س    ،وإنما يقال في غيرهن من الحيوانات حمل

   المسائل.، وسيأتي تمام بيان ذلك في ج ا ت  اج الن ّ ت  بيع ن   هو
 بضم التاء وسكون النون وفتح التاء،  « تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها    إلى أن  »قوله:  

 على تقدير أن تكون أنثى.   حتَ تكبر ثم تلدثم تعيش المولودة  الناقة ولدا    أي إلى أن تلد
 .،والل أعلمبكسر الراء، وهي الناقة المسنة،  « الشارف »قوله: 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
، وأشهر تفاسير واختلف العلماء في المراد بذلكالنهي عن بيع حبل الحبلة،  :  الأولى

ؤجل  يبيعه سلعة بثمن مهو تعليق البيع بأجل معين، بأن  ، أحدهما:  ذلك تفسيران
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، ثم تعيش المولودة حتَ تكبر ثم تلد على تقدير إلى مدة تنتهي بولادة الناقة الحامل
 وجماعة.، وهذا تفسير الراوي ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي أنثىأن تكون 

، وهذا تفسير أبي عبيدة المسنة في الحال  هو بيع الولد الذي في بطن الناقةالثاني:  
وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب الغريب وجماهير أهل معمر بن المثن  

وعبد الملك بن حبيب صاحب    ،بل وإسحاق بن راهويهنوبه قال أحمد بن حاللغة،  
الراوي مقدم على تفسير غيره    مالك، ما لم يخالف  وهو الأقرب لغة، لكن تفسير 

الظاهر، لأنه أعلم بمعن ما روى، ومع ذلك لا مانع من قبول تفسير غيره إذا وافق 
من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ما وروى أحمد في المسند    ،المعن

الجاهلية    وذلك أنبيع الغرر،  عن    صلى الله عليه وسلم  نهى رسول الل   »يوافق هذا التفسير، واللفظ:  
والحاصل    63«   عن ذلك  صلى الله عليه وسلمى رسول الل  حبل الحبلة، فنهلشارف  با  ا يتبايعونكانو 

، أما الأول فلكونه بيع بثمن إلى أجل مجهول  أن هذا البيع فاسد على التفسيرين،
غير مملوك البائع وغير مقدور على تسليمه، فيلحق    بيع معدوم مجهول  والثاني فلكونه

والماء    ،والطائر فوق الشجرة  ،من بيع السمك في الماء  ،وجهالة  بذلك كل بيع فيه غرر
في الغابة أو والصيد    ،في معدنه الذهب وما في معناهو   ،غور الأرض قبل أن تحفرفي  

 حبل الحبلة في الحديث بالذكر  تخصيصو وما في معنا ذلك،    ،في جحره قبل اصطياده
 أعلم. ، واللوقوعا على النادرمن باب التنبيه بالأغلب 

من هذه   مبالغة الشارع في النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، لأن كلا:  الثانية
قلما تسلم من ذلك، فيجب على المسلم أن يجتنب ذلك كله،  أنواع البيوع مذكورة  

 .والل تعالى أعلم
 

 

 ( 6437أخرجه أحمد في المسند، مسند عبد الل بن عمر برقم: ) -  63
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 الحديث الثالث والخمسون والمائتان                         
  تَ  ح    ة  ر  م  الث    ع  ي  ب     ن  ى ع  نه     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »ا:  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 « ي تر   ش  م   ال  و   ع  ائ  ب  ى ال  ا، نه   ه  ح  لا  ص   و  د  ب  ي   

 الحديث الرابع والخمسون والمائتان                         
  تَ  ح    ار  م  الث ّ   ع  ي  ب     ن  ى ع  نه     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ك  ال  م    ن  ب    س  ن  أ    ن  ع  
  ، ة  ر  م  الث   الل    ع  ن  ا م  ذ  إ   ت  ي  أ  ر  : أ  ال  ، ق  ر  ف  ص  ت   و  أ   ر  م  ح     ت  تَ  : ح  ال  ؟ ق  ي  ه  ز  ا ت   م  : و  يل  ، ق  ي  ه  ز  ت   
 « يه  خ  أ   ال  م   م  ك  د  ح  أ   ل  ح  ت  س  ي   م   ب  
 

 الش ر ح                                     
البيوع، باب البخاري في كتاب  الثمار قبل أن يبدو    حديث ابن عمر أخرجه  بيع 

النهي عن بيع الثمار قبل بدو ( ومسلم في كتاب البيوع، باب  2194صلاحها: )
( القطع:  شرط  بغير  نفس 1534صلاحها  في  البخاري  أخرجه  أنس  وحديث   )

عاهة فهو من   اإذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابه الكتاب السابق، باب  
 ( 1555وضع الجوائح: )( ومسلم في نفس الكتاب السابق، باب 2198البائع: )

وقد نبه النووي على ذلك وبين أنه    ، يبدو بغير همز  « حتَ يبدو صلاحها    »قوله:  
في الخط، وهو خطأ والصواب حذفها    من كتب المحدثين وغيرهم بالألف  يقع في كثير

   .والمعن حتَ يظهر صلاحهافي مثل هذا للنصب، 
نهى البائع أن يبيعها قبل بدو صلاحها  كما نهى أي    «نهى البائع والمشتري    »قوله:  

يعم  النهي ليس خاصا بالبائع بل  ف ل ذلك ولو عن تراض منهما،  المشتري شراءها قب 
لكونه يوافقه على فالمشتري  أما  يريد أكل المال بالباطل، و لكونه  فالبائع  أما  ، فالمشتري

  .إضاعة المال المنهي عنه، والل أعلمحرام، ولأن ذلك من 
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مشتق من  يزهي  وسكون الزاي وفتح الهاء من أزهى  بضم التاء    «  حتَ تزهي   »قوله:  
حمرار اثم اتسع فصار يطلق على  ، وهو في الأصل المنظر الحسن،  يالزا  الزهو بفتح
، وأنكر حمرة ثمرته واصفرارها  ، إذا ظهرتاصفراره، يقال: زها النخل يزهوثمر النخل و 

 والل أعلم.، هى بالقصر، وإنما يقال زها بالمدالأصمعي أن يقال للنخل ز 
، وهو المنظر الحسن،  فكأنه بادر إلى أذهانهم معناه اللغوي  «وما تزهي؟    »قوله:  

حتَ تحمر أو تصفر، لأنها إذا احمرت أو اصفرت فاستفهموه عن ذلك، فقال لهم  
 بأكثر مما  كانت قبل ذلك، والل تعالى أعلم. ذات منظر حسن صارت
 من المسائل انه الحديثاما تضمن                         
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبه قال عبد الرحمن بن أبي ليلى   :الأولى

وهو داخل العقد،    وغيرهما، وهو فاسد عندهم لكون النهي عائد إلى ذات  والثوري
، وهو وهم، فإن هناك من أجازه في بيع الغرر، وجزم بعضهم بالإجماع على بطلانه

ع بالقطع، وحكى النووي الإجماع لكن يلزمه البائ  وإن لم يقطع  مطلقا بشرط القطع
ط تر شا، وأجازه بعض السلف مطلقا ولو  على ذلك، وهو متعقب أيضا بما تقدم

، وحكى النووي الإجماع على بطلان البيع بشرط وهو قول يزيد بن أبي حبيبالتبقية،  
من فقهاء  من قول يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو    التبقية وهو متعقب بما سبق

من جوزه بشرط القطع، وهو ، قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه  التابعين ومحدثيهم
فى الضرر الذي  الشافعي وأحمد وجماهير العلماء، لأنه إذا اشترط القطع انتمذهب  

، فيكون البائع وذلك في ملك المشتري  وهو تلف الثمرة قبل إدراكها  هو علة النهي
 قد أكل مال أخيه بالباطل، والل أعلم.
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بحيث يؤمن فسادها، فمتَ   حبها اشتداد    رع فبدو صلاحهاوأما سنابل الز :  الثانية
بيعها المثمرة    .صارت كذلك جاز  الأشجار  فيها  التي  الأرض  بيع  بدو ويجوز  قبل 

 أعلم.صلاحها تبعا للأرض، والل 
أو في كل جنس واختلفوا هل المعتبر في ذلك بدو الصلاح في جنس الثمار    :الثالثة

 ، والثاني هو المختار، والل تعالى أعلم.على حدة
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 الخامس والخمسون والمائتان   الحديث                       
  ، ان  ب  ك  ى الر  ق  ل  ت   ت     ن  أ    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ى ر  نه     »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
  ون  ك   ي  : لا  ال  ؟ ق  اد  ب  ل    ر  اض  : ح  ه  ل  و  ا ق   : م  اس  ب  ع    ن  ب  لا    ت  ل  ق  : ف   ال  ، ق  اد  ب  ل    ر  اض  ح    يع  ب  ي    ن  أ  و  
 « ا ارً س  م   س   ه  ل  
 الش ر ح                                     

هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب  
 (1521( ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي: )2158)ينصحه: 

  ي باد الالمدن، و   ، وهوالحضراضر هو الذي يسكن  الح  «  أن يبيع حاضر لباد  »قوله:  
البدو القريةهو الذي يسكن  ولمن   نسبة  حضريا  قال لمن يسكن الحاضرة، وي، أي 

 خرجوا إلى البادية، والل أعلم. أي  نسبة، وبدا القومبدويايسكن البادية 
الميم وفتح السين بعدها    «   سمسارا  »قوله:   ، وهو في  ألف بكسر السين وإسكان 

 .الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في الذي يتولى البيع والشراء لغيره
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

من البادية أو بلد   يقدم رجل غريبوصورته أن  تحريم بيع الحاضر للبادي،  :  الأولى
الحضري فيقول له    يريد بيعها بسعر الوقت الحال فيأتيه  اتعم الحاجة إليه  بسلعته  آخر
، وهذا هو المشهور من عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر  اتركه

ادي بالذكر في الحديث لكونه  خص الب  ا، وإنمتفسير هذا البيع عند الشافعية والحنابلة
السعر،   السلع الغالب، فيلحق به من يشاركه في عدم معرفة  وأما من عرف سعر 

، وأجازه الشافعية بشرط أن يكون المتاع في ذلك  والأسواق من البدويين فلا يدخل 
 فيه نظر. ، و أو لا يؤثر فيه لقلته مما لا يحتاج إلى البلد
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، وبه  البيع فاسد غير صحيح، لأن النهي يقتضي الفسادظاهر الحديث أن  :  الثانية
أحمد اشترط فيه أربعة وبعض المالكية بناء على القاعدة المذكورة، إلا أن    قال أحمد

 أن يكون للناس حاجة داعية إلى السلعة. شروط، أحدها: 
 بسعرها. أن يكون البائع جاهلاالثاني: 

 الحال. ن يقدم لبيع سلعته بسعر الوقت الثالث: أ
صح ها له، فمتَ فقد شرط من هذه الشروط الأربعة  أن يقصده البلدي لشرائالرابع:  

البيع، قلت: والصحيح أن البيع صحيح مطلقا، لأن النهي في الحديث لم يرجع إلى  
ع الضرر على سائر البلديين ا أصل العقد، وإنما هو راجع إلى أمر خارج عنه وهو إيق

بيع   ذلك، وشذ جماعة من السلف فجوزوادم نظير  بإغلاء السعر عليهم، وقد تق
وذكروا أن حديث النهي منسوخ   «الدين نصيحة    »الحاضر مطلقا تمسكا بحديث:  

، وهذا غير صحيح، لأن دعوى بهذا، وهو قول عطاء ومجاهد بن جبر وأبي حنيفة
والصحيح النسخ لا تثبت إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه،  

 المختار ما ذهب إليه جماهير العلماء، والل تعالى أعلم.
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 الحديث السادس والخمسون والمائتان                       
  ي  ه  ، و  ة  ن  اب   ز  م   ال    ن  ع    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ى ر  نه     »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
،  لًا ي  ك    يب  ب  ز  ب    ه  يع  ب  ي    ن  ا أ  مً ر  ك    ان  ك    ن  إ  ، و  لًا ي  ك    ر  م  ت   ب  لًا خ   ن    ان  ك    ن  إ    ه  ط  ائ  ح    ر  م   ث    يع  ب  ي    ن  أ  
  « ه  ل ّ ك    ك  ل  ذ   ن  ى ع  ، نه   ام  ع  ط   ل  ي  ك  ب   ه  يع  ب  ي   ن  ا أ  عً ر  ز   ان  ك    ن  إ  و  

    

 الش ر ح                                     
( ومسلم في 2205بيع الزرع بالطعام كيلا: )البيوع، باب  أخرجه البخاري في كتاب  

 ( 1542( تحت الحديث: )76) كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا:  
والباء والنون المفتوحتان مشتقة  بضم الميم وفتح الزاي بعدها ألف    «المزابنة    »قوله:   

وسكون الزاي، وهو في الأصل الدفع، ويقال زبن الحرب الناس    من الزبن بفتح الزاي
من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه،   وسمي هذا البيع بذلك لأن كلادمتهم،  إذا ص

     وسيأتي التعريف به وبيانه إن شاء الل تعالى في المسائل. 
، والمراد هنا العنب شجر العنبوإسكان الراء  الكرم بفتح الكاف    «  كرما  »قوله:  

  نفسه، وفيه جواز تسمية العنب بالكرم، وقد ورد النهي عن تسميته بذلك في قوله 
والنهي هنا نهي تنزيه لا    «  تسموا العنب الكرم، فإنما الكرم الرجل المسلملا    »:  صلى الله عليه وسلم

على السخاء والكرم فيما   همتحث   ، وكانتكانوا يتخذون منه الخمرتحريم، وذلك أنهم  
العنب كرما من  زعموا أجل ذلك، وبين أن ، فاشتقوا له منه اسما فكره أن يسمى 

 . ك الاسم، والل أعلمالمؤمن أولى بذل
وهو العنب المجفف، الزبيب بفتح الزاي وكسر الباء وإسكان الياء    «  بزبيب  »ه:  قول

 أي يابس، والل تعالى أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
 التمر  الرطب باليابس، بأن يبيع  بأنها هي بيع    وفسرت في الحديث  : تحريم بيع المزابنة،الأولى

،  كيلا  بالزبيب الذي هو العنب اليابس  العنب  ، أو يبيعاليابس كيلا  بالتمر  الرطب 
، رة أو الأرز أو الشعيركالذ  من جنسه  بكيل الحبوب  زرعه قبل أن يقطعهأو يبيع  

من  كل شيء  بيع وفسرها مالك بأنها هي، هذا هو تفسير المزابنة الوارد في الحديثو 
يا أم و  ب  ، سواء كان ر  مسمى من الكيل وغيره  بشيء  ووزنه وعدده  جهل كيله  الجزاف

الناس بالباطل،  لا،   الغرر الذي يفضي إلى أكل أموال  النهي ما فيه من  لأن علة 
ألحق الشافعي بالصورة المذكورة في الحديث كل المزابنة على معناها اللغوي، و فحمل  

بناء منه على أن ما ورد من تفاسير المزابنة   فيه الربابيع مجهول بمجهول أو بمعلوم يجري  
ير  من دخول هذه التفاسولا مانع    ، قلت:صلى الله عليه وسلممرفوعة إلى النبي  في حديث الباب وغيره  

 لقصدن بها  ليست للحصر غالبا، وإنما يأتو سير الرواة  تفاكلها في معنا المزابنة، لأن  
والتبيان الرطب باليابسالإيضاح  التمر  بيع  العلماء على تحريم  اتفق    ، ، وهذا، وقد 
ولأن ذلك بيع ، لما في ذلك من الغرر،  والزرع قبل أن يقطع بالطعام  ،والعنب بالزبيب

اليابس، إن كان    كيل الرطب إذا يبس لا يعادل كيل المعلوم بالمجهول، ومن المعلوم أن  
، فيكون ذلك من إن كان جزافا فلا بد من نقص أحدهما عن الآخرذلك بالكيل، و 

باب أكل الأموال بالباطل وقد نهى الل عن ذلك، إلا أنه رخص في بيع التمر الرطب 
وجو ز  ليابس أو العكس في العرايا، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الل تعالى،  با

إن كان الرطب مقطوعا، والصحيح أنه لا يجوز، وهو أبو حنيفة بيع الرطب باليابس  
لأبي حنيفة فيما ذهب إليه من القول بالجواز  قول جماهير العلماء، واحتج الطحاوي  

لرطب بالرطب مثلا بمثل من أن رطوبة أحدهما ليست  بأنهم أجمعوا على جواز بيع ا
  قياس في مقابلة النص، بل هناك فرق متباين، وهذا باطل مردود لكونه  كرطوبة الآخر
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رطب المخروص على رءوس  ، وأجاز بعض الشافعية بيع الكما عرفتم  لا يلتفت إليه
الشافعية،   من  ابن خيران  قال  وبه  الأرض،  على  المخروص  بالرطب  ومنعه النخل 

،  لعدم الحاجة إلى ذلك  وأجازه بعضهم إن كانا نوعين، وإلا فلا،  الإصطخري منهم
 المحل ذكرها، والل تعالى أعلم.قلت: ولهذه المسألة فروع لا يسعنا 
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 الحديث السابع والخمسون والمائتان                        
،  ة  ل  اق   ح  م   ال  و    ة  ر  اب   خ  م   ال    ن  ع    صلى الله عليه وسلم  بي   ى الن  نه     »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
  م  ه  ر  الد ّ و    ار  ين  لد ّ  با  لا  إ    اع  ب   ت   لا    ن  أ  ا، و  ه  ح  لا  ص    و  د  ب   ي   تَ  ح    ة  ر  م  الث    ع  ي  ب     ن  ع  و    ،ة  ن  اب   ز  م   ال    ن  ع  و  
 .ة  ط  ن  ح   ا ب  ه  ل  ب  ن    س  في   ة  ط  ن  ح   ال   ع  ي  ب   : ة  ل  اق   ح  م   ال   « ايا  ر  ع   ال  لا  إ  
 

 الش ر ح                                     
في  ربب والمساقات، باب الرجل يكون له ممر أو ش  ر  الش  أخرجه البخاري في كتاب 

 ،بيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة( ومسلم في كتاب ال2381حائط أو في نخل: )
وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين:   ،وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها  ،وعن المخابرة

 واللفظ للبخاري. (1536)
تح الخاء وكسر بف  يربضم الميم على وزن مفاعلة مشتقة من الخب  «   المخابرة  »قوله:  

،  لينها ويسهلهابمعن الفلاح، وسمي بذلك لأنه يخابر الأرض، أي ي  ار  ك  الباء وهو الأ  
، وقيل: بفتح الخاء، وهي الأرض اللينةوبه قال الجمهور، وقيل: مشتقة من الخبار  

، وهي معروفة، وذلك لأن أول هذه المعاملة  مشتقة من خيبر بفتح الخاء وسكون الياء
، ويأتي تمام البيان في المسائل إن شاء بي، كذا قاله الإمام اللغوي ابن الأعراكان فيها
    الل تعالى.

القاف مش  «   المحاقلة  »قوله:   الميم وفتح  الحاء وإسكان تقة من الحقل  بضم  بفتح 
، وسيأتي البيان الآن إن إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ سوقه  القاف، وهو الزرع نفسه

   شاء الل تعالى.
العرايا   »قوله:   وبيانها في موضع  «  إلا  بها  التعريف  بعيد، وبالله  م  هوسيأتي  ن غير 

 التوفيق وعليه التكلان. 
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
وأجرة عمله بعض أن يعمل الرجل في أرض الآخر  وهي    ؛المخابرة: النهي عن  الأولى

لكن في  كالثلث أو الربع أو الخمس، وهي والمزارعة متقاربان،    ما خرج منها من الزرع
البذر من مالك الأرض،   العاملالمزارعة يكون  ، وهذا قول  وفي المخابرة يكون من 

  ابن أبي ليلى  هماقد أجاز ، و جماهير الشافعية، وقال غيرهم، هما بمعن لا فرق بينهما
المنذرو  وابن  خذيمة  يوسف    ابن  بن  وأبو  فيو   الشيباني  الحسنومحمد  رواية   أحمد 

والكوفيون، وحملوا الحديث الباب وأمثاله من الأحاديث الواردة في النهي على ما إذا 
معينة من الأرض  طاتر شا الأمر لحاجة  لكل واحد قطعة  أول  النهي كان في  ، وأن 

بثلث    المزارعة، وليس المراد بالنهي تحريم  اجرين ليس لهم أرض مهالناس وكون معظم ال
أن يرفق بعضهم ببعض، ما تخرجه الأرض أو ربعه أو نحو ذلك، وإنما أريد بذلك  

من طريق أنس بن عياض عن عبيد الل عن  أخرجه البخاري  ما  ويؤيد هذا المذهب  
خيبر بشطر  عامل صلى الله عليه وسلمأن النبي  »نافع أن عبد الل بن عمر رضي الل عنهما أخبره: 

أ ثمر  منها من  مائة وسقما يخرج  أزواجه  يعطي  فكان  تمرو زرع،  ثمانون وسق   ، ، 
أن يقطع لهن من الماء    صلى الله عليه وسلموعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي  

والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت 
   64« عائشة اختارت الأرض

المخابر وهذا   تعني  التي  المزارعة  جواز  على  دليل  النبي  ةالحديث  لتقرير  ذلك    صلى الله عليه وسلم، 
، ومنعها أبو حنيفة ومالك وزفر واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر،  

ابن عمر هذا و  المساقاة،  وحملوا حديث  الواردة في ذلك على  غيره من الأحاديث 
 لما تقدم لك، والل أعلم. قلت: والصواب ما ذهب إليه القائلون بالجواز 

 

 (2328أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه: ) -  64
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ونحوه   من تفسيرها أنها  كراء الأرض ببعض ما تنبت،والمشهور  تحريم المحاقلة،    :الثانية
بأنها بيع وفسرها أبو عبيد    أو إدام أو الحنطة،  ذلك بكيل طعام  عن مالك إلا أنه قيد

من دخول كل من   ولا مانع، وفسرها بعضهم بأنها هي المزارعة،  بالبرالطعام في سنبله  
لك عند راء الأرض، فالنهي عن ذونحملها هنا على كالمحاقلة،    هذه الصور في معن

محمول العلماء  والجهالة كرائها    على    جماهير  الغرر  إلى  يفضي  الذي  الوجه    على 
، لأنه لا يؤمن أن يصيب ما نبت في ذلك  ، فإن في ذلك غرركاشتراط جزء معين
تتلفه،   فتبين من   فيكون هذا داخل في مسمى أكل الأموال بالباطل، الجزء بعاهة 

معلوم من المال  كالذهب    بشيء  وأما اكتراء الأرض   علة النهي هي المخاطرة،ذلك أن  
البخاري  والفضة ونحوهما فلا بأس بذلك ما روى  ما قررناه لك  من طريق  ، ويؤيد 

  الأرض    ون  ر  ك  أنهم كانوا ي    اي  م  حدثني ع    »الليث بن سعد عن رافع بن خديج قال:  
يستثنيه صاحب الأرض، فنهى    بما ينبت على الأربعاء أو شيء  صلى الله عليه وسلمعلى عهد النبي 

؟ فقال رافع: ليس بها يف هي بالدينار والدرهم، فقلت لرافع: فكعن ذلك   صلى الله عليه وسلمالنبي  
 65« بأس بالدينار والدراهم

وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم  
 زوه لما فيه من المخاطرة. يجي

ها بالذهب أو الفضة أو ما يقوم  على صحة ما ذكرنا لك، فيجوز كراؤ   هذافدل  
وخالف في ذلك ، وقد نقل ابن بطال اتفاق العلماء على ذلك،  مقامهما من الثمن 

طاوس وجماعة قليلة فمنعوا الكراء مطلقا، وإليه جنح صاحب المحلى ابن حزم، وهذا 
 الحديث حجة عليهم، والل أعلم. 

 

  –   2346أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة: )  -    65
2347 ) 
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 ، وقد تقدم الكلام عنها.المزابنةالنهي عن  :الثالثة
 ، وسبق بيان ذلك أيضا، والل أعلم. : النهي عن بيع الثمرة حتَ يبدو صلاحهاالرابعة

  تمر إلا بالدينار أو الدرهم لالرطب بعد بدو صلاحه بانه لا يجوز أن يباع  إ:  الخامسة
أغلب النقود استعمالا  وإنما خص الدينار والدرهم بالذكر لكونهما  وما يقوم مقامهما،  

يجوز أن يباع بكل ما يقوم مقامهما من النقود، لكن رخص في ذلك الوقت، وإلا  
وسيأتي الكلام عنها في موضعه   ، فيجوز بيع الرطب بالتمر فيها،في ذلك في العرايا

 إن شاء الل تعالى، والل أعلم.
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 الحديث الثامن والخمسون والمائتان                         
 ،ب  ل  ك  ال   ن  م   ث   ن  ى ع  نه    صلى الله عليه وسلمأ ن  ر س ول  الل    »: ه  ن  ع    الل   ي  ض  ي ر  ار  ص  ن  الأ    ود  ع  س  م   بي  أ   ن  ع  
 «  ن  اه  ك  ال   ان  و  ل  ح  و   ،ي ّ غ  ب  ال   ر  ه  م  و  
   والخمسون والمائتانالتاسع الحديث                          
،  يث  ب  خ    ب  ل  ك  ال    ن  م   ث    »  :ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  : أ  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    يج  د  خ    ن  ب    ع  اف  ر    ن  ع  
 « يث  ب  خ   ام  ج  ح   ال   ب  س  ك  ، و  يث  ب  خ   ي ّ غ  ب  ال   ر  ه  م  و  
 

 الش ر ح                                    
(  2237أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب: ) حديث أبي مسعود  

ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي 
( وحديث رافع أخرجه مسلم في نفس المصدر السابق: 1567عن بيع السنور: ) 

 .لم يخرجه البخاريو ( وتفرد به، 1568)
الثاني هو  و    بن رافع بن عدي بن زيدرافع بن خديج    أبو عبد اللراوي الحديث 

، عرض نفسه يوم الأنصاري الأوسي الحارثي الخزرجي، وكان من صغار الصحابة سنا
شهدها وما بعدها من المشاهد، وأصابه فوأجازه يوم أحد،    صلى الله عليه وسلمبدر فاستصغره النبي  

، وكان عريف قومه، فنزع السهم وبقي النصل حتَ ماتيوم أحد سهم في ترقوته  
،  ابن عمر ومحمود بن لبيد والسائد بن يزيد وأسيد بن ظهيروروى عنه من الصحابة 

، وشهد صفين  ومن التابعين مجاهد بن جبر وعطاء والشعبي وعمرة بنت عبد الرحمن
في عهد عبد الملك بن مروان لما انقضت جراحته رضي الل عنهما، وتوفى    مع علي

  ست وثمانين سنة.التي أصابها بأحد، وذلك سنة أربع وسبعين، وهو ابن 
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، وهو الصداق الذي تدفعه وإسكان الهاء   لفظ مهر بفتح الميم  «مهر البغي    »قوله:  
يقال: مهرتها أي دفعت إليها مهرها، وأمهرتها، أي زوجتها  إلى المرأة التي تريد زواجها،  

واللفظ على وزن فعيل بمعن فاعلة،  بفتح الباء    «  البغي  »من رجل على مهر، ولفظ:  
معنيين، أحدهما: طلب  الثاني، ويطلق على  مأخوذ من البغي بفتح الأول وسكون  

الفساد،الشيء والثاني:  أي  ،  أبغي،  ما  هذا  الباء أطلب،    ما   تقول:  بضم  والبغية 
ترامى مأخوذ من قولهم: بغى الجرح إذا    معن الثانيو وإسكان الغين وفتح الياء الحاجة،  

، والبغاء بكسر الباء الزنا والفجور، وهو مشتق من هذا ، فالبغي الفاجرةإلى الفساد
،  على الزنا، وتسميته بالمهر هنا مجازما تأخذه الزانية    البغي هنا، والمراد بمهر  المعن

  والل أعلم.
مصدر حلوته حلوانا  وسكون اللام وفتح الواو  بضم الحاء    «  حلوان الكاهن  »قوله:  

يعطاه  ، والمراد بحلوان الكاهن ما  كما قال الهروي   إذا أعطيته، وهو مشتق من الحلاوة
قيل لأخذ الرجل  مشقة، ومن ذلك    كلفة ولا  يأخذه سهلا بلا   لكونهعلى كهانته،  

يدعي معرفة  الذي    بفتح الكاف وكسر الهاء،  «الكاهن    »، ومهر ابنته لنفسه حلوانا
بواسطة الشياطين الذين يسترقون   ستقبلةالممور  الأمن  الغيب، كالإخبار بما سيقع  

فيلقيه في أذن الكاهن، ويطلق لفظ الكاهن على العراف  السمع من كلام الملائكة،
الراء،   وتشديد  العين  الشيء  وقيل:بفتح  معرفة  يدعي  الذي  هو  المسروق    العراف 

   ونحوهما من الأمور الماضية، والل أعلم.ومكان الضالة 
، ويطلق بفتح الخاء وكسر الباء وسكون الياء، وهو خلاف الطيب   «   خبيث  »قوله:  

  على شياطين الجن والإنس، والل أعلم. 
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الكسب بفتح الكاف وسكون السين، مصدر كسب   «  وكسب الحجام  »قوله:  
بفتح الحاء وتشديد الجيم   «الحجام    »، ويكسب، وهو في الأصل الطلب والابتغاء

 وهي معروفة، والل أعلم.  مع المد، وهو الذي يقوم بحرفة الحجامةالمفتوحة 
 من المسائل انه الحديثاما تضمن                          

 كل كلب، سواء  في  ، وهو عامتحريم أكل ثمن الكلب، ومفهومه تحريم بيعه  :الأولى
قيمة على ال   قتناؤه أم لا، ومن لازم ذلك عدم إثباتمما يجوز امعلما كان أم لا،  

والأوزاعي ومالك في  وهو مذهب الحسن البصري وربيعة بن أبي عبد الرحمن  متلفه،  
وحماد بن أبي سليمان والشافعي وأحمد وداود، وبه قال    بن عتيبة  والحكم  رواية عنه

فأجاز بيع الكلاب   هريرة، وخالفهم أبو حنيفة، وهو مروي عن أبي  جماهير العلماء
بيع كلب الصيد وتجب القيمة على متلفها، وجوز عطاء والنخعي  التي فيها منفعة  

، واختلفت الروايات  ي عن جابر بن عبد الل رضي الل عنهمرو فقط لا غيره، وهو  
متلفه، وفي ووجوب القيمة على  القول بالجواز    في رواية عنه، فعن مالك في ذلك

الجواز    القول  رواية الجواز  بعدم  بعدم  القول  القيمة على متلفه، وفي رواية  ووجوب 
، وذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف عنه في وجوب  وإسقاط وجوب القيمة على متلفه

وحجته في ذلك ما روى النسائي ،  القيمة على من قتل كلب الصيد أو الزرع أو الماشية
 عن ثمن الكلب نهى    صلى الله عليه وسلم رسول الل    أن  »:  قال  الل رضي الل عنهعن جابر بن عبد  

ن  و ر   قلت: والراجح من هذه المذاهب مذهب الجمهور لصحة    66«  صيد    إلا كلب    والسّ 
بجواز بيع كلب الصيد من وأما ما استدل به القائلون  لأدلة الواردة في تحريم ذلك،  ا

، وجزم  كما ذكره الحافظ في الفتححديث جابر، فرجاله ثقات لكن طعن في صحته  
 كلب الصيد   تخصيصلمشعرة بف الأحاديث اأئمة الحديث على ضع النووي بإجماع  

 

 ( 4668أخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب ما استثني: ) -  66
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النهي به    من  ثم إن المشهور ،  من هذا  الكلب كما جزم  بيع  مذهب مالك كراهية 
واختلفوا في علة النهي، وهي عند الشافعية   ضاريا أم لا،مالك في الموطأ، سواء كان  

ممن لا يقولون بنجاسته النهي عن اتخاذه  وموافقيهم نجاسته، وعند المالكية وموافقيهم  
والأمر بقتله، وقد تقدم لك الكلام عن هذه المسألة، أعني هل الكلب نجس أم لا، 

 والل أعلم. في كتاب الطهارة، ولا حاجة لإعادته هنا،
، وقد أشار ابن عبد البر إلى إجماع  بغائها  من وراءما تأخذه البغي  : تحريم أكل  الثانية

 المحرم، والل أعلم. ا عن كسبأجرة أخذ عوض لكونه  العلماء على تحريم مهر البغي
أخذ وهو إجماع أيضا لما فيه من  تجاه كهانته،  : تحريم أكل ما أخذه الكاهن  الثالثة

والمنجم والضراب بالحصى  العوض في أمر باطل، ويلحق به من في معناه من العراف  
 ، والل أعلم. وغيرهم ممن يدعي معرفة الأمور الماضية والمستقبلة

،  جرةالأن يقوم بحرفة الحجامة من  لمالنهي عن كسب الحجام، وهو ما يعطاه  :  الرابعة
احتجم وأعطى الحجام أجرته كما روى البخاري في الإجارة    صلى الله عليه وسلموقد ثبت أن النبي  

من طريق يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الل عنهما قال:  
  67«  ة لم يعطهالحجام أجره، ولو علم كراهي وأعطى صلى الله عليه وسلماحتجم النبي  »

يحتجم ولم يكن يظلم    صلى الله عليه وسلمكان النبي    »وفي رواية مسعر في نفس المصدر السابق:  
 « أحدا أجره

العلماء اختلف  المسألة،    ولذلك  هذه  العفي  إلى فذهب جماهير  وخلفا  سلفا  لماء 
، وهو المشهور من تمسكا بحديث ابن عباس السابق الذكر  نه حلالبأ  ترجيح القول

ناءته  كما  لد ، وإنما أطلق عليه لفظ الخبيث  دناءةوقالوا هو كسب فيه    مذهب أحمد،
 

 (2279أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب خراج الحجام: ) -  67
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البقرة:    «  ون  ق  ف  ن  ت     ه  ن  م    يث  ب  خ   وا ال  م  م  ي   ت   لا  و    »كقوله تعالى:    يطلق على الشيء الرديء
تقصد  (267) ولا  الدنيو أي  الإ  ءا  خبيثين، نفاقعند  والبصل  الثوم  وكما سمي   ،
، إشارة إلى دناءته  بالخبيث  والثوم والبصل  من المال الرديءنفاق  الإ تسمية كل من  ف

وادعى الطحاوي نسخ   ،فتسمية كسب الحجام من هذا الباب  الحرام،  أنهوليس المراد  
بأنه كان حراما من قبل، ثم أبيح بنسخ أحاديث النهي، الأحاديث المصرحة بالنهي  

بين   ت، وفرق جماعةكما عرف  بمجرد الدعوىوهذا غير صحيح، لأن النسخ لا يثبت  
 وكرهوه للحر إلا أن ينفقه على الرقيق والدواب، مطلقا    ه للعبدو الحر والعبد، فجوز 

 شرح البخاري، وممن ذهب إلى ذلك أحمد، وحكاه ابن بطال عن ابن القصار في  
أنه كان   »:  ذلك ما روى أحمد عن محيصة بن مسعود رضي الل عنه  علىوعمدتهم  

، فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا، عن كسبه  صلى الله عليه وسلمله غلام حجام، فزجره النبي  
 68«  قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا، فرخص له أن يعلفه ناضجه

ب ما ذهب ا، والصو بحديث رافع بن خديجوذهب جماعة إلى أنه حرام مطلقا أخذا  
  الحجام،   النبي   يعطه  لم يفرق فيه بين الحر والعبد، ولمإليه الجمهور، لأنه لو كان حراما  

 والل تعالى أعلم.
 
 
 
 
 

 

 (23749أخرجه أحمد في المسند، مسند محيصة بن مسعود برقم: ) -  68
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 باب العرايا                                       
 ديث الستون والمائتان الح                              
  ن  أ    ة  ي  ر  ع  ال    ب  اح  ص  ل    ص  خ  ر    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    » :  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ت  ب  ثا    ن  ب    د  ي  ز    ن  ع  
 «ا بً ط  ا ر  ونه   ل  ك  ا يأ   رً م   ا ت  ه  ص  ر  خ   ب   »: م  ل  س  م  ل  و    « اه  ص  ر  خ   ا ب  ه  يع  ب  ي  

 الحديث الحادي والستون والمائتان                         
 ق  س  و  أ    ة  س  م    خ   في  ايا  ر  ع  ال    ع  ي  ب     في    ص  خ  ر    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ن  أ    »:  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر  ه    بي  أ    ن  ع  
 « ق  س  و  أ   ة  س  م   خ   ون  د   و  أ  
  

 الش ر ح                                    
العرايا،   ما جاء في  الباب لذكر  وحديث زيد بن ثابت أخرجه  عقد المصنف هذا 

( ومسلم في كتاب البيوع، باب 2188بيع المزابنة: )  البخاري في كتاب البيوع، باب
العرايا:   في  إلا  بالتمر  الرطب  بيع  )60)تحريم  الحديث:  وأخرج 1539( تحت   )

الكتاب، نفس  هريرة في  أبي  النخل    البخاري حديث  رءوس  على  الثمر  بيع  باب 
 (1541ومسلم في نفس المصدر السابق: ) (2190)بالذهب أو الفضة: 

تشديد الراء المكسورة  كضحية  فتح العين جمع عرية بفتح العين و ب  «  العرايا  »قوله:  
كما كان العرب في الجدب    عامهوهي التبرع بثمر النخل  ،  وضحايا ومطية ومطايا

، فيعروها المتبرع عليهبذلك على المحتاجين الذين لا ثمر لهم،  تطوع أهل النخل منهم  ي
من عراه يعروه إذا قصده عند الهروي وغيره،    بمعن مفعولة  فعيلة  ، وهي أي يقصدها

ت من من عري يعري إذا تجرد من الثوب، كأنها عري  وعند الأزهري فعيلة بمعن فاعلة
، وهي ، ونظيرها المنيحةيابسبتمر    ليالنهي المذكور عن بيع التمر على رءوس النخ

فينتفع بلبنها إلى مدة  من ذلك،    لمن ليس له شيءعطية لبن الشاة أو الإبل أو البقر  
 . مضروبة له، وهذا من كرم العرب
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 على  ثمر نخلهصاحب النخلة ب  تبرعي، فهو أن  على ما فسره مالك  وأما بيع العرية
وس النخلة رطبة على رءأن يشتريها    رخص له يتأذى بدخوله عليه، ف رجل آخر، ثم
 ،، وقد عرفت فيما سبق أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمربتمر يابس  همن المهدي إلي

هم في وقت الثمار إلى البساتين  ل يخرجون بأهأنهم كانوا  وذلك    في هذه الصورة،فرخص  
 المسألة  بيانفي ذلك الوقت، وسيأتي تمام  فيكره صاحب النخل دخول الآخر عليه  

          ، وبالله التوفيق.إن شاء الل تعالى في المسائل
مقداره إذا   يكون  كم، بأن يقدر الرطب  اأي بتقديره  «   أن يبيعها بخرصها  »قوله:  
التمر، والخرص ب، فيعطيه هذا  يبس وسكون الراء هو تقدير    فتح الخاءالمقدار من 

 بالحدس، والل تعالى أعلم. الشيء
 ثان من المسائله الحدياما تضمن                          
النهي عن بيع المزابنة وقد تقدم لك    : الرخصة في بيع الرطب بالتمر في العرايا،الأولى

مر  لرجل ثصور كثيرة: منها أن يهب صاحب النخل  وللعرية    ،الذي هو هذا البيع
تمرا ولا يحب أكلها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب    ه خلمعلومة من ن  ن خل

ه  من الواهب أو غيره بتمر يأخذرطبا لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه  
ن أن يبيع الرجل ثومنها    معجلا.  منها ن خلا  ني، ويستثصلاحهاخله بعد بدو   مر 

أو لأهله لنفسه  يبقيها  الصدقة،  معلومة  له عن خرصها في  التي عفي  ، وهذه هي 
لا  لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين  وسميت عرايا  

، بخرصها   قوتهم أن يبتاعوا به التمر من رطب تلك النخلنقد لهم ولهم فضول من تمر  
بخرصها من التمر،    عينهاب  لصاحب الحائط: ب ع ني  ث مر ن خل  ول الرجلومنها أن يق

فينتفع برطبها،   بالتخلية  تلك الن خلفيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه  
، خلافا لمالك، فإنه قصرها  وكل من هذه الصور جائز صحيح عند جماهير العلماء
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صحيح وهو  آنفا،  المذكور  تعريفه  الثانية، ،  على  الصورة  على  عبيد  أبو    وقصرها 
وخالف في    من هذه الصورة معلوم عند العرب،  ، لأن كلاومذهب الجمهور أصح

تمسكا   هبة وقصر العرية على ال  ،في البيع  ذلك أبو حنيفة، فمنع هذه الصور كلها
  لمها يس  خله ولم خلة من ن مر ن  ث  للرجل  الرجل، وصورة ذلك أن يهب  بعموم النهي

ويعطيه بقدر ما    الرطبفرخص له أن يحتبس    ، ه، ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبةيلإ
فكل ما ورد به الحديث  الباب حجة عليه، ، وحديثوهبه له من الرطب بخرصه تمرا

ة والتابعين العرب من الصحابعن أهل الخبرة بأحوال    أو ثبت  الصحيح من صور العرايا
على بعض الصور  يص في بعض الأحاديث والتنصتحت مطلق الإذن،  جائز لدخوله

 .غيرها كما أفاده المحقق الشوكاني صاحب النيل في لا ينافي ما ثبت
أو ما دون خمسة أوسق،   مسة أوسقد الجواز بخيقيتحديث أبي هريرة    ظاهر  :الثانية

داود بن الحصين أحد وبين مسلم في روايته أن الشك من  وهذا شك من الراوي،  
من قال  هذا العدد  ، وقد أخذ بمفهوم  ستون صاعا كما تقدم في الزكاةوالوسق    ،الرواة

الشافعية والحنابلة وأهل  ، وبه قال  عليهومنعوا ما زاد    بجواز بيع العرايا من الجمهور 
رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه قالوا: لأن الأصل التحريم، وبيع العرايا  الظاهر،  

، ورجح ما وقع فيه الشك وهي الخمسة، وهو ما دون خمسة أوسق، ويلغي  الجواز
، وبما رواه الطبري عن  في الخمسة فما دونها أخذا برواية الشك المالكية القول بالجواز

ولفظه:   موقوفا،  أبي حثمة  بن  النخل  »سهل  الثمر في رؤوس  يباع  بالأوساق    لا 
وهذا موقوف لا حجة    «  خمسة يأكلها الناسإلا وسقا ثلاثة أو أربعة أو  الموسقة  

، وإن زاد إلى خمسة أوسق فلا والاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق، قلت:  فيه
القليلة لا  الزيادة    الشك في  عموم الرخصة، فإن لنظرا  بأس، وبه قال أحمد في رواية  

 يضر، والل تعالى أعلم. 
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 الثاني والستون والمائتان الحديث                            
 د   ق  لًا خ   ن   ع  با    ن  م   »: ال  ق   صلى الله عليه وسلم  الل   ول  س  ر   ن  : أ  ام  ه  ن   ع   الل   ي  ض  ر   ر  م  ع   ن  ب   الل   د  ب  ع   ن  ع  
ل  ه  ر  م  ث  ف     ،ت  ر  ب  أ   أ  لا  إ    ،ع  ائ  ب  ل  ا   ه  ال  م  ف    ادً ب  ع    اع  ت  اب     ن  م    »:  م  ل  س  م  ل  و    «  اع  ت  ب   م   ال    ط  تر   ش  ي    ن   
 «  اع  ت  ب   م   ال   ط  تر   ش  ي   ن   أ  لا  إ   ه  ع  ي با  ذ  ل  ل  
 

 الش ر ح                                     
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في  أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة،  

ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر:    (2379حائط أو في نخل: )
(1543 ) 

مأخوذ  تشديد الباء المكسورة وفتح الراء وسكون التاء بضم الهمزة و  «أبرت  »قوله: 
 أنثى النخل  طلعبأن يشق    من الأبر بفتح الهمزة وسكون الباء، وهو إلقاح النخل 

في النخلاستثمارا  ذكره  ه طلعويذر  أبرت  يقال:  أبرا،    بالتخفيف  ،  على وزن آبره 
 ، والل أعلم. أبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا، ويقال أيضا: أكلت الطعام آكله أكلا

 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
، ويلحق به جميع الثمار، وأجمع العلماء على جواز جواز تأبير النخل وتلقيحه  :الأولى

 .النووي في شرح مسلمذلك كما حكاه 
تأبيره  إ:  الثانية بعد  من باع نخلا  ظاهر حديث ن  مقتضى  هو  للبائع كما  فثمرته 
، وبه قال مالك والشافعي رته للمشتري، ومفهومه أن من باعه قبل التأبير فثمالباب

الباب بحديث  عملا  العلماء  وجماهير  ليلىوالليث  أبي  ابن  وخالفهم  هي ف  ،  قال: 
: هي والأوزاعي القول بالعكس فقالا  أبو حنيفة    ، ورجحالتأبير وبعدهللمشتري قبل  

، وحجة الجمهور في ، وهذا كله عند إطلاق البيع بدون تعرض للثمرةللبائع مطلقا
وألحق  مفهومه، واحتج أبو حنيفة بمنطوقه في المؤبرة    المؤبرة منطوق الحديث، وفي غيرها
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ن لأ  ، قلت: والحق ما ذهب إليه الجمهورالخطاببها غيرها، إذ أنه لا يقول بدليل  
غير المؤبرة هو نفس حكم المؤبرة  لو كان حكم    هفي الحديث ظاهر، لأنبالمفهوم    القول

 ، والل أعلم.ذكره صاحب المفهملكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة فيه كما 
بأن يقول: اشتريت النخلة  في البيع بالعقد  ل المؤبرة  ن المشتري إذا اشترط دخو إ:  الثالثة

هذه  له  بثمرتها  مالكفهي  وخالفهم  الجمهور،  قول  وهو  فقال: لا يجوز شرطها    ، 
 ، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، والل أعلم.للبائع
العبد، لكن إذا باعه بعد   صار المال في ملك  السيد إذا ملك لعبده مالان  إ:  الرابعة

، وهو قول مالك والشافعي ، إلا أن يشترط المشتريالمال للبائع أي السيد  ذلك رجع
، وقال أبو حنيفة: لا يملك العبد شيئا أصلا، وتأول الحديث على أن المراد  في القديم

شيء العبد  يد  في  يكون  السيد  أن  مال  العبد  من  إلى  المال  ذلك  أضيف  وإنما   ،
فالإضافة    والجل للدابة،  لا للملك، كما يقال:السرج للفرس  للاختصاص والانتفاع

، ويؤخذ من ذلك صحة بيع العبد وبه قال الشافعي في الجديد  في ذلك كله مجاز، 
، كبيع العبد  ، لكن بشرط أن لا يكون المال مما يجري فيه الرباالذي كان معه مال

 ، والل أعلم. ، وجوزه مالك لإطلاق الحديثهمالذي معه دنانير بدنانير أو دراهم بدرا 
الشافعية على أن من باع الجارية أو العبد وعليه ثيابه لم تدخل    : استدل بهالخامسة
، وقال بعضهم:  ، بل هي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، لأنه مال في الجملةفي البيع

، والأول هو الأصح فقطتدخل، وقال بعضهم: لا تدخل إلا قدر ما يستر به العورة  
، والراجح عندي قول  بناء على أن العبد مال، وتمسكا بظاهر هذا الحديث  عندهم

العورة قال بدخول ساتر  المصرحة بوجوب ستر  من  الصحيحة  الأحاديث  لعموم   ،
يشتري له ما يستر    أن  يلزم المشتريلحر والعبد، إلا أن يقال  ، وهو عام في حق االعورة

 ، والل أعلم.به عورته
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لأن به من قال بجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو مردود،    استدل:  السادسة
، ، وهو أن الثمرة في بيع المؤبرة تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلةينّ   ب  هناك فرق  

 والل تعالى أعلم.
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 الحديث الثالث والستون والمائتان                           
ا  امً ع  ط    اع  ت  اب     ن  م    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  ا: أ  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 .ه  ل  ث   م   اس  ب  ع   ن  اب   ن  ع  و   « ه  ض  ب  ق   ي   تَ  ح   » : ظ  ف  ل   في  و   « ه  ي  ف  و  ت   س   ي  تَ  ح   ه  ع  ب   ي  لا  ف  
 

 الش ر ح                                     
ومسلم   (2126الكيل على البائع والمعطي: )أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب  

 ( 1525في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض: )
 أي اشترى.  « ابتاع »قوله: 
وفتح التاء وسكون الواو وكسر الفاء  بفتح الياء وإسكان السين    « يستوفيه    »قوله:  

  يقال: توفيت الشيء وإتمامه،    شيء ال، وهو إكمال  الاستيفاءوفتح الياء مأخوذ من  
، وهو المراد هنا، أي لا يبعه حتَ يأخذه اكله ولم تترك منه شيئستوفيته إذا أخذته  وا

 ، والل تعالى أعلم.كله
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

 أرز مثلا وسقا من    وصورته أن تشتريالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، أي أخذه،  
،  ، وهذا منهي عنهأن تقبضه من الذي اشتريته منهلرجل آخر قبل    فتبيعهمن رجل  

كل ما يباع، سواء كان طعاما  به أبو حنيفة والشافعي    وبه قال جماهير العلماء، وألحق
أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غير ذلك، وبه قال ابن حبيب وسحنون من المالكية، 

قياسا على أن ، وخصه ابن المنذر بالطعام  العقار من ذلكإلا أن أبا حنيفة استثن  
قبضه   قبل  فأعتقه  عبدا  اشترى  مع  من  قياس  بأنه  وتعقب  العتق بالاتفاق،  وجب 

،  حاشا الطعام   وأجازه مالك في كل شيءتحريض الشارع على العتق،  الفارق، وهو  
  و مردود في كل مبيع، وه  مان بن سليمان البتي البصري من فقهاء البصرةوجوزه عث

على ما بيع  وخصه بعض الحنابلة في المشهور منهم    حديث الباب وأمثاله،  تهخالف مل 
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، والراجح من هذه رع، سواء كان مطعوما أو غير مطعومأو ذ    د ّ بكيل أو وزن أو ع  
أن النبي   »    ما رواه أبو داود عن زيد بن ثابت:، ويؤيده  م  م  اهب مذهب من ع  المذ
 69« التجار إلى رحالهم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتَ يحوزها صلى الله عليه وسلم

 أعلم.  طعام بالذكر للتغليب، واللخص ال ا، وإنمفاقتضى ذلك التعميم
  ، أن المشتري إذا باع ما اشتراه قبل قبضهقبل قبضه  سبب النهي عن بيع الشيءو 

، دراهم بدراهم، وقد علمت أن هذا لا يجوز  فكأنه باعه  وتأخر المبيع في يد البائع
فقلت   »عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال:  ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان  

، أي إذا اشترى  أي مؤخرا  «  ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ؟لابن عباس:  
مثلا   دينار    بمائةمثلا وتركه عند البائع ولم يقبضه ثم باعه لآخر    ادينار   بتسعينالطعام  

بمائة    اتسعين دينار في يد البائع الأول، فكأنه باع  وقبضها من المشتري الثاني والطعام  
 ، والل تعالى أعلم.دينار، فدل هذا على عدم اختصاص النهي بالطعام فقط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   (3499في بيع الطعام قبل أن يستوفي: ) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب -  69
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 الحديث الرابع والستون والمائتان                           
   : ح  ت  ف  ال    ام  ع    ول  ق  ي     صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ع  م   س    ه  ن  أ  ا  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
،  الل    ول  س   ر  : يا  يل  ق  ، ف  ام  ن  ص  الأ   و    ،ير  ز  ن  خ   ال  و    ،ة  ت  ي   م   ال  و    ،ر  م  خ   ال    ع  ي  ب     م  ر  ح    ه  ول  س  ر  و    الل    ن  إ    »
ي  نه   إ  ف    ة  ت  ي   م   ال    وم  ح  ش    ت  ي  أ  ر  أ   ب  ل  ط  ا  الس  ه   ى  ال  ه    ب    ن  ه  د  ي  و    ،ن  ف  ا  ا ه   ب    ح  ب  ص  ت  س  ي  و    ،ود  ل  ج   ا 

 ن  ، إ  ود  ه  ي   ال    الل    ل  ات  : ق  ك  ل  ذ    د  ن  ع    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  ق    م   ، ث  ام  ر  ح    و  ، ه  : لا  ال  ق  ؟ ف   اس  الن  
 .وه  اب  ذ  : أ  وه  ل  م   ج   « ه  ن  م   وا ث  ل  ك  أ  ف   وه  ع  با   م   ث   ،وه  ل  م   ا ج  ه  وم  ح  ش   م  ر  ا ح  م  ل   الل  

     

 الش ر ح                                     
(  2236بيع الميتة والأصنام: )هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب  

 ( 1581والميتة والخنزير والأصنام: ) ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر
الفتح  »قوله:   الثامنة    «  عام  السنة  من أي فتح مكة، وكان ذلك في رمضان في 

 الهجرة، والل أعلم.
ها في كتاب الأشربة إن شاء بفتح الخاء وسكون الميم، وسيأتي تعريف   «   الخمر  »قوله:  

 الل تعالى. 
التاء،    «   الميتة  »قوله:   وفتح  الياء  وإسكان  الميم  وهو بفتح  الموت،  من  مأخوذة 

إذا ذكيت، أو ذكيت والميتة هي ما مات حتف أنفه من الحيوان التي تؤكل  معروف،  
 ذكاة غير شرعية، فهي ميتة أيضا، والل أعلم.

وهو ما يتخذه المشركون من خشب أو صنم،  بفتح الهمزة جمع    «  الأصنام  »قوله:  
   على هيئة مخصوصة، ويقصدونه بالعبادة والدعاء. حجر أو فضة أو نحاس أو حديد  

، وهو نوع من  بضم الشين والحاء وسكون الواو، جمع شحم  «  شحوم الميتة  »قوله:  
 الدهن. اللحم كثير 

   .السفنم الياء وسكون الطاء، أي يلطخ بها بض «يطلى بها السفن  »قوله: 
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بها حيث أي يستضيئون    بفتح الياء وسكون التاء،  «بح بها الناس  يستص  »قوله:  
 .يجعلونها في المصابيح

الضمير عائد على البيع، أي بيعها حرام، وبه جزم النووي وغيره    «هو حرام    »قوله:  
، وقيل: هو عائد على محذوف، والتقدير: الانتفاع بها حرام، والأول  تبعا للشافعي

 . أقرب
ل في ، ثم استعموأصل القتل الإزهاق بالنفسأي لعنهم،    «قاتل الل اليهود    »قوله:  

 أعلم. ، واللالدعاء بالإبعاد عن الرحمة مجازا
، بفتح الجيم والميم المخففة مأخوذ من الجميل بفتح الجيم وكسر الميم  «  جملوه  »قوله:  

 ، والل تعالى أعلم.وهو ودك الشحم المذاب، والمراد أي أذابوه
 ما تضمنه الحديث من المسائل                            

الخمر،الأولى بيع  تحريم  أي    :  العقل،  خامر  ما  وسترهوهي كل  أجمع  ،  غطاه  وقد 
من مكان إلى مكان   وحملها  ،اوالتداوي به  ،اوشربه  ،المسلمون على تحريم بيع الخمر

قام بواحد    صلى الله عليه وسلملعن رسول الل  وعملها، وقد    ،للتجارة وغيرها المذكورات، من  من 
والمنكرات،   حش واعلى ارتكاب أنواع المعاصي والفوذلك لأن الخمر أم الخبائث تعين  

 كان  كل مسكر، سواء سائلاوربما تؤدي إلى الكفر، وكل ذلك مشاهد، ويلحق بها  
غير  ، من عنب أو تمر أو أرز أو دخن أو شعير أو  أو جامدا أخذ من أي شيء

في تحريم بيع الخمر عند الجمهور النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة،  ذلك، والعلة  
كما قال    عليها    الرجس، وإطلاق  ست بنجسالخمر لي أن  لكن الصحيح المختار  

أ  يا    »تعالى:   ال  ه  ي     إ  ن  آم    ين  ذ  ا  ال  م   ن  وا  م  ر ج س  م ن   ن  الأ   و    ر  س  ي  م   ال  و    ر  م  خ    ا  ص اب  و الأ ز لا 
والمراد بالرجس المذكور  لا يدل على أنها نجاسة،    (90المائدة: )  «  ع م ل  الش ي ط ان  

المعنوي،   عليها  الرجس  المعطوف  لكان  عينية  نجاسة  الخمر  الميسر ولو كانت  من 
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وكذلك   قائل بنجاسة هذه الأشياء بأعيانها،   ، ولا والأنصاب والأزلام نجسا باللازم
ك المحرمات لا قائل بنجاستها، وهذا الذي قلنا  التحريم لا يستلزم النجاسة، لأن هنا

الشافعي،هو   والمزني صاحب  بن سعد  والليث  مالك  الرأي شيخ  ربيعة  وهو   قول 
 والل أعلم. التحقيق إن شاء الل تعالى،

المضرة على البدن، لأنها ، لما في ذلك من  : تحريم بيع الميتة، وهذا إجماع أيضاالثانية
غالبا، فيتضرر التي تعدي  لا تموت غالبا إلا بعد أن تسممت بالمكروبات والأمراض  

إلا ما خصه الدليل، وهو الجلد المدبوغ، واستثن   ويلحق بالميتة جميع أجزائها،  آكلها
، فهو طاهر فيجوز كالشعر والوبر والصوف   منها ما لا تحله الحياة بعض العلماء  

سن والقرن ، وأدخل بعضهم في ذلك العظم وال ، وبه قال جماهير الحنفية والمالكية بيعه
، لكنها تطهر ، وذهب الحسن والليث والأوزاعي إلى القول بنجاسة الشعوروالظلف

الميتة لا نجسة  عندهم بالغسل يتعلق بها من رطوبات  بما  متنجسة عندهم  ، وكأنها 
 الشافعي وجماهير أصحابه  وأجاز، ونظير ذلك قول ابن القاسم في عظم الفيل،  العين

وغير ذلك مما لا يتعلق بالأكل    لاستصباح بهاالانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن وا
والطبري بناء على أن الضمير في قوله: أو بدن الآدمي، وهو قول عطاء بن أبي رباح  

شحوم الميتة، وخالف الجمهور فقالوا: لا عائد على البيع لا على    «م  الا هو حر   »
، أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خصه الدليل  الانتفاع به في شيءيجوز  

استعمال  وأجاز جماعة من العلماء    قلت: والأحوط في ذلك الأخذ بمذهب الجمهور،
، وهو قول الشافعية وحكاه القاضي كلاب لحمهالازيت الميتة في الصابون وإطعام  

الصحابة ومالك   بن سعد،والثوري وأبي حنيفة  عياض عن كثير من  والل    والليث 
 أعلم. 
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لكونه    ه والانتفاع به، وهذا إجماع،واقتناؤ   : تحريم بيع الخنزير، ويلحق بذلك أكلهالثالثة
شهور  ، وقد قال الجمهور بنجاسته، والمالخبائث، ولا يؤمن منه الأمراض الخبيثةمن  

 عند مالك طهارته، والصحيح الأول، والل أعلم.
ومحادته وترويج لما يؤدي ذلك من إبعاد الناس عن الل  : تحريم بيع الأصنام،  الرابعة
، ولا شك أن بيع الأصنام وما في معناها من التماثيل إعانة المشركين على  الباطل

، فترى المسلم وموافقة الكفار، كما يقع ذلك كثير من المسلمين  شركهم بالله تعالى
ويأتي بها إلى بلاد المسلمين ليبيعها لمن يسكن ام  يسافر إلى بلاد الكفار لشراء الأصن

عائر  ! ولا تجد كافرا يروج شيئا من شهناك من الكفار، هذا حرام هذا حرام هذا حرام
الإسلام، فضلا عن أن يبيعها ولو في بلاد المسلمين، بخلاف ما عليه أبناء الإسلام  

فنسأل الل تعالى أن يثبتنا   الإسلام!والابتعاد عن شعائر  من ترويج شعائرهم الدينية  
ثم إن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها،    .على ديننا الذي هو عصمة أمرنا

فيها،   المباحة  المنفعة  عدم  على  العلة  بعضهم  الانتفاع وحمل  جواز  بذلك  فيكون 
، والصحيح الأول، ويلحق بالأصنام  برضاضها إذا كسرت، وبه قال بعض الشافعية

 ، والل أعلم. وعقيدةً مه المشركون عبادةً ما يعظ ان وكللب  لص  ا
لا يجوز أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه يستفاد من هذا الحديث أن كل ما : الخامسة

وقد وطئها    دة بأن الابن إذا ورث جارية أبيهلاح، واعترض بعض المولا يحل أكل ثمنه
   أعني    بالإجماع، وهذا  يجوز له بيعها  هالرغم أنها على الابن حرام على  فإن وطأ   الأب

لأنه إنما يحرم على هذا  ، بل هو سفاهة من قائله، باطل مردود اعتراض هذا المعترض
غيره من الانتفاع، وتحريم الاستمتاع بها أيضا إنما يختص الابن الاستمتاع بها فقط لا  

 القاضي، والل أعلم. من الناس كما ذكر به دون غيره
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غضب الل ولعنته   موجبات: تحريم التحيل على محارم الل تعالى، وأنه من  السادسة
 على فاعله، وأن ذلك من صنيع اليهود قبح الل وجوههم.

، لكن جواز استعمال بعض النجاسات فيما يتعلق ببدن الآدمي أو محله:  السابعة
 عليها.هذا خاص ببعض النجاسات المنصوصة 

شحوم الميتة من المصالح ن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن ما في  إ:  الثامن
ما في ذلك من المفاسد  ، فدل على أن  يجعلها مبيحة البيع مع أنهم عددوا له منافعهالم  

 ، والل تعالى أعلم.في نظر الشارع مما فيه من المصالح أرجح
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 باب السلم                                      
 ديث الخامس والستون والمائتانالح                          
  م  ه  و    ة  ين  د  م   ال    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    م  د  ق    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 ف  ل  س  ي  ل  ف     ء  ي  ش    في    ف  ل  س  أ    ن  : م  ال  ق  ، ف   ث  لا  الث  و    ين   ت  ن   الس  و    ة  ن  ، الس  ار  م  الث ّ   في    ون  ف  ل  س  ي  

  « وم  ل  ع  م    ل  ج   أ  لى  إ   وم  ل  ع  م   ن  ز  و  و   وم  ل  ع  م   ل  ي  ك    في  
  

 الش ر ح                                     
ومسلم في   (2240)  معلوم:  لم، باب السلم في وزن أخرجه البخاري في كتاب الس
 (1604)كتاب المساقاة، باب السلم: 

 بضم الياء وسكون السين وكسر اللام وضم الفاء مأخوذ من   «يسلفون    »قوله:   
، وهو في الأصل التقدم والسبق، واللام  بفتح السينالسلف    أسلف إسلافا مشتق من

ومن ذلك السلف الصالح أي الذين مضوا من الصحابة والتابعين وتابعيهم، والمراد به  
يعجل المشتري ماله لما يشتري إلى أجل  عقد على موصوف في ذمة، وذلك بأن هنا 

ن  فيسلم الثممثلا، وثمنها مليون،    في السنة القادمة  ، كأن يريد أن يشتري سيارةمعلوم
والسلف هو السلم وزنا  ، وسمي هذا البيع سلفا لتقديم رأس المال،  في الحال   إلى البائع

وحكى الحافظ عن الماوردي أن    رأس المال في المجلس،وسمي السلم لتسليم    ومعن،
 والل أعلم. ،السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
ي عن سعيد بن المسيب، واختلف رو وهو أمر مجمع عليه إلا ما    جواز السلم،:  الأولى

؟ وهذا أمر توقيفي لا يثبت إلا  رخص فيه للحاجة أم لاالعلماء هل هو بيع غرر  
 ، والل أعلم.بدليل من الشرع
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ال:  الثانية إذا كان موجودا عند  المدة  أثناء  السلم فيما ينقطع في  محل، لأن  جواز 
يسلمون   إلى  الثمالأنصار كانوا  السنة  مدة  إلى  إلىار  من   السنتين  ولابد  الثلاث، 

في أثناء هذه المدة إن حملت الثمار على الرطب وهو الظاهر، ومع ذلك نقطاع  لاا
 هم، فاقتضى ذلك الجواز، والل أعلم.على صنيعهم هذا ولم ينه صلى الله عليه وسلمأقرهم النبي 

، بأن يكون كيله معلوما إن كان  نه يشترط في السلم أن يكون معلوم القدرإ:  الثالثة
وغيرها،  مكيلا، والشعير  والدخن  والذرة  موزونا   كالأرز  إن كان  معلوما    ، ووزنه 

كالثوب والعقار ونحوهما    وذرعه معلوما إن كان مذروعا،  كالذهب والفضة ونحوهما،
مما    ، كالسيارات والحيوان ونحوهماوعدده معلوما إن كان معدودا  مما يذرع بالذراع،

ا من معن على ظاهره   ت  ذ  خ  فلو أ  بمعن أو،    «  ووزن معلوم  »والواو في قوله:  ،  يعد
  الواحد بين المسلم فيه كيلا ووزنا، وهذا يعز وجوده، في الشيءلزم أن يجمع  العطف

، وقال  وقد نبه على ذلك أبو الفتح ابن دقيق العيد  ،وهو أيضا مانع من صحة السلم
 في المكيل، وبالوزن في الموزون، والل أعلم.معناه السلم بالكيل 

الأجل معلوماإ  :الرابعة أن يكون مؤجلا، وأن يكون  فيه  أبو نه يشترط  قال  وبه   ،
حالا ، وأجازه الشافعي حالا، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر، فجوازه  حنيفة ومالك

اشتراطه، من باب أولى لكونه أسلم من الغرر، وذكر الأجل في الحديث لا يقتضي  
والذي يقتضيه حديث الباب  قلت:  ،  بل والمعن، إن كان أجل فليكن الأجل معلوما

وحمله على ذلك أولى، ولم يقع السلم في عهد النبي ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك،  
 أعلم.لمؤجل قياس على ما خالف القياس، والل با ، وإلحاق الحال إلا في المؤجل صلى الله عليه وسلم

، وهذا ما يقتضيه ظاهر : من شروط السلم أن يقبض الثمن بمجلس العقدالخامسة
 ، والل تعالى أعلم. والسلف هو البيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه  «فليسلف»قوله:  
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ا إلا إذا تصادمت ه  د  ر  لا ي   ن الناس إذا كانت لهم عادة معلومة عندهم  إ:  السادسة
 بالكتاب أو السنة، وإلا فلا، والل تعالى أعلم. 
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 باب الشروط في البيع                                
 الحديث السادس والستون والمائتان                        
 ع  س  ى ت  ل  ي ع  ل  ه  أ    ت  ب  ات   : ك  ت  ال  ق  ف     ة  ير  ر   ب  ني  ت  اء  ج    »:  ت  ال  ا ق  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 لي    ك  ؤ  لا  و  و   م  ه   ا ل  ه  د  ع  أ   ن  أ    ك  ل  ه  أ   ب  ح  أ    ن  : إ  ت  ل  ق  ، ف   يني  ين  ع  أ  ، ف  ة  ي  ق  و  أ   ام  ع    ل ّ ك    في    اق  و  أ  
 ول  س  ر  و    م  ه  د  ن  ع    ن  م    ت  اء  ج  ، ف  اه  ي   ل  ا ع  و  ب   أ  : ف  م  ه   ل    ت  ال  ق  ا ف   ه  ل  ه   أ  لى  إ    ة  ير  ر  ب    ت  ب  ه  ذ  ، ف  ت  ل  ع  ف   

إ  ت  ال  ق  ف     س  ال  ج    صلى الله عليه وسلم   الل    : ّ ع  ني  إ  ب  أ  ف    م  ه  ي  ل  ع    ك  ل  ذ    ت  ض  ر    أ  لا  وا  ، ء  لا  و  ال    م  ه   ل    ون  ك  ي    ن   
، ق  ت  ع  أ    ن  م  ل    ء  لا  و  ا ال  م   ن  إ  ف    ،ء  لا  و  ال    م  ه   ي ل  ط  تر   اش  ا و  يه  ذ  : خ  ال  ق  ف     صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ة  ش  ائ  ع    ت  بر   خ  أ  ف  
ا  م  : أ  ال  ق    م   ث    ه  ي  ل   ع  ن  ث  أ  و    الل    د  م  ح  ، ف  اس  الن    في    صلى الله عليه وسلم   الل    ول  س  ر    ام  ق    م   ، ث  ة  ش  ائ  ع    ت  ل  ع  ف  ف   
 س  ي  ل    ط  ر  ش    ن  م    ان  ا ك  ؟ م  الل    اب  ت  ك    في    ت  س  ي  ا ل  وطً ر  ش    ون  ط  تر   ش  ي    ال  ج  ر    ل  ا با  م  ف  :  د  ع  ب   

ا  م   ن  إ  و   ،ق  ث  و  أ   الل   ط  ر  ش  و   ق  ح  أ    الل    اء  ض  ، ق  ط  ر  ش   ة  ائ  م   ان  ك    ن  إ  و   ل  ط  با    و  ه  ف    الل   اب  ت  ك    في  
 « ق  ت  ع  أ   ن  م  ل   ء  لا  و  ال  

            

 الش ر ح                                    
(  2168إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل: ) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب  

 ( 1504ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق: )
كتب يكتب كتابا إذا جمع، على وزن فاعلت مشتق من    «  كاتبت أهلي  »قوله:  

، والمراد بالكتابة هنا أن يكاتب  كما تقدم بيان ذلك أول الكتابوالكتب الجمع  
أي في أوقات مضروبة له متتابعة مشاهرة    ،السيد عبده على مال يؤديه إليه منجما

، وسمي ذلك كتابة لأن العبد يكتب على نفسه لمولاه  فإذا أداه صار حرا ،ةأو مسانا
ات ب ه  كاتبه، يقال:  ، ويكتب مولاه له عليه عتقهثمنه والل تبة، والعبد المكاتب،  اكم    ي ك 

 أعلم. 
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وهو في   مشتق من الولي بفتح الواو وإسكان اللام،  ،بفتح الواو  «  الولاء  »قوله:  
   .أن يرث المعتق معتقه إذا مات هنا المراد بالولاء، و القرب الأصل
 الحال والشأن. ( أيبال أي ما شأنهم وحالهم، و) « رجال فما بال »قوله: 
وهذا توكيد ومبالغة في إبطال جميع الشروط المذكورة،    «  وإن كان مائة شرط  »قوله:  

، فإنها لو زادت على ذلك  كان الحكم كذلك  كما استفيد وليس المراد التقييد بالمائة
 ذلك من الصيغة، والل أعلم.

أولى بالاتباع من هذه أي حكم الل    «  قضاء الل أحق، وشرط الل أوثق  »قوله:  
جاء   «أوثق    »و  « أحق    »وكل من  ما يتمسك به،  ، وشرطه أوثق  الشروط وأمثالها

ويحتمل أن وليس على بابه، إذ لا مشاركة بين الحق والباطل،  على صيغة التفضيل،  
تعالى  كما أفاده صاحب الفتح، والل  قدوه من الجواز  يكون إنما ورد ذلك على ما اعت

 أعلم. 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

العلماء    ، وقد أفرده بعضوقواعد عظيمة  ولهذا الحديث فوائد جليلة ومسائل كثيرة
، وذكر ابن  ، وذكر النووي أن ابن خزيمة والطبري صنفا فيه تصنيفين كبيرينبالتصنيف

فيه حتَ بلغوها نحو مائة    أكثروا من تخريج الوجوهبطال في شرح البخاري أن الناس  
، وأكثرها مستبعد على أربعمائة فائدة  ما يزيد  منه   وجه، وقد أخرج بعض المتأخرين

الفتح نذكر لك  متكلف كما ذكر صاحب  الحديث من ، ونحن  ما تضمنه  بعض 
        :لاستقصاء والإطناب كعادتنا، وذلك خشية التطويلامن غير الفوائد والمسائل 

ولو كانت    العبد والأمةبين    في ذلكمع العبيد، وأنه لا فرق    كتابةالجواز    :الأولى
الرقيق من الرق وفك حريته، وهي مطلوبة من الشرع ، لأنها من طرق تخليص  متزوجة
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 وصلاحه وحسن تصرفه، قال تعالى: المكاتب قويا على الكسب  سيما إذا كان  لا
 ( 33النور: ) «اير ً خ   م  يه  ف   م  ت  م  ل  ع   ن  إ   م  وه  ب  ات  ك  ف  »

، كما فسره  لخير في الآية القوة على الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليهوالمراد با
المال، والأول   ابن عباس: الخير أي  السلف، وعن  الحافظ أن   أقرب، بعض  وذكر 

 والل أعلم.  هذا لا يصح عنه،الظاهر 
كما نقله صاحب الفتح عن  أول مكاتبة في الإسلام  وبريرة صاحبة القصة هذه هي  

 وأول مكاتب في الإسلام سلمان، والل أعلم.ابن خزيمة، 
إعانته على ذلك،  جواز استعانة المكاتب على كتابته بأن يسأل من يرجو  :  الثانية

، ويؤخذ  فاقتضى ذلك الجواز ر بريرة على سؤالها ولم ينكر عليها،  أق  صلى الله عليه وسلملأن رسول الل  
فاقة شديدة كما دلت على من ذلك جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو  

يتخذه عادة له أو لمن ليس هو أهل  ذلك الآثار الصحيحة، وإنما حرم السؤال لمن  
 . له، والل أعلم

، واختلفوا هل فشيئاعلى أقساط يدفعها العبد شيئا    منجمةالكتابة تكون  ن  إ  :الثالثة
وهو   ،فقال به مالك وجماهير العلماء، ومنعه الشافعيتجوز على نجم واحد أم لا،  

 الأظهر، والل أعلم.
يعجلإ   :الرابعة أن  للمكاتب  المنجمة    نه يجوز  الأقساط  الرق  تسليم  من  ليتخلص 

، فاقتضى ذلك  صلى الله عليه وسلمعاجلا، لأن عائشة قد بذلت المؤجل ناجزا، ولم ينكر عليها النبي  
      الجواز.
والليث بن والأوزاعي    وربيعة  ، وهو قول عطاء والنخعيالمكاتبجواز بيع    :ةالخامس

واختاره  سعد وأحمد وأبي ثور، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما،  
الشافعي ، ومنعه أبو حنيفة و على تفاصيل لهم في ذلك  عبد الملك بن جريج وابن المنذر
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إحدى الروايتين عنه، وأجابوا عن قصة بريرة  في المشهور وبعض المالكية ومالك في  
قلت: والصحيح ما    نة بريرة عائشة في ذلك،، واستدلوا باستعا بأنها عجزت نفسها

نفسها، فليس لهذا الحديث، وأما ما ذكره المانعون من عجز بريرة  إليه الأولون   ذهب
من    يدل على أنها عجزت، بل ليس في شيءالأمر كذلك، إذ ليس في الحديث ما  

، وهناك تأويلات طرق الحديث ما يدل على ذلك كما ذكر الحافظ ابن عبد البر
 ، والل أعلم. كثيرة لا تنفق في سوق المناظرة

، ، وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك وأحمدابة من لا حرفة لهجواز كت   :السادسة
، فلو كان لها مال  وذلك أن بريرة استعانت بعائشة ولم تكن قضت من الكتابة شيئا

    أو حرفة لما احتاجت إلى ذلك.
 ، صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لحمة كلحمة النسب كما بين النبي  ن الولاء لمن أعتق خاصةإ:  السابعة

ينقل ق عبده سائبة بأن  وعلى هذا فمن أعتفيحصل بها التوارث والتناصر والتقارب،  
وهو له،    ذا غير معتبر، بل لابد من إثباتهفقوله هعنه ويقول لا ولاء له عليه    ه  ء  و لا  

للمالكية  ول  ق وموافقيه خلافا  وافقهمالشافعي  يقولون  ومن  فإنهم  ولائصير ب،  ه ورة 
 في   «إنما    »لفظ:    ، لأنللمسلمين، والصحيح الأول، وهو ما يقتضيه ظاهر الحديث

إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه  للحصر، وهو  «إنما الولاء لمن أعتق  »قوله: 
الكتاب بيان ذلك في أول  تقدم  فيكما  الولاء  ،  نفي  يعتق، لزم من ذلك   عمن لم 

 والل أعلم. ،غيرالمسلم للمسلم وللكافر لا عتق  «من أعتق  »ويدخل في قوله: 
أو قصد به التقرب إلى    ،ةار  ف  سواء بك    ،سبب الولاء بأي وسيلة كانن العتق  إ:  الثامنة

من    كل  ه، فالولاء فير  ب   أو د    ،أو استولدها وعتقت بموته  ،أو كاتبه  ،الل والإحسان
 .هذه الصور ثابت
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لعائشة بشراء    صلى الله عليه وسلم إذن النبي    «  خذيها واشترطي لهم الولاء   »ظاهر قوله:  :  التاسعة
، وفي هذا إشكال،  مفسد للبيع  الولاء لهم، وهو شرط باطل   مع اشتراطبريرة من أهلها  

إلى   العلماء  بعض  الحديث  ولذا جنح  وأشار إنكار  أكثم،  بن  عن يحي  نقل  كما 
هشام المصرحة بالاشتراط لكونه تفرد بها    رواية  عيفإلى تض  «الأم    »في    الشافعي
صحة الرواية،  أصحاب أبيه، والصحيح الذي قطع به المحققون من المحدثين    ةدون بقي

أي أظهري    امعناهفقال جماعة منهم:  ،  تأويلها  وهم جماهير العلماء، لكنهم اختلفوا في
الولاء،   الطحاوي،  لهم حكم  لأن لفظ الاشراط يطلق على الإظهار، وهذا تأويل 

بمعن على، أي اشترطي عليهم، وأيدوه بقوله تعالى:   «لهم    »اللام في  وقال بعضهم:  
وهذا  ( أي فعليها،  7الإسراء: )  «  هال  ف     تم   أ  س  أ    ن  إ  و    م  ك  س  ف  ن   لأ     م  ت  ن   س  ح  أ    م  ت  ن   س  ح  أ    ن  إ    »

، وضعفه أبو الفتح ابن دقيق والصحيح عن الشافعي  تأويل المزني وهو المشهور عنه
، وقال  لم ينكرهولو كان الأمر كما ذكراه  ، لأنه أنكر عليهم الاشتراط  العيد والنووي

ه  وكأن بعضهم: هو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، 
 قوله تعالى:فذلك لا ينفعهم ولا يفيدهم، ك  لهم  لا تشترطي  هم أم اشترطي ليقول:  

 ( 6)البقرة:  « ون  ن  م  ؤ   ي   لا   م  ه  ر  ذ  ن  ت    لم    م  أ   م  ته   ر  ذ  ن  أ  ء   م  ه  ي  ل  ع   اء  و  وا س  ر  ف  ك    ين  ذ  ال   ن  إ   »
  «  م  له     الل    ر  ف  غ  ي     ن  ل    م  ه   ل    ر  ف  غ  ت   س  ت    لم     م  أ    م  ه   ل    ت  ر  ف  غ  ت   س  أ    م  ه  ي  ل  ع    اء  و  س    »وقوله تعالى:  

عبد الواحد بن أيمن عند البخاري، ويؤيد هذا التأويل ما وقع في رواية  (  6المنافقون: )
وهو على وجه التهديد   «  ءوا اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شا  »واللفظ:  

  (40فصلت: )  «  ير  ص  ب    ون  ل  م  ع  ا ت   بم     ه  ن  إ    م  ت  ئ   ا ش  وا م  ل  م  اع    »والزجر، ونظيره قوله تعالى:  
 تأويل الحديث، والل أعلم.  صح فيالأ هو وهذا ظاهره الأمر وباطنه النهي، وهذا
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فهو لأن الولاء لمن أعتق لا للبائع،  بيع المكاتب باطل،  ن اشتراط الولاء في  إ:  العاشرة
من تفضل على العتيق بالعتق لا على من باعه  لحمة كلحمة النسب، تعود غلته على  

 وأخذ ثمنه. 
عليه  حتَ يؤدي ما كتب    ن المكاتب لا يتحرر من الرق بمجرد الكتابةإ:  الحادية عشر

فهو عبد، وبه قال مالك والشافعي وجماهير  سيده، وإن بقي عليه واحد في المائة  
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن    بإسناد حسن  ، واستدلوا بما روى أبو داودالعلماء

 70«المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبه درهم  »قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبي  جده
ولا يرجع إلى الرق   حكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بمجرد الكتابةو 

ذمته المال في  المال، وعن  أبدا وإن كان  بتسليم نصف  بعضهم: يصير حرا  ، وعن 
 أعلم.، والل  بثلثه، والصواب ما ذهب إليه مالك والشافعي للحديث السابقبعضهم  

، والمراد بما ليس ليس في كتاب الل تعالى فهو باطل مردودن كل شرط  إ:  الثانية عشر
أو إجماع الأمة، وليس المراد    صلى الله عليه وسلمفي كتاب الل تعالى ما خالف حكمه أو سنة رسوله  

، قال  ، لأن هناك شروط كثيرة لم ينطق بها كتاب اللما لم ينطق به كتاب الل تعالى
(: قال العلماء: الشرط في 141     140( ص: )10شرح مسلم، ج: )النووي في  

العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري  شرط يقتضيه إطلاق    أحدها:  البيع ونحوه أقسام:
 داد أو الرد بالعيب. ج   بقية الثمرة على الشجر إلى أوان ال  أو ت

الرهن الحاجة كاشتراط  إليه  وتدعو  فيه مصلحة    ، والخيار   ، ضمينوال  ،الثاني: شرط 
ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا    ،وتأجيل الثمن

 خلاف.

 

العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت:    -   70 أخرجه أبو داود في كتاب 
(3926 ) 
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اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة، وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث  الثالث:  
 عائشة وترغيبا في العتق لقوته وسرايته.

منفعة وشرط أن يبعه شيئا آخر أو  ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء  الرابع:  
هكذا قال الجمهور، وقال    يكريه داره أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد

 انتهى.  بطله شرط واحد وإنما يبطله شرطان، والل أعلم.أحمد: لا ي
جواز تصرف المرأة في مالها بالبيع والشراء والعتق وغير ذلك إن كانت :  الثالثة عشر

، وهو الصحيح، ، وبه قال مالك وغيرهزوجةتوجة كانت أو غير مز تمرشيدة، سواء  
 . في أمر الولاء خاصة صلى الله عليه وسلملأن عائشة إنما استأذنته 

 المكاتب له لا لسيده بخلاف العبد.اكتساب ن إ: الرابعة عشر
وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الل    » جرير عند مسلم:  في رواية    زاد:  الخامسة عشر

بيع الأمة ذات    فدل هذا على أن  «  فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها  صلى الله عليه وسلم
ي  ن     الزوج ليس بطلاق  ، وهو مذهب جماهير العلماء، وخالفهم به النكاح    خ  س  ف  ولا 
والصحيح وقال هو طلاق، وعن ابن عباس، ينفسخ به النكاح،    سعيد بن المسيب

 .ما دل عليه الحديث
ليس له منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدى ذلك إلى  نه  إ:  السادسة عشر

 النكاح. بطلان 
، وإن كان  افسخ النكاح وإبقائه إن كان زوجها عبد ن لها خيار بين إ: السابعة عشر

، وقال أبو حنيفة: لها وبه قال مالك والشافعي وجماهير العلماءحرا فلا خيار لها،  
أن زوجها كان شهورة  الم، والرواية  خيار تمسكا برواية من روى أن زوجها كان حرا

النووي  الحفاظ كما حكى  أنه كان حرا شاذة مردودة عند  عبدا، ورواية من روى 
 ، والل أعلم. عنهم
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لمشروعة في كتاب الل تعالى تأصيلا وتفصيلا، ومعن صحة الشروط ا:  الثامنة عشر
دون تفصيلها كالصيام  ، أي الأحكام التي يؤخذ تأصيلها من كتاب الل تعالى  التأصيل

على أن السنة ومن ذلك ما دل عليه أصل أصله كدلالة الكتاب  والصلاة ونحوهما،  
تفصيلا فهو مأخوذ لين  ما يؤخذ من هذين الأص، فكل  والإجماع من مصادر التشريع

،  التفصيلوأما  من كتاب الل تأصيلا، ومن ذلك القياس أيضا على الصحيح المختار،  
القرآن من الأح به  التفصيلفهو كل ما ورد  القصاص وبعض و كالسلام    كام على 

 ، والل أعلم.الحدود وغير ذلك
الل تعالى وتمجيده والثناء عليه بما هو  مشروعية بداية الخطبة بحمد  :  عشر  ةالتاسع

 أهله، وقد تقدم بيان ذلك.
في الخطبة بعد حمد الل والثناء عليه والصلاة على   ، أما بعد  :استحباب قول:  العشرون

 .صلى الله عليه وسلم ، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلمالنبي 
، وأنه لا يستحب تسمية فاعل ة المبادرة إلى إنكار المنكريمشروع: الحادية والعشرون

 المنكر بعينه بحضرة الناس، لأن ذلك يفضي إلى مفسدة.
مشروعية التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه عند الحاجة،  :  الثانية والعشرون

 لا يسعنا المحل ذكرها هنا، والل تعالى أعلم وأحكم. وهذا، وهناك فوائد 
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 والستون والمائتانالحديث السابع                         
 اد  ر  أ  ا، ف  ي  ع  أ  ف    ه  ل    ل  م   ى ج  ل  ع    ير  س  ي    ان  ك    ه  ن  أ    »ا:  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
، ط  ق    ه  ل  ث   م    ر  س  ي    م   ا ل  ير ً س    ار  س  ف    ه  ب  ر  ض   و  ا لي  ع  د  ف    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ني   ق  ح  ل  : ف   ال  ، ق  ه  ب  ي ّ س  ي    ن  أ  
  لى  إ    ه  ن  لا  م    ح    ت  ي  ن   ث   ت   اس  ، و  ة  ي  ق  و  ب    ه  ت  ع  ب  ف    ،يه  ن  ع  : ب  ال  ق    م   ث  ،  : لا  ت  ل  ، ق   ة  ي  ق  و  ب    يه  ن  ع  : ب  ال  ق  ف   
  : ال  ق  ي ف   ر  ث  أ    في    ل  س  ر  أ  ، ف  ت  ع  ج  ر    م   ث    ه  ن  م    ث  ني  د  ق  ن   ، ف   ل  م  ج   ل  با    ه  ت  ي   ت   أ    ت  غ  ل  ا ب   م  ل  ي، ف   ل  ه  أ  
 « ك  ل   و  ه  ف    ك  م    اه  ر  د  و   ك  ل  م   ج    ذ  ؟ خ  ك  ل  م   ج   ذ  خ  لآ   ك  ت  س  اك   م  اني  ر  ت   أ  
  

 الش ر ح                                     
البخاري في كتاب   الدابة إلى مكان أخرجه  البائع ظهر  إذا اشترط  الشروط، باب 

( ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه: 2718مسمى جاز: )
(1600 ( )715) 

فعجز عن المشي وتعب، يقال: أعيا   وسكون العين، أي  بفتح الهمزة  «فأعيا    »قوله:  
             البعير إذا عجز عن المشي.الرجل أو 

فتح الباء، بضم الياء وفتح السين وتشديد الياء المكسورة و   «فأراد أن يسيبه    »قوله:  
السيب بفتح السين الياء، وهو استمرار الشيءمشتق من  وذهابه، ومن    وسكون 

الماء أي مجراه،   تركتهاذلك سيب  الدابة، أي  ق  وأعتحيث شاءت،    ترتع  وسيبت 
أراد أن يطلقه  يضع ماله  ف  عبده سائبة أي من غير ولاء، حيث شاء، والمعن أي 

 لا يركبه كصنيع الجاهلية.فيذهب حيث شاء، وليس المراد أن يجعله سائبة 
، وهو الحمل، أي بضم الحاء وسكون الميم  «  واستثنيت حملانه إلى أهلي  »قوله:  

في البيع،    على ظهره إلى بيتي، وهذا ليس داخلااستثنيت الحمل عليه، بأن يحملني  
 والل أعلم.
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، كما بفتح النون والقاف والدال، أي أعطاني ثمنه نقدا معجلا  «  فنقدني ثمنه  »قوله:  
 « فأعطاني ثمن الجمل  »، واللفظ: وقع في رواية مغيرة

أتظنني   «  أتراني  »قوله:   رواية يحي  أي  أحمد:  ، وفي  عند  أظننت حين   »القطان 
 .« بجملك؟ ماكستك أذهب

مأخوذ من المماكسة  بفتح الكاف وإسكان السين وضم التاء،  «  ماكستك »قوله: 
  ، المال   ةياب  وج    ، وهو في الأصل الانتقاص من الشيءمشتقة من المكس بفتح الميم

بأن يكالم  كل من المتبايعين   ،والشراء في الثمن عند البيع المساومةوالمراد بالمماكسة: 
 في طلب الزيادة أو النقص في الثمن، والل أعلم.الآخر 

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
حيث ضرب جمل جابر    صلى الله عليه وسلملرسول الل    ظاهرةمن أعلام النبوة ومعجزة    م  ل  ع    :الأولى

ما مشى قبل ذلك مثلها، وهذا غيض   ، فمشى مشيةً الذي أعيا وعجز عن المشي
 الناطقة بأنه نبي الل حقا. من الفيض من معجزاته عليه الصلاة والسلام 

راعاة  عند الرجوع لمن الأفضل في حق قائد الجيش أن يكون في مؤخر الجيش  إ:  الثانية
 ، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. أحوال جنوده

حيث طلب  صلى الله عليه وسلمكما فعل النبي    طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيعجواز : الثالثة
 وذلك لبيان الجواز.عه الجمل، يمن جابر أن يب

وقد    ،واستثناء نفع المبيع بشرط أن يكون النفع المستثن معلوماجواز البيع  :  الرابعة
كخدمة   اشتراط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيعاختلف العلماء في جواز  

إلى القول   فذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق  العبد شهرا أو سكن الدار شهرين مثلا،
 برمةوابن ش  بالجواز تمسكا بحديث الباب، وبه قال أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي  

، إسماعيل البخاري  شرطين، وبه جزم ابنبشرط أن لا يجمع في العقد    من فقهاء الكوفة
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وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي كانت قريبة،    إذا  الركوب  مسافة  فيووافقهم مالك  
لوا بحديث جابر الذي  ، وبه قال جماهير العلماء، واستدالقول بعدم الجوازإلى ترجيح  

 « نهى عن الثنيا إلا أن يعلم صلى الله عليه وسلم أن النبي »: أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح
في   المتقدم  عائشة  حديث  ه، وبأن حديث الباب خالفبحديث النهي عن بيع وشرطو 

الجمل من    صلى الله عليه وسلمالنبي    بيع  نقابلة للاحتمال، وبأبأنها قضية عين  ، وأجابوا  بريرة  قصة
أراد  الطحاوي، وإنما    الآثار  شرح معانيجابر ليس حقيقة  كما جنح إليه صاحب  

ذري  صلى الله عليه وسلم الجمل  بيع  فاتخذ  هبة  يعطيه  ينافي أن  المذكور  الشرط  وبأن  ذلك،  إلى  عة 
ائشة في قصة بريرة، وبأن ألفاظ حديث الباب وقد أبطله حديث ع  مقتضى العقد

، فمنهم من ذكر الشرط ومنهم من ذكر ما يدل عليه ومنهم من اختلفت الرواة فيها 
  هذا المطلب. على نع الاحتجاج بهوهذا يم ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة،

أخرجه الترمذي   ما  إليه، ومما يؤيد ما ذهبوا  قلت: والحق ما ذهب إليه القائلون بالجواز
عن كثير بن عبد الل بن    في الأحكام بإسناد صحيح من طريق أبي عامر العقدي

الصلح جائز بين    »  قال:  صلى الله عليه وسلمبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الل  عمرو  
المسلمون على شروطهم إلا شرطا و   المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما،

فدل الحديث على أن الشروط المذكورة جائزة، إذ   71« أحل حراما أو حرم حلالا  
،  ودل الحديث أيضا على القاعدة الجليلة   ليست مما يحل حراما ولا مما يحرم حلالا،أنها  
إلا ما دل الدليل على خلافه، وهذا هو   الشروط الصحة واللزوم  : أن الأصل فيوهي

 الصحيح الذي قطع به المحققون. 

 

في الصلح بين الناس:   صلى الله عليه وسلمما ذكر عن رسول الل    أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب  -   71
(1352)   



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
390 

وأما حديث النهي عن بيع وشرط، فهو ضعيف جدا، بل أشار تقي الدين شيخ   
ه الخطابي أخرجه الطبراني في الأوسط وذكر في الفتاوي،    الإسلام ابن تيمية إلى وضعه

ما  وإنما الثابت  ،  ظ في التلخيص الحبيرحزم في المحلى، والحاففي معالم السنن، وابن  
عن عبد الل بن عمرو رضي الل عنهما قال: قال رسول    السنن  في  أخرجه أبو داود

ولا بيع ما    ن  م  ض  ما لم ت    بح  لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ر    »:  صلى الله عليه وسلمالل  
  72داود أخرجه أبو « ليس عندك

أي لا يحل سلف وهو السلم مع البيع بأن يكون    «  يحل سلف وبيعلا    »قوله:  
الآخر،   مشروطا في  تقول:أحدهما  ألف    الحاسوب  هذا  بعتك  بأن  أن  بمائة  على 

متاع أشتريه منك إلى أجل، أو يكون الرجل يريد أن يشتري   في  مائتي ألف   تسلفني
فيحتال بأن يستقرض ساء، وقد علم عدم جواز ذلك،  سلعة بأكثر من ثمنها لأجل الن  
لسلف هنا  ، فيكون المراد با، وهذا حرام لا يجوز حيلة  الثمن من البائع فيشتريها منه

    .، والل أعلمالقرض
ثوب بألف نقدا أو : بعتك هذا المثلا  وهو أن يقول  «ولا شرطان في بيع    »قوله:  

تضمن   واحد  بيع  وهذا  نسيئة،  بيعة  ،شرطينبألفين  هو  وهو كالبيعتين في  وهذا   ،
فعلى هذا فليس هناك تعارض بينه وبين حديث  الشرطان في بيع،  أحسن ما فسر به  

              الباب.
إذا    أي لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمن ثمنها  «ولا ربح ما لم يضمن    »قوله:  
متاعا،  تلفت قبل قبضه وي  كأن يشتري  البائع،  بيعه إلى آخر  قبل    من  السلعة  لأن 

وقد تقدم بيان ذلك،   ، بل في مال البائع،قبضها ليست في ضمان المشتري إذا تلفت
 والل أعلم.

 

 ( 3502أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده: ) -  72
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للقائلين بالجواز وعلى المانعين،  ن يعلم، فهو حجة حديث النهي عن الثنيا إلا أوأما 
، وأما ما كان  يقتضي أن النهي إنما وقع عما كان مجهولا  «إلا أن يعلم»لأن قوله:  

، بابمخالف لحديث ال  بريرةوأما دعوى كون حديث عائشة في قصة  ،  معلوما فجائز
بحديث لأن فيه بطلان كل شرط مناف لمقتضى العقد، وقد تقدم الجواب عن ذلك 

وليس في هذه    «  حرم حلالاإلا شرطا أحل حراما أو    المسلمون على شروطهم  »
ا يحرم حلالا أو يحل حراما  كالربا والظلم وما في معناهما،  مم  الشروط المذكورة شيء
، والذي  إذ أنه ليس فيها ما ينافي مقتضى العقد كما زعموا  فاقتضى ذلك صحتها

المشتري أو في    أن لا يسكنها ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثلا في بيع الدار  
، وأما إذا  ها أو في العبد ألا يستخدمه أو في الظهر أن لا يركبهالجارية أن لا يطأ 

 .شاء الل تعالىاشترط شيئا معلوما ورضي به المشتري فجائز إن 
 الحقيقي   لم يقصد البيع  صلى الله عليه وسلمالنبي    من أن  عليه رحمة الل تعالى  وأما ما ذكره الطحاوي

يشعر  كما  وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله    علىأراد أن يتبرع له  ، وإنما  من جابر
صحيح، وقد نسبه ب  وليس  الدعوى  مجرد  هذاف  «أتراني ماكستك»ذلك من قوله:  

 .يرد هذا  «  وقيةه بوقية   إلى أن قال:   فبعته ببعني  »، لأن قوله:  التحريفالقرطبي إلى  
صيغة الاشتراط ه بفبعضهم روو   الرواة اختلفوا في ألفاظ الحديث،وأما ما ذكروه من أن  

حيح، لكن بشرط تكافؤ ، فهذا صوذلك يمنع الاحتجاج به  ،ه بدونهوبعضهم روو 
كان بعضهم أرجح من   إذا  صاحب الإحكام، وأماالروايات أو تقاربهما كما ذكره  

عن المرجوح، والحاصل  الراجح  ، فيجب الأخذ برواية  أكثر عدداوثقة أو  حفظا    البعض
، وهذا وجه من ه بدونهمن الذين روو   اعداد  ه بصيغة الاشتراط أكثر أن الذين روو 
، والل صاحب الفتح، فوجب الأخذ بروايتهم دون غيرهم  ذكرهكما    وجوه الترجيح

                    تعالى أعلم.
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ليرخص المماكسة في البيع قبل استقرار العقد بأن يكالم المشتري البائع    جواز  :الخامسة
 له، والل أعلم. له وينقص له شيئا من الثمن، أو يكالم البائع المشتري بأن يزيد

 القبض ليس شرطا في صحة البيع. ن إ: السادسة
، ويلحق به جواز البيع والشراء من جواز البيع والشراء من ولي الأمر لرعيته:  السابعة

 الأب لولده وكذلك العكس.العالم لطالبه و 
لا يعد من أن يبيعه إياه  الكبير الشريف إذا استباع شيئا ممن تحته فامتنع  ن  : إالثامنة

، كما وقع في قصة جابر،   صلى الله عليه وسلمالمستباع النبي  ذلك تركا لطاعته أو عقوقا له، ولو كان  
جد عليه ولم يقل له   مله أول مرة لم ي من أن يبيعه ج  صلى الله عليه وسلمفإنه لما امتنع على النبي  

     ، والل أعلم.عصيت الل ورسوله أو كفرت من أجل ذلك
وللحديث فوائد غير التي ذكرنا، ولا يسعنا المحل ذكرها فرارا من التطويل الذي يفضي  

 والل تعالى أعلم. اليوم،سآمة القارئ، نظرا لأحوال معظم الطلاب إلى 
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 الحديث الثامن والستون والمائتان                          
 لا  و    ،اد  ب  ل    ر  اض  ح    يع  ب  ي    ن  أ    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ى ر  نه     » :  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ع  
 ل  أ  س   ت  لا  ، و  ه  يخ  أ    ة  ب  ط  ى خ  ل  ع    ب  ط  خ    ي  لا  ، و  يه  خ  أ    ع  ي  ى ب   ل  ع    ل  ج  الر    ع  ب   ي  لا  و    ،واش  اج  ن  ت   
 « اه  ئ  نا  إ   ا في  م   ئ  ف  ك  ت  ا ل  ه  ت  خ  أ   ق  لا  ط   ة  أ  ر  م   ال  
 

 الش ر ح                                     
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 

باب تحريم الخطبة ( ومسلم في كتاب النكاح،  2140أخيه حتَ يأذن له أو يترك: )
 ( 1413على خطبة أخيه حتَ يأذن أو يترك: )

وفتح الباء، وهي في الأصل الكلام   ءوسكون الطابكسر الخاء    «  خطبة أخيه  »قوله:  
، ثم استعمل في طلب الزواج، والل وم خاطبة  ه يخاطبه خطابابين اثنين، يقال: خاطب

     أعلم.
،  الإكفاءمن    كسر الفاء التاء وسكون الكاف و  بفتح  «  لتكفئ ما في إنائها   »قوله:  
وكفأت القدر إذا كببتها    إذا أملته،  أكفأت الشيءقال:  ، يوتقليبه  إمالة الشيءوهو  

عر نار الفتنة بينهما  زوجها أن يطلق ضرتها أو تس  لتفرغ ما فيها، والمعن لا تسأل المرأة
من النفقة والكسوة   فتميل بذلك حق ضرتها من زوجها  ليحصل بينهما الشر فيفارقها  

 يجوز، والل أعلم.، وهذا حرام لا وق الزوجية إلى نفسهاقالحوغيرهما من 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

: تحريم بيع الحاضر لباد، وقد تقدم الكلام عن ذلك بما أغن عن إعادته هنا، الأولى
 ولله الحمد والمنة. 

 تحريم التناجش، وقد تقدم تعريفه والكلام عنه أيضا.: الثانية
 الرجل على بيع أخيه، وتقدم بيان ذلك أيضا والتعريف به.: تحريم بيع الثالثة
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يترك الخطابة ، حتَ يأذن له في ذلك أو  تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه:  الرابعة
،  العداوة والبغضاء فيما بين المسلمين  تكوين  موجباتلأن ذلك من    لأمر عارض،

من خطب خطيبته، وربما يؤدي ذلك إلى سفك الدماء    على  فإن المرء غالبا يغضب
زوجها في هذه وإن خطب على خطبته وتإزهاق النفس، وهذا حرام بالإجماع،  أو  

يفسخ وعن مالك  الحالة فقد صح النكاح وإن كان قد عصى، عند جماهير العلماء،  
،  دهالنكاح، وبه قال داود الظاهري، وقال بعض المالكية: يفسخ قبل الدخول لا بع

 قلت: والصحيح قول الجمهور على القاعدة المشهورة، والل أعلم.
 دون الكافر،   ا مسلم  الخاطباختصاص التحريم بما إذا كان    ،ظاهر الحديث:  الخامسة

إليه الخطابي خلافا لما وظاهر الحديث مؤ للجمهور،    وهو قول الأوزاعي وجنح  يد 
دليل على اختصاص    «  على خطبة أخيه  »ه، لأن قوله:  ذهب إليه الأوزاعي ومن وافق

لأخوة اإلا أخوة الأرحام، و   أخا للمسلم،  اطب المسلم، لأن الكافر لا يكونذلك بالخ
النسب الغلب لا  مع أنهم ذكروا  ،  هنا أعم من أخوة  التقييد بأخيه خرج مخرج  أن 

والصحيح لا تجوز الخطبة وأجاز ابن القاسم الخطبة على خطبة الفاسق،  مفهوم له،  
 على خطبة الفاسق المسلم، لأنه داخل في مسمى أخيه، والل أعلم.

الشر :  السادسة من  ذلك  من  يتولد  لما  يطلق ضرتها  أن  زوجها  المرأة  سؤال  تحريم 
 وقد تقدم بيان ذلك، والل تعالى أعلم وأحكم. والفساد والفتنة، 
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 باب الربا والصرف                                    
 الستون والماتانالحديث التاسع و                             

 ب  ه  لذ  با    ب  ه  الذ    »:  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    اب  ط  خ   ال    ن  ب    ر  م  ع    ن  ع  
،  اء  ه  و    اء   ه  لا   إ  باً ر    بر  ّ ل  با    بر   ال  ، و  اء  ه  و    اء   ه  لا   إ  باً ر    ة  ض  ف  ل  با    ة  ض  ف  ال  ، و  ء  اه  و    اء   ه   إلا  باً ر  
 «  اء  ه  و   اء   ه  لا   إ  باً ر   ير  ع  لش  با   ير  ع  الش  و  

                        

 الش ر ح                                     
وافتتح بحديث عمر الذي أخرجه عقد المصنف هذا الباب لذكر ما جاء في الربا،  

( ومسلم 2134البخاري في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة: )
 ( 1586في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا: )

الأصل الزيادة والنماء والعلو، يقال: ، وهو في  مقصور  الباء و بفتح الراء    «الربا    »قوله:  
، ومن ذلك سميت الرابية  يربو إذا زاد ونما، وربا الرابية يربوها إذا علاها   الشيءربا

الت  ف اض ل    والمراد بالربا هنا:  ،، وربا النفس إذا علامرتفع من الأرض  مكان  رابية، وهي
ب    وي ط ل ق  ع لى ك لّ  ب  ي ع  حر مه   ،ال م س اواة  ف يها ش ر عًا في أ نو اع  م ن  ال م ع او ض ات  التي ي  ج 

وقد    ،يرة ومسائل متنوعة في كتب الفقهوله أحكام كثالشرع، أو د ي ن  ج ر  م ن  ف ع ةً،  
بالباطل، قال  تضافرت الأدلة الخبرية على تحريم الربا، لما فيه من أكل أموال الناس  

  با  الر ّ   الل    ق  ح  م   ي    »وقال أيضا:    (275البقرة: )  «  با  الر ّ   م  ر  ح  و    ع  ي  ب   ال    الل    ل  ح  أ  و    »تعالى:  
روى مسلم عن جابر رضي الل عنه  ( و 275المصدر السابق:)  «  ات  ق  د   الص  بي  ر  ي   و  

  73« سواء  ، وقال: هم وكاتبه  ، وشاهده  ،وموكله  ، آكل الربا  صلى الله عليه وسلم   رسول الل  لعن»:  قال
      والل أعلم. وهو من عداد الكبائر،

 

 ( 1598أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله: ) -  73
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تقول صرفته ،  ع الشيءيرجتالراء، وهو لغة:    بفتح الصاد وإسكان  « الصرف    »قوله:  
ذهب نقد بالنقد، كبيع البيع ال  والمراد به هنا،عته فرجع،  انصرف إذا رج  فإلي صرفا  

أو العكس، كأنه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر كما قال صاحب    مثلا  بالفضة
     .منظور الإفريقياللسان ابن 

ربا    »قوله:   بالذهب  الذهب    «الذهب  الذهب بجنسه  بيع  الربا، أي  فيه  يدخل 
        .المضروبة وغيرها من التبر الذهب يطلق على جميع أنواعهو 

لمد وفتح الهمزة، ويجوز القصر لكن المد أفصح وأشهر  كما  با  «إلا هاء وهاء    »قوله:  
وأنكر الخطابي القصر، وصححه غيره، وأصله  ، ويقال بكسر الهمزة أيضا،  ذكر النووي

هاء، والهمزة، والمعن خذ هذا، يقال للواحد:    بالمدة  فحذف الكاف وأبدل  «هاك    »
 ه  ين  م  ي  ب    ه  اب  ت  ك    تي   أ    ن  ا م  م  أ  ف    »، ويؤيد هذا قوله تعالى:  وللاثنين: هاؤما، وللجميع: هاؤم

 ( 19الحاقة: ) « ه  ي  اب  ت  ا ك  ؤ  ر  اق    م  اؤ  ه   ول  ق  ي   ف   
 وقيل: معناه: هاك وهات، أي خذ وأعط، والل تعالى أعلم.

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
إلا  أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب مؤجلا  الذهب بالذهب  تحريم بيع  :  الأولى

الأمريكي بالريال السعودي أو العكس كبيع الدولار    ما سائر النقوديدا بيد، ويلحق به 
بالدولار الأمريكي النيجيرية بالدولار الأمريكي أو العكس، أو الجنيه المصري    نيرةأو ال

 ، وكل ذلك لا يجوز إلا يدا بيد.أو غيرها من النقود التي يستعمل بها اليوم
مؤجلا إلا يدا بيد، والكلام فيه نفس الكلام في تحريم بيع الفضة بالفضة    :الثانية

 سابقه، والل أعلم.
يدا  :  الثالثة البر بالبر مؤجلا إلا  بيع  الشعير بالشعير، ولابيد، ونظتحريم  بد من  يره 

 المتبايعين قبل التفرق من مجلس العقد. تقابض
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كل من المتبايعين قبل التفرق من  نه يجوز ذلك كله إذا حصل التقابض من  إ :  الرابعة
، ولا فرق بين كونهما قائمين أو قاعدين مجلس العقد، وهو المكان الذي عقد فيه البيع

 ، والل أعلم.أو سائرين على الأقدام أو راكبين
، ولا فرق  علة الربان التقابض مشروط في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في إ: الخامسة

وبين كونهما مختلفين في ذلك بين كونهما جنسا واحدا  كذهب بذهب أو فضة بفضة  
 التقابض عقب العقد في المجلس ، ويرى بعض أصحاب مالك أنه لابد من  في الجنس

وقبضه في لو أخره عن العقد    ذلك شرطا لصحة البيع بحيث  ، وجعلوامن غير تراخ
إلى ترجيح القول بعدم   الشافعيةو   وذهب الحنفية  وهو قول مالك،  المجلس بطل البيع،

، والراجح عندي ما ذهب  وأكثر ما لم يتفرقابطلانه، ولو أخره عن العقد يوما أو أياما  
الباب التفرق  بن    وأجاز إسماعيل  ،إليه مالك، وهو ما يقتضيه ظاهر حديث  علية 

الصحيحة   الأحاديث  الباب وغيره من  الجنس، وهو مردود بحديث  اختلاف  عند 
 والل أعلم. في اشتراط التقابض،الواردة 

 الشافعي والثوري وفقهاء المحدثين لأبي حنيفة و   في هذا الحديث دلالة ظاهرة:  السادسة
صنفان خلافا لمالك والأوزاعي   على ما ذهبوا إليه من أن البر والشعير   العلماء  اهيرجمو 

المتقدمينوال المدينة والشام من  قالوا: هما صنف واحد، وهو  ليث وجماهير علماء   ،
والل    عمر بن الخطاب وسعيد وغيرهما من السلف، وحديث الباب يرده،مروي عن  
 تعالى أعلم. 
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 الحديث السبعون والمائتان                              
 ب  ه  وا الذ  يع  ب   ت  لا    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  : أ  ه  ن  ع    الل    ي  ض  ي ر  ر  د  خ   ال    يد  ع   س  بي  أ    ن  ع  
 لا  إ    ق  ر  و  ل  با    ق  ر  و  وا ال  يع  ب   ت  لا  ، و  ض  ع  ى ب   ل  ا ع  ه  ض  ع  وا ب   ف  ش   ت  لا  ، و  ل  ث  م     ب  لًا ث   م  لا  إ    ب  ه  لذ  با  
 «  ز  اج  ن  ا ب  بً ائ  ا غ  ه  ن   وا م  يع  ب   ت  لا  ، و  ض  ع  ى ب   ل  ا ع  ه  ض  ع  وا ب   ف  ش   ت  لا  ، و  ل  ث  م    ب  لًا ث  م  
 « اء  و  س  ب   اءً و  س   ل  ث  م    ب  لًا ث  م   ن  ز  و   ب  ناً ز   و  لا  إ   »: ظ  ف  ل   في  و    « د  ي  ا ب  دً  ي  لا  إ   »: ظ  ف  ل   في  و  
 

 الش ر ح                                     
(  2177تاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة: )في ك  الحديثهذا  أخرج البخاري  
   (1584الربا: )المساقاة، باب  ومسلم في كتاب

بعض  »:  قوله على  بعضه  تشفوا  الفاء    «  ولا  وتشديد  الشين  وكسر  التاء  بضم 
وهو في الأصل الرقة، ويطلق على الزيادة،  بكسر الشين،    المضمومة مشتق من الشف

  على هذا  ، ولهذاهأشففت بعض ولدك على بعض، أي فضلتوهو المراد هنا، يقال:  
عن لا تفضلوا  ، وهو من الأضداد، والم، أي فضل، ويطلق على النقص أيضاشف

                        ، والل أعلم.يادةعلى بعض بالز بعضه 
، وهو خير ومال، وأصله  بفتح الواو وكسر الراء  «   ولا تبيعوا الورق بالورق  »قوله:  

والمراد  تحات ورقها انجردت فصارت كالرجل الفقير،  ، لأن الشجر إذا  من ورق الشجر
                     أعلم.، يعني الفضة، والل بالورق هنا الدراهم المضروبة

بفتح   لفظ ناجز بكسر الجيم مأخوذ من النجز  «   ولا تبيعوا منها غائبا بناجز  »قوله:  
 أنجز الشيءمن غير بطء، يقال  في عجلة    لنون وسكون الجيم، وهو كمال الشيءا

، والمراد بالناجز أي الحاضر،  إذا أحضره وأعجله، وأنجز وعده أي أحضره وأعجله
غائبا بحاضر، لأن ذلك ينافي الشرط السابق  لا تبيعوا من الورق  والغائب المؤجل، أي  

 والل تعالى أعلم. وهذا مبطل للعقد، قبل التفرق من مجلس العقد،وهو التقابض 
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                            
أن تكون متماثلة  إلا  متفاضلا    أو الفضة بالفضةبالذهب  تحريم بيع الذهب    :الأولى

، وهذا يتناول جميع أنواع الذهب والفضة، سواء مضروبا  بمعيارها الشرعي وهو العقد
،  ، وهذا إجماعخالصا أو مخلوطا  جيدا أو رديئا  أو حليا  تبرا  غير مضروب  كان أو

 والل أعلم.
، وقد  في الحديث  في جنس واحد من هذه الأجناس المذكورة تحريم التفاضل  :  الثانية

والأوزاعي  ا إلا في الشعير والبر، وقد تقدم لك آنفا أن مالكاتفق العلماء على ذلك  
المدينة   علماء  واحد،  والليث وجماهير  والبر صنف  الشعير  أن  يرون  فيحرم  وغيرهم 

يقولون هما صنفان، وبينا لك أن هذا هو  التفاضل فيهما، خلافا للجمهور، فإنهم  
 ، والل أعلم.بحديث الباب االصحيح أخذ

، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب أو مشروط في بيع الربوي بالربوين التماثل  إ:  الثالثة
البر بالبر   الشعير بالشعير أو  المماثلة بمعيار  الفضة بالفضة أو  متفاضلا، ولابد من 

 معروف شرعا، وهذا مجمع عليه.
، المذكورة، وهذا إجماع أيضا  تحريم الن ساء في جنس واحد من هذه الأجناس :  الرابعة

 في الذمة  كلاهما  بدينار  ، كبيع دينارالذمةذلك بعوض في  جواز    واتفق الشافعية على
  من بيته وتقابضا في المجلس   إياهثم أخرج كل واحد الدينار، أو بعث من أحضر له  

 ، لأن المنهي عنه أن يتفرقا بلا قبض، والل أعلم.جاز
ة المذكورة: لأربعالأشياء اذه  به تحريم الربا  ي الباب  في حديث  صلى الله عليه وسلمخص النبي  :  الخامسة

كما وقع  ، وزاد في بعضها الملح والتمر فصارت ستة،  والشعير والبرالذهب والفضة  
 من حديث عبادة بن الصامت رضي الل عنه قال:في رواية حماد بن زيد عند مسلم 

ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر    صلى الله عليه وسلمإني سمعت رسول الل    »
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، إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
 74«زاد أو ازداد فقد أرب 

بظاهر الحديث   الظاهرية  الستة، بل  قالوا لا  ف وقد أخذ  الربا إلى غير هذه  يتعدى 
نفي القياس، وذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا  على أصلهم في  يقتصر عليها بناء  

لى أنه يتعدى إلى غير هذه الستة مما في معناها ويشاركها في العلة، ثم اختلفوا في إ
، وفاقا  كونهما جنس النقود  ، فذهب مالك إلى أن العلة في الذهب والفضة علة ذلك

من  عي،  للشاف إلى غيرهما  منهما  الربا  يتعدى  لا  هذا  وغيرهافعلى  لعدم   الموزونات 
 المشاركة. 

والثوري وفاقا لأبي حنيفة، وبه قال إسحاق    فيهما كونهما مما يوزن  أحمد: العلةوقال  
 والزهري والنخعي، فعلى هذا يتعدى إلى كل موزون من حديد ونحاس وغيرهما. 

للقوت وتصلح له،   دخر ا ت  مالك كونهوالبر والتمر والملح عند    وأما العلة في الشعير
 كل مكيل.  إلى وعند أبي حنيفة الكيل، فيتعدى فيتعدى إلى ما في معناها.
، وحجته ما ، فيتعدى منها إلى كل مطعومةا مطعوم، لكونهوعند الشافعي في الجديد

الطعام بالطعام،    »يقول:    صلى الله عليه وسلم  أنه سمع رسول اللعن معمر بن عبد الل  روى مسلم  
  75«  مثلا بمثل

مطعومة مكيلة  أحمد كونها  وإسحاق   وعند  حنيفة  وأبي  المسيب  بن  لسعيد  وفاقا 
، واستدلوا بما روى مسلم والنخعي والشافعي في القديم، فيتعدى منها إلى كل مكيل

رسول الل   أن  عنه  عفان رضي الل  بن  عثمان  الدينار   »قال:    صلى الله عليه وسلمعن  تبيعوا  لا 

 

 (1587أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا: ) -  74
 (1592أخرجه مسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل: ) -  75
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ولا    »وزاد في رواية أحمد من حديث ابن عمر:    «  بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين 
 76«  الصاع بالصاعين

م ا و ز ن  م ث ل     » قال:    صلى الله عليه وسلموبما روى الدارقطني في سننه عن أنس رضي الل عنه أن النبي  
دًا و م ا ك يل  ف م ث ل  ذ ل ك   ت  ل ف  الن  و ع ان  ف لا  بأ  س  ب ه   ،بم  ث ل  إ ذ ا ك ان  ن  و عًا و اح    « ف إ ذ ا اخ 

أعلم أن   الستة والظاهر والل  الربا في  الأقوال كلها داخلة في علة تحريم  جميع هذه 
يكال أو يوزن من الطعام يدخل فيه الربا، ولا يدخل ما    فكل،  وما في معناها  المذكورة

 ، والل تعالى أعلم.فيما لا يكال ولا يوزن من ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 1585أخرجه مسلم في المساقاة، باب الربا: )  -  76
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 الحادي والسبعون والمائتانالحديث                          
، ي ّ  ن  ر  ب     ر  م  ت  ب    صلى الله عليه وسلم  بي  ّ  الن  لى  إ    ل  لا  ب    اء  ج    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ي ر  ر  د  خ   ال    يد  ع  س    بي  أ    ن  ع  
ق  ذ  ه    ن  ي  أ    ن  م  :  صلى الله عليه وسلم   بي   الن    ه  ل    ال  ق  ف    ت  نا  د  ن  ع    ان  : ك  ل  لا  ب    ال  ا؟  ف  يء  د  ر    ر  م      ه  ن  م    ت  ع  ب  ، 

  ين    ع  با  الر ّ   ين   ، ع  ه  و  أ    ه  و  : أ  ك  ل  ذ    د  ن  ع    صلى الله عليه وسلم   بي   الن    ال  ق  ، ف   صلى الله عليه وسلم  بي   الن    م  ع  ط  ن  ل    اع  ص  ب    ين   اع  ص  
 « ه  ب   تر   اش   م   ث   ر  آخ   ع  ي  ب   ب   ر  م  الت   ع  ب  ف   ي  تر   ش  ت   ن  أ   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ   ن  ك  ل  ، و  ل  ع  ف   ت   لا   ،با  الر ّ 

 

 الش ر ح                                     
فبيعه مردود:   فاسدا  الوكيل شيئا  إذا باع  الوكالة، باب  البخاري في كتاب  أخرجه 

 (1594بيع الطعام مثلا بمثل: )( ومسلم في كتاب المساقاة، باب 2312)
، وهو ضرب من وإسكان الراء بعدها النون ثم الياءبفتح الباء  «بتمر برني  »قوله:  

 التمر وأجودها. 
، وهي كلمة تقال الهمزة وتشديد الواو المفتوحة وسكون الهاءبفتح    «أوه    »قوله:  

د الهمزة وحذف الواو  وتقال بم  وتقال بسكون الواو وكسر الهاء، عند التوجع والتألم،  
 لتألمه من صنيع بلال هذا، والل أعلم. صلى الله عليه وسلموقالها النبي   مع التنوين )آه(

 حقيقة الربا، والل تعالى أعلم. عين وسكون الياء أي البفتح  « عين الربا »قوله: 
المراد بيع على مبيع آخر، وهو التمر، وقيل:   أي ب    «فبع التمر ببيع آخر    »قوله:  

 ، والأول أقرب، والل أعلم.صفة أخرى
 ما تضمنه الحديث من المسائل                            

، وأشار ابن عبد البر إلى في التمر، وبه قال جماهير العلماء  تحريم ربا الفضل  :الأولى
رضي   وابن عمر  إجماع العلماء على ذلك في الاستذكار، إلا ما روي عن ابن عباس

يقولان بعدم الربا فيما كان يدا بيد من ذلك، وأنه يجوز بيع درهم  الل عنهم أنهما كانا  
غيرهما مما يجري فيه الربا، وصاع التمر بصاعين من التمر و دينار بدينارين  و بدرهمين  
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قولهما أن الزيادة لا الجنس بعضه ببعض متفاضلا بناء على  كانا يريان جواز بيع  و 
أسامة رضي الل عنه تمسكا بحديث    إلا إذا كان نسيئةمن الأشياء    تحرم في شيء

 « إنما الربا في النسيئة  »مرفوعا: 
قصر موصوف يدل على إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه كما    «إنما    »و

إذا  إلا    من الأشياء  في شيء  رمفاقتضى ذلك أن الربا لا يح  ،عدة مواضع  تقدم في
وقد أجمع العلماء على ترك العمل بظاهر هذا الحديث المذكور، وادعى  كان نسيئة،

منسوخ    بعضهم سعيدأنه  أبي  الصامت  بحديث  بن  عبادة  من    اوغيرهم  وحديث 
وقد ثبت رجوع ابن عباس وابن عمر عن   الأحاديث المصرحة بتحريم ربا الفضل،

  لما بلغهما حديث أبي سعيد، لأنه لم يبلغهما   الجماعةا نحو ما ذهب إليه  و  ح   قولهما ون  
 .كما جزم به بعض العلماء   أول الأمر

على الأجناس المختلفة، منها أنه محمول  أجاب الجمهور عن حديث أسامة بأجوبة،  و  
يدا بيد، ومنها    ن حيث التفاضل، بل يجوز التفاضل فيهامفإنها لا يجري فيها الربا  

ن له بأن يكو   ، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاأنه محمول على ما لا يجري فيه الربا
موصوف مؤجلا، فإن باعه به حالا جاز كما هو    عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد

الشافعية أنه مجمل وحديث عبادة بن صامت وأبي سعيد مبين مقرر عند  ، ومنها 
وهذا ما حكاه صاحب    كما قال الشافعي،  عليهما،  بهما وحمل المجمل فوجب العمل  

 العلماء، والل تعالى أعلم. المنهاج شرح صحيح مسلم عن
، سواء رديئا كان  يستفاد من هذا الحديث أن التمر بجميع أنواعه جنس واحد:  الثانية

منه، ويلحق به   ، لا يجوز التفاضل في شيءأو جيدا رطبا أو يابسا رفيعا أو وضيعا
 ما في معناه من الأطعمة، والل أعلم. 



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
404 

بطلب اللذيذ منها ما لم يصل ذلك إلى حد جواز الترفه في الأطعمة والأشربة  :  الثالثة
في العلم التبذير والإسراف، وهذا لا ينافي الزهد والخضوع  كما يزعمه من قل حظه  

ليس له أي رابطة بالترفه في المأكل والمشرب والمسكن والملبس   ، فإن الزهدوالفهم
 ما لم يصل ذلك إلى الإسراف، والل أعلم.والمركب 

، فهذا على أنفسهم في كل شيء م إياهثارهإيو  صلى الله عليه وسلمشدة محبة الصحابة للنبي : الرابعة
، وهذا  جيدا لذيذا من التمر حبا له وتعظيما  صلى الله عليه وسلمللنبي  بلال رضي الل عنه اختار  

 .ض من الفيض من حبهم رضي الل عنهم إياهيغ
فتي إذا سأله سائل عن مسألة محرمة وبين له حكمها  نه ينبغي للداعي والمإ :الخامسة

هذا  النهي أن يبين له ما يباح له من ذلك، لأن ذلك يساعده على اجتناب    من
 .صلى الله عليه وسلم المحرم، وهذا من هديه

به:  السادسة ال  الشافعي  استدل  بيع  التيسير،  على جواز  عينة  كما ذكره صاحب 
، فيقول له مثلا  (1000)  ةي  ير  ج  ي  ن     ة  ر    ي  ألف ن     تقرض الرجل من الآخريسأن    وصورته

هل    (1200نيرة )  وألف  مائتان سعرها    لكن عندي سلعة كذا  نقودليس عندي  
المستقرض فيأخذها  له    تأخذها؟  الثمن، ثم يقول  بعنيها بأض  ر  ق  م  ال  بهذا  نيرة    لف: 

، وليس في هذا الحديث  لتحليل الربا فيبيعها له فيدفع إليه ألف نيرة حيلة( 1000)
ولكن إذا   »:  صلى الله عليه وسلم  ذلك تمسكوا بعموم قوله  والذين جوزوا  ما يدل على جواز ذلك،

فعمومه يدل على أنه لا بأس أن   « فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به  أردت أن تشتري
بدراهمه أن يكون هو الذي باع عليه التمر    يكون الذي اشترى منه التمر الرديء

إليه أن ترك الاستفصال في    ، ويؤيد ما ذهب ليه لأنه لم يفعلإفعادت دراهمه    ،الطيب
وصورة العينة    هذه الصورة  ، قلت: وبينالعموم في المقالمقام الاحتمال ينزل منزلة  

يصلح لا  تقدير موافقتهما  يظهر ذلك لكل من تدبرهما، وعلى  ،  تغاير بين  المذكورة
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تحريم هذا البيع بالنصوص    قد ثبت  الاستدلال بذلك على إثبات بيع العينة، لأنه
أبو داود عن ابن عمر رضي الل عنهما قال: سمعت روى  ما    منها  الصريحة الصحيحة 

 ، ورضيتم بالزرع  ،وأخذتم أذناب البقرة  ،إذا تبايعتم بالعينة  »يقول:    صلى الله عليه وسلم رسول الل  
وتركتم الجهاد في سبيل الل، سلط الل عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتَ ترجعوا إلى  

 77«  دينكم
أن أم ولد زيد بن أرقم أخبرت عائشة أنها باعت غلاما من زيد    »:  وروى أحمد أيضا

، بئس ما شريت  ، ثم اشترته منه بستمائة درهم، فقالت لها عائشةبثمانمائة إلى العطاء 
إلا أن    صلى الله عليه وسلمأنه قد بطل جهاده مع رسول الل  اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم    ما   وبئس
 « يتوب

، لأن مثل ذلك لا  هذا البيع لا باجتهاد منهاا فهمته من تحريم  لم وإنما قالت ذلك  
  العلماء   جماهير  ، والقول بتحريم العينة هو مذهبالثابتدليل  لجتهاد إلا بالايكون با

، والل وخلق سواهم  وأحمد  والأوزاعي والثوري  سلفا وخلفا، منهم أبو حنيفة ومالك 
 أعلم. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 3462أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة: ) -  77
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 الحديث الثاني والسبعون والمائتان                           
  ن  ع    ا م  ه  ن   ع    الل    ي  ض   ر  م  ق  ر  أ    ن  ب    د  ي  ز  و    ب  از  ع    ن  ب    اء  بر   ال    ت  ل  أ  س    »:  ال  ق    ال  ه  ن   م   ال    بي  أ    ن  ع  

  الل    ول  س  ى ر  : نه   ول  ق  ا ي   م   ه  لا  ك  و    ،نيّ  م    ير   ا خ  ذ  : ه  ول  ق  ا ي   م  ه  ن   م    د  اح  و    ل  ك  ، ف  ف  ر  الص  
 «  انً ي   د   ق  ر  و  ل  با   ب  ه  الذ   ع  ي  ب    ن  ع   صلى الله عليه وسلم

 الحديث الثالث والسبعون والمائتان                          
  لا  إ    ،ب  ه  لذ  با    ب  ه  الذ  و    ،ة  ض  ف  ل  با    ة  ض  ف  ال    ن  ع    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ى ر  نه     »:  ال  ق    ة  ر  ك  ب    بي  أ    ن  ع  
 ة  ض  ف  ل  با   ب  ه  الذ   ي  تر   ش  ن  و   ،ان  ئ   ش   ف  ي  ك    ب  ه  لذ  با   ة  ض  ف  ال   ي  تر   ش  ن   ن   أ  نا  ر  م  أ  ، و  اء  و  س  ب   اءً و  س  
 «  ت  ع  م   ا س  ذ  ك  ه   ال  ق  ؟ ف   د  ي  ا ب  دً : ي  ال  ق  ف    ل  ج  ر   ه  ل  أ  س  : ف  ال  ا. ق  ن  ئ   ش   ف  ي  ك  

 

 الش ر ح                                     
المنهال  حديث في    أبي  البخاري  نسيئة:  البيوع،  أخرجه  بالذهب  الورق  بيع  باب 

دينا: 2180) بالذهب  الورق  بيع  عن  النهي  باب  المساقاة،  في كتاب  ومسلم   )
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الذهب   أبي بكرة  حديثو    ( 1589)

( بيد:  يدا  الورق 2182بالورق  بيع  النهي عن  المساقاة، باب  ( ومسلم في كتاب 
 ( 1590بالذهب دينا: )

الثاني هو نفيع بن الحارث المديني وصاحب    وراوي الحديث  به علي بن  كما جزم 
دلى  ، ت  صلى الله عليه وسلممولى النبي    ائفيالثقفي الط  الصحابي الجليل  الشهير بأبي بكرة   الطبقات،

فأسلم على يده وبين له أنه عبد    صلى الله عليه وسلموفر إلى رسول الل    الطائف ببكرة  نحصا  من
الحسن البصري  وروى عنه  ،  صلى الله عليه وسلموكان من فقهاء الصحابة، روى عن النبي    فأعتقه،

عبيد الل وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم، وبنوه    والأحنف بن قيس  ومحمد بن سيرين
ومات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين كما جزم به خليفة بن خياط في تاريخه، وقيل غير 

  زة الأسلمي رضوان الل عن الجميع.ذلك، وصلى عليه أبو بر 
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 أي نهى عن بيع الفضة بالفضة.  «عن الفضة بالفضة  »قوله: 
، ومن ذلك مثله  ، وهو في الشيءالأول مع التنوينبنصب    «سواء بسواء    »قوله:  

 قول اللحياني:
 م  اه  ر  الد   ف  ي  ل ز  ث  م   ف  ي  ز    م  و  ق   ال  في  و            عا وا م  س  ل  ا ج  ذ  إ   اءً و  س  أ   م  و  ق  ى ال  ر  ت       

  تقول   وهي من أداة الاستثناء،  بكسر السين نفسه،  ، وسوى الشيءأسواء جمع سواءو 
 ، والل أعلم.اذهب القوم كلهم سوى محمد، أي إلا محمد

 من المسائل انه الحديثاما تضمن                           
غائبا والآخر ناجزا، أي  تحريم بيع الذهب بالفضة دينا بأن يكون أحدهما    :الأولى
، وقد جواز بيعه بعوض في الذمة حالا، وهذا إجماع، إلا أن الشافعية يرون  حاضرا

 تقدم بيان ذلك كله بما أغن عن إعادته هنا.
بغض النظر عن التفاضل  جواز الصرف، وهو بيع الذهب بالفضة أو العكس  :  الثانية

داخل في فيهما، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، وإلا فلا يجوز ذلك، لأنه  
 .مسمى ربا النسيئة، وقد تقدم بيان ذلك أيضا بما أغن عن إعادته هنا، وبالله التوفيق

، بأن يقبض كل من المتبايعين من الآخر قبل ن التقابض في الصرف مشروطإ:  الثالثة
 مجلس العقد، وقد تقدم ذلك. التفرق من

الناس    :مسألة بالنقدين الذهب   التعاملعن    عدلوا  العصر  هذا  فيومن المعلوم أن 
هل يجري في  والفضة إلى الأوراق المالية البنكية تبعا لتطور الأجيال، وقد تنازع الناس  

ترجيح القول    :، أحدهاالكمس   ةثلاث  الناس في ذلك  فسلكهذه الأراق الربا أم لا؟  
فيها الربا  والفضة  نوعيهب   بجريان  الذهب  على  ولأنهقياسا  فقامت  ،  منهما  بدل  ا 
، وهذا قول جماهير المحققين حكمهما كما هو مقرر عند الأصوليين  مقامهما وأخذت

سماحة الشيخ بعناية    والإفتاء  الدائمة للبحوث العلميةمن المعاصرين، وبه أفتت اللجنة  
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وعبد    ،وعبد الل بن غديان  ،وفضيلة الشيخ عبد الرزاق العفيفي  ،عبد العزيز بن باز
 .الل بن قعود

قياسا على الفلوس،    ترجيح القول بجريان ربا النسيئة فيها فقط دون ربا الفضل:  الثاني
جنح إليه تلميذه صاحب  وممن قال به فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي و 

 التيسير شرح العمدة.
أهل الأهواء أعوان  ، وهذا قول  ترجيح القول بعدم جريان الربا فيها بنوعيهالثالث:  

من الرأسمالية ومن نحا نحوهم، وهو باطل مردود ليس لقائله دليل ينفق   أعداء الدين
 علم الأثر والنظرخفي عليه    من م  ض ال مدعي الفقه، وقد أخذ به بعفي سوق المناظرة

أخذ يروج ف ،  التخبط في ظلمات ال جهل والحدسالنظر إلى  و   النقل  نزل من درجةو 
 .حرمه الشارع، عياذا بالله الذي ظاهره تحليل ما الباطلهذا 

ذهبين الأوليين مذهب من قال بجريان الربا بنوعيه في من المقلت: والراجح عندي  
 ، والل أعلم. هر النصوص الشرعيةلأوراق المالية، وهو ما تقتضيه ظواا
 ات  د  ن  بيع الس  لأنها من  بهها مطلقا،    التعاملوجدت طائفة تقول بعدم جواز  قد  و 

والل  ،  وك، وهذا باطل مردود ليس لقائله دليل ينفق في سوق المناظرةك  ون والص  ي  والد  
 أعلم. 

  ن الكتاب، وذلك أنوهو الصك بمعجمع سند بفتح السين والنون،    «السندات    »و
فيبيعون ما    ،ابً ت   ك      لعطايا وغيرهاعونه إليهم من افكانوا يكتبون للناس ما يد  الأمراء

فيعطون المشتري الصك ليمضي ويقبضه من الأمير إذا   أن يقبضوها تعجلا،فيها قبل  
قبل قبضه،    ، وهو حرام، لما فيه من بيع الشيء، وهذا هو بيع السنداتحان الوقت

        وقد تقدم بيان ذلك، والل تعالى أعلم.
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 باب الرهن                                        
 الحديث الرابع والسبعون والمائتان                         

 ه  ن  ه  ر  و    ،اامً ع  ط    ي ّ ود  ه  ي     ن  ى م  تر   اش    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    »ا:  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 «  يد  د  ح   ن  ا م  عً ر  د  
 

 الش ر ح                                     
الواردة   الأحاديث  لذكر  الباب  هذا  المصنف  وافتتح بحديث بأعقد  الرهن،  حكام 

في كتاب   البخاري  أخرجه  الذي  النبي  عائشة  شراء  باب  بالنسيئة:   صلى الله عليه وسلمالبيوع، 
والسفر: (  2068) الحضر  في  وجوازه  الرهن  باب  المساقاة،  في كتاب  ومسلم 
(1603 ) 

ومنه قوله   وهو في الأصل الثبوت والدوام،بفتح الراء وإسكان الهاء،    «الرهن    »قوله:  
معناه الشرعي: جعل مال  و   (38المدثر: )  «  ة  ين  ه  ر    ت  ب  س  ا ك  م   ب    س  ف  ن     ل  ك    »تعالى:  

، ، ويطلق على عين المرهونة من باب تسمية المفعول باسم المصدروثيقة على دين
  ، والل أعلم.بضم الأول والثاني ن  و ه  ور    ان  ه  على ر  ويجمع 
وهو لباس من  درعا بكسر الدال وسكون الراء،    «ورهنه درعا من حديد    »قوله:  
 صلى الله عليه وسلمأنه     ، والمعن يلبس عند القتال اتقاء من السهم وما في معناه من السلاححديد  

ما استقرض    ه به على أنه سيقضيهق  ث ّ و  ي   ل  اشترى طعاما من اليهود دينا، ودفع إليه درعه  
 منه، والل أعلم. 

  ما تضمنه الحديث من المسائل                            
والشافعي وأحمد وجماهير  وبه قال أبو حنيفة ومالك  ،  في الحضر  : جواز الرهنالأولى

، ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد والضحاك وداود الظاهري،  البابالعلماء أخذا بحديث  
، وإليه جنح صاحب المحلى وقالوا لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب
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البقرة:   «  ة  وض  ب  ق  م    ان  ه  ر  ا ف  بً ات  وا ك  د  ج   ت    م   ل  و    ر  ف  ى س  ل  ع    م  ت  ن   ك    ن  إ  و    »أخذا بقوله تعالى:  
هوم له  البخاري إلى أن التقييد بالسفر قد خرج مخرج الغالب فلا مفوأشار  (  283)

كما     ني  على الد    قًاث   و  ت     ع  ر  ، ولأن الرهن ش  لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر
  « اضً ع  ب    م  ك  ض  ع  ب     ن  م  أ   ن  إ  ف   »يقتضي ذلك ظاهر قوله تعالى في نفس الآية المذكورة:  

 التحقيق في هذه المسألة، والل أعلم. ( وهذا هو 283البقرة: )
بغض  وراء ونحوهما ما لم يؤد ذلك إلى م حظمعاملة الكفار بالبيع والشر جواز : الثانية

، وهذا ليس خاصا باليهود أو أهل النظر عن فساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم
شرط المذكور، البتوفر    الذمة  كما ذهب إليه بعض العلماء، بل يدخل فيه كل كافر

 .والل أعلم
أكثر ماله حرام، لأن أموال الكفار  استدل به بعضهم على جواز معاملة من    :الثالثة

 ، وهو صحيح بشرط أن لا يتحقق تحريم ما معه، والل أعلم. قلما تسلم من ذلك
الكافر ما لم    إلىاستدل به بعضهم على جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته  :  الرابعة

لا يؤمن  ، و في الغالب   الكافر ليس أمينا  لكن الأولى ترك ذلك كله، لأن، و يكن حربيا
وذهب صاحب التيسير إلى أن الدرع ليس   به على حرب المسلمين،منه أن يستعين

كما حكى عنه    عداد السلاح  نة من ج   لأبي عبيد، فإنه لا يجعل ال  تبعا    من السلاح
لآلة الحرب، ، والصحيح أنه من السلاح، لأن السلاح اسم جامع  صاحب المقاييس

بالحديث على جواز    م، وأما استدلالهه بالسيفونخص وإن كان أهل العلم بالعربية ي
، وإنما دل الحديث على جواز الرهن  بيع السلاح وإجارته من الكافر فهو ضعيف

اليهود درعه لكونه من عداد    صلى الله عليه وسلمإنما رهن النبي  يعا ولا إجارة، و عندهم، والرهن ليس ب
المسلمين   الذين تحت حماية  أو خيانةالمستأمنين  منه سطوة    وحراستهم فلا يخشى 

من لم يكن كذلك فلا يجوز أن يرهنه شيئا  ستعانة بهذا الدرع في قتال المسلمين، و لابا
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 يستخدمونه ا  سدا للذريعة، لأنه لا يجوز إعانة الكفار بم  من الأسلحة ولو كان ذميا
بيع مصحف لهم ولا العبد المسلم، وهذا وقتال المسلمين، كما لا يجوز    مفي إقامة دينه

 والل أعلم. هو التحقيق إن شاء الل،
النبي    :الخامسة الذي حمل  العلماء في سبب  من  على    صلى الله عليه وسلماختلف  الطعام  اشتراء 

، فأجابوا عن ذلك بأجوبة، منها إنما  هنه عنده دون الصحابةبثمن مؤجل ور   اليهود
حابة ليس لهم طعام فاضل عن حاجتهم  فعل ذلك لبيان الجواز، ومنها لكون الص

ولا يقبضون منه   صلى الله عليه وسلملا يأخذون رهنه    ، ومنها لكونهم رضوان الل عن الجميعالضرورية
لئلا يضيق على أحد منهم، وكل   اليهودي  ، والل  محتمل  الثمن، فعدل إلى معاملة 

 أعلم. 
ضيق العيش والتقلل من  الصبر على  من التواضع و   صلى الله عليه وسلمالنبي    ما كان عليه:  السادسة
كان كذلك، لكنه رضي قدرته عليها، فلو أراد أن يكون أكثر الناس ترفها   الدنيا مع
ا  بالقناعة أمهات  لاباليسير واختار عدم  الطاهرات  أزواجه  دخار، ويدخل في هذا 

هن له على غيره حيث اخترنه له وإيثار المؤمنين، ويدل ذلك أيضا على شدة محبتهن  
أزواج المسلمين    أن يرزقأل الل تعالى  بما رضي به من القناعة باليسير، فنس  ن  ض  ور  

وأزواجه وصحابته رضوان الل على الجميع،   صلى الله عليه وسلممع النبي    حشرنا وأن ي  ،باقتفاء آثرهن
 وبالله التوفيق.
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 الحديث الخامس والسبعون والمائتان                         
 ع  ب  ت  ا أ  ذ  إ  ، و  م  ل  ظ    ني  ّ غ  ال    ل  ط  م    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر  ه    بي  أ    ن  ع  
 «  ع  ب  ت   ي   ل  ف    يىء  ل  ى م  ل  ع   م  ك  د  ح  أ  
 

 الش ر ح                                     
الحوالة  الحديث الحوالة   أخرجه  يتكلم عن أحكام  الحوالة، باب  البخاري في كتاب 

 ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني   «  2287  »وهل يرجع في الحوالة:  
   « 1564 »: استحباب قبولها إذا أحيل على مليوصحة الحوالة و 

 وهو مصدر مضاف إلى فاعله،   بفتح الميم وسكون الطاء،  «  مطل الغني ظلم  »قوله:  
 والمراد به هنا  ذا مددته وطولته،ت الحديد إطلوإطالته، تقول: م  مد الشيء  : وهو لغة
كأنه مدد الأجل المضروب للأداء وطوله، والل أداء ما استحق أداؤه بلا عذر،  تأخير  
                                        أعلم.
لفظ )أتبع( بضم الهمزة وإسكان التاء    «  فليتبع  تبع أحدكم على مليءوإذا أ  »قوله:  

الباء   و)  مبنيوكسر  أحيل،  أي  الفاعل،  يسم  لم  اللام  (مليءلما  الميم وكسر   بفتح 
الرجل بضم اللام أي صار مليا بمعن غنيا،   ؤ  ل  ، يقال: م  مأخوذ من الملأ  وسكون الياء

ال     م ل يءوال الغني  أ  وس  م  هو  إذا  م  بالد  أحدكم    يل  ح  ر، والمعن  له على  الذي  وسر ين 
ب  ع ه لأخذل  ف    ب عه ت  ب اعا وت  ب وعًا إذا طالبه بحقه،  ،حقه منه  ي  ت   وسيأتي تمام   يقال: ت ب ع ه ي  ت  

 ، والل أعلم.البيان
 لما تضمنه الحديث من المسائ                            

مع القدرة عليه وأن مطل   عن المدة المضروبة للقضاء  تحريم تأخير قضاء الديون:  الأولى
وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا   ، واختلف العلماء هل يفسقظلم  الموسر  الغني

ر كما  قتضى مذهب الشافعية اشتراط التكر وم  حتَ يتكرر ذلك منه ويصير عادة له؟ 
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ه السبكي في شرح المنهاج، وقال مقتضى خالفو ذكره النووي في شرح صحيح مسلم،  
مع القدرة عليه كالغصب، والغصب ، لأن منع الحق بعد طلبه  مذهبنا خلاف ما ذكره

، وهذا  ، وتسمية المطل ظلما يشعر بكونه كبيرة والكبيرة لا يشترط فيها التكرركبيرة
ولأبي داود من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عن ،  هو التحقيق إن شاء الل تعالى

( بفتح اللام وتشديد الياء،  ليو)  «  ه  ت  وب   ق  ع  و    ه  ض  ر  ع    ل  ح   ي    د  اج  و  ال    لي     »:  صلى الله عليه وسلم  رسول الل
 . سرو ( بكسر الجيم، وهو الغني المالواجدالمطل، و)وهو 
الأداءإ:  الثانية القادر على  الموسر  متمكنا  ن هذا خاص بالغني  لم يكن  إذا  وأما   ،

ذلك مقيد بالطلب بحيث إذا لم يطالبه ، واختلفوا هل  لعذر فلا يدخل في ذلكللأداء  
كل من    بذلك، ثم ألحقوا  ظالما، وهذا ما يشعر به حديث الباببحقه لم يكن    الغريم

 زوج لزوجته والحاكم لرعيته، والل أعلم. لزمه حق كال
ولا ملازمته، بل  حبسه  مفهوم الحديث أن غير الموسر وهو المعسر لا يحل  :  الرابعة

يجب إنظاره إلى أن يوسر، وهو قول مالك والشافعي وجماهير العلماء، ويؤيده قوله  
 ( 280البقرة: )  «  م  ك  ل    ير   وا خ  ق  د  ص  ت    ن  أ  و    ة  ر  س  ي   م  لى  إ    ة  ر  ظ  ن  ف     ة  ر  س  و ع  ذ    ان  ك    ن  إ  و    »تعالى:  

بغير طيب نفس،   أموال الناس: وجوب أداء الحقوق إلى أهلها وتحريم أكل  الخامسة
 والل أعلم.

، وهو الانتقال من  مشروعية الحوالة، وهي بفتح الحاء مشتقة من التحول:  السادسة
مائة  ، والمراد هنا نقل دين من ذمة إلى ذمة، بأن يكون لزيد  مكان إلى مكان آخر

هارون بأن  فيحيل عمرو زيدا إلى  هارون  ولعمرو مائة دينار على    دينار على عمرو،
تي  ال  بدل مائة دينارك  منه  هارون فاذهب إليه وخذها   ول له لي مائة دينار علىيق

، ويشترط ، وهذا هو الحوالةفيسقط هذا الدين عن عمرو ويرجع إلى هارون  ،علي
لك   امعلوم  كما بين كون في شيءات، وأن تصف الفيها رضا المحيل وتماثل الحقين في 
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واختلف   بدينصورتها،  دين  بيع  هي  هل  استيفاء،    العلماء  هي  أو  فيه  رخص 
قبولها أيضا في حكم  الثاني، واختلفوا  استحبابه، وحملوا    والصحيح  فالجمهور على 

بناء على أن   وأوجبه أهل الظاهر على رأسهم داود الظاهريالحديث على الندب،  
 ، والل أعلم.نفيةالأمر بمجرده يفيد الوجوب، وإليه جنح أبو ثور والطبري ومعظم الح

المحال  : تقدم لك القول باشتراط رضا المحيل وهو اتفاق، وهل يشترط رضا  السابعة
 وهو الراجح، والل تعالى أعلم.  والمحال عليه؟ فقال به أبو حنيفة
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 الحديث السادس والسبعون والمائتان                         
  الل    ول  س  ر    ت  ع  م   : س  ال  ق    و    أ    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ال  : ق  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر  ه    بي  أ    ن  ع  

 ن  م    ه  ب    ق  ح  أ    و  ه  ف     س  ل  ف   أ    د    ق    ان  س  ن  إ    و    أ    ل  ج  ر    د  ن  ع    ه  ن  ي  ع  ب    ه  ال  م    ك  ر  د  أ    ن  م  »:  ول  ق  ي     صلى الله عليه وسلم
 «ه  ير   غ  

            

 الش ر ح                                     
البخاري في كتاب الاستقراض وأداء   ،يتكلم عن أحكام الإفلاس  الحديث أخرجه 

، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة الديون والحجر والتفليس
به: ) ما باعه عند   (2402فهو أحق  أدرك  المساقاة، باب من  ومسلم في كتاب 

 ( 1559المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه: ) 
أقرضه إياه، فأفلس يعني أن من باع متاعه لشخص أو    «  من أدرك ماله بعينه  »قوله:  

متاعه  ض بأن كان ماله لا يفي بديونه، فوجد هذا البائع أو المقرض  ستقر  م  المشتري أو  
    .لم يتغير ولم يتبدل فهو أحق به، وله أخذه هذا بعينه

الفلس بفتح الفاء وإسكان  مأخوذ من  بفتح الهمزة وسكون الفاء    «  قد أفلس  »قوله:  
يتعامل به آنذاك،   دون الذهب والفضة يقدر بسدس الدرهموهو نوع من النقد    اللام،

س بعد أن و صار ذا فلأفلس، فكأنه  ومن ذلك يقال لمن أعجز عن قضاء الديون  
ويجمع على   ،لأنهم لا يتعاملون بالفلس إلا في الأشياء الحقيرة  ،ودنانير  هماكان ذا در 

 ، والل أعلم.فلوس بضم الفاء واللام وسكون الواو 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                           

  أو أقرضه إياه فأفلس هذا المشتري أو المسقرض ن من باع متاعه لشخص  إ  :الأولى
حاله حيث لم متاعه إذا وجده باقيا على  أخذبحيث عجز عن قضاء الدين، فللبائع 

والمفلس    ،البائع  لا يستحقهوقال أبو حنيفة:  وبه قال جماهير العلماء،  ،  شيء  يتغير منه
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به للمشتريأحق  ملكا  بالبيع  السلعة صارت  منه   ، لأن  أخذها  البائع  واستحقاق 
ما إذا كان المتاع وديعة وبه قال جماهير أصحابه، وحملوا الحديث على  نقض لملكه،  

من ترك الأخذ بظاهر الخبر الواحد إذا خالف  أو عارية أو لقطة بناء على أصلهم  
لأن من عجز عن رد الوديعة    « قد أفلس    »، وهذا باطل مردود يرده قوله:  الأصول

الاعتذار بأن الحديث خبر واحد مخالف للأصول، ، وأما أو العارية لا يقال له أفلس
أيضا، لأن   النبي    الواحد  الخبرفهو باطل  الثابت عن  أصل   من  هو   صلى الله عليه وسلمالصحيح 

إليه  و   يرد هذا المذهب  ، وممافوجب الأخذ به والعمل به  الأصول، يؤيد ما ذهب 
من طريق يحي بن سعيد الأنصاري بلفظ:   ابن حبان في صحيحهالجمهور ما أخرجه  

 78«  إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء  »
، وذهب بعض الحنفية إلى أن ذلك فبين في هذا الحديث أن ذلك في صورة المبيع

عند   »، وهو مردود أيضا بقوله:  فيما إذا أفلس المشتري قبل قبض السلعة من البائع
 . البائعفاقتضى ذلك أن المشتري قبضها من  «رجل 

 والل أعلم. ،ها وكونه أسوة للغرماءهو مخير بين أخذوقال الشافعي: 
حيث   ير ولا تبديلباقية بحالها من غير تغنه يشترط في ذلك أن يجدها البائع  إ:  الثانية

البيت  ل شيءتبدييتغير شيء من صفتها أو    لم بيتا،   من أثاث  السلعة   إن كانت 
منها أو أبدله    فإذا تغير شيء ، أو غير ذلك  كالباب أو النافذة أو السقف أو الجص

 .، والل أعلموهذا مقتضى ظاهر الحديث كان البائع أسوة للغرماء،
، يكون ما عند المشتري من المال لا يفي بديونه  ويشترط في ذلك أيضا أن  :الثالثة

إذا كان ما عنده   المفلس، وأما  الرجوع فيوهذا هو معن  للبائع   يفي ديونه فليس 
 . السلعة

 

 (5037أخرجه ابن حبان في كتاب البيوع، باب الفلس: ) -  78
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تري، شيكون البائع لم يقبض شيئا من ثمن السلعة من المأن  وكذلك يشترط    :الرابعة
ابن شهاب عن   في رواية مصرحا به كما جاء   فهو أسوة الغرماء،فإن قبض شيئا منه 

أيما رجل باع متاعا فأفلس    »لفظ:  بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا وال  أبي بكر
فمفهومه أنه    «  فوجده بعينه فهو أحق بهالذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شئا  

أنه لا فرق بين أخذ    وعن الشافعي:  المشتري كان أسوة الغرماء،إذا قبض شيئا من  
،  ها بحالها فرق أيضا بين تغير السلعة وبقائ  وعدمه، وأنه لا  من البائع  من ثمنه  شيء

 والل أعلم. وهذا مرجوح والراجح ما تقدم ذكره،
الموت والإفلاس،  و  س    :الخامسة الشافعي وموافقوه في ذلك بين  يرجع في ى  فقالوا 

قضى رسول الل    »:  تمسكا بحديث أبي هريرة رضي الل عنه  صورة الإفلاس والموت
أفلس  صلى الله عليه وسلم أو  بعينه  أيما رجل مات  إذا وجده  بمتاعه  المتاع أحق  وهو   «  فصاحب 

فقال: يرجع في صورة الإفلاس فقط ويضارب  مالك    هخالفحسن كما ذكر الحافظ، و 
، أن ن بن الحارث الذي رواه أبو داودبن عبد الرحمتعلقا بحديث أبي بكر    في الموت

فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه  أيما رجل باع متاعا    »قال:    صلى الله عليه وسلمرسول الل  
حب المتاع  فصابه، وإن مات المشتري    من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق

والحديث صحيح، وجمع بينهما الشافعي بحمل حديث أبي هريرة    79«   أسوة الغرماء
ما إذا مات مليئا، على ما إذا مات مفلسا، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن على  

 كالمستدين، والل أعلم.ن  فيكو 

 

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده:   -   79
(3520)   
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من شفعة أو رهن، فإن حق    العلماء شرطا وهو أن لا يتعلق بالسلعةزاد  :  السادسة
ما لم يكن ذلك حيلة على إبطال   حق من شفعة أو رهن فلا رجوع فيهاتعلق بها  
 والل تعالى أعلم. الرجوع، 
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 والسبعون والمائتان ع باسالحديث ال                       
  صلى الله عليه وسلم   بي   ى الن  ض  :   ق  ظ  ف  ل    في    و    ل  ع  ج    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
 « ة  ع  ف   ش  لا  ف   ق  ر  الط   ت  ف  ر ّ ص  و   ود  د  ح   ال   ت  ع  ق   ا و  ذ  إ  ، ف  م  س  ق  ي    م   ل   ال  م   ل ّ ك    في   ة  ع  ف  لش  با  

    

 الش ر ح                                     
هذا الحديث يتحدث عن الشفعة وأحكامها أخرجه البخاري في كتاب الشفعة، باب 

فإذا وقعت الحدود فلا شفعة: ) يقسم  فيما لم  ( ومسلم في كتاب 2257الشفعة 
 ( واللفظ للبخاري.1608المساقاة، باب الشفعة: )

وإسكان   الشفعة بضم الشين   «  بالشفعة في كل مال لم يقسم  صلى الله عليه وسلمقضى النبي    »قوله:  
 نقيضالشفع بفتح الشين، وهو الزوج من العدد، أي  الفاء وفتح العين مشتقة من  

انتقال نصيب وقيل هي مشتقة من الزيادة، والأول أقرب، ومعناها الشرعي:  ،  الفرد
، أو إلى أجنبي بالعوض المسمى، وسميت شفعة لأن آخر بعوض  شريك إلى شريك

ثبات  بإ  صلى الله عليه وسلم  النبي    كم  ، ومعن الجملة، أي ح  الشافع يضم نصيب شريكه إلى نصيبه
منهما    عقارالشفعة في كل   يكون كل  يقسم بحيث  أن  قبل  الشريكان  فيه  اشترك 
    .، وسيأتي تمام البيان إن شاء الل تعالىمستقل بنصيبه

وهذا بالنسبة إلى الدور والعقارات،   «  وصرفت الطرق  وقعت الحدودفإذا    »قوله:  
العلامات  فقسم بأن جعل لكل قسم من قسميه  المال المشفع فيه عقارا  أي إذا كان  
بنصيبه بتشقيقها وتمييزها بين النصيبين فاستقل كل منهما  وصرفت طرقه    الفارقة بينهما

الشراكة   لزوال ضرر  إذن  انتقال   والاختلاطفلا شفعة  استحقاق  الذي هو سبب 
 نصيب الشريك إلى شريكه، والل تعالى أعلم.
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                          
 ، فاحتاج ، وصورتها أن يكون الرجلين اشتركا في عقار واحد: مشروعية الشفعةالأولى

،  هذنولا يبيعه حتَ يستأ يعه منه من أجنبي، بيع نصيبه، فشريكه أحق ببأحدهما إلى  
كما سيأتي،   وإن شاء تركه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ممن اشتراهاعه  تبافإن شاء  

واحد فالشفعة   من  ، وإن كان الشفعاء أكثرولا فرق في ذلك بين شريك واحد وشركاء
من لم يشفع شقصه، أخذ  فإن لم يأخذها كلهم إلا بعضهم،  ،  بينهم على قدر أملاكهم

 والل أعلم.، لئلا يضر بالمشتريأي نصيبه 
ار، وقد أجمع العلماء  ق  هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة فيما لم يقسم من ع  :  الثانية
إزالة الضرر عن ، والحكمة في مشروعيتها  ما لم يقسم  ارق  ثبوتها للشريك في الع  على  

قد أخذ أبو حنيفة نواع الضرر، و أالعقار بالذكر لكونه أكثر    الشريك، وإنما خص
اء ورواية  ، وهو قول عطمن العقارات والمنقولات  فأجازها في كل شيء  بعموم الشفعة

الحيوانات دون  ، وعن أحمد تثبت في  ، ونسب القاضي هذا إلى الشذوذعن مالك
تثبت في العروض حتَ الثياب، وذهب الشافعي ، وعن عطاء  غيرها من المنقولات
تمسكا بظاهر    باختصاص الشفعة بالعقار لا غيرهإلى ترجيح القول  ومالك في المشهور  

وحجة   ،أنه لا شفعة في الحيوان  حديث الباب، وحكى النووي اتفاق العلماء على 
عن النبي  اه البيهقي عن ابن عباس رضي الل عنهما  ما رو   من قال بها في كل شيء

 ل  ع  ورجاله ثقات إلا أنه أ    80«  شيء  والشفعة في كلالشريك شفيع    »:  قال  صلى الله عليه وسلم
ه مسلم من  ، وروا ، وحجة من خصه بالعقار حديث الباببالإرسال كما ذكر الحافظ

أو حائط، لا يصلح   ،أو ربع  ،الشفعة في كل شرك في أرض»طريق ابن وهب بلفظ:  

 

 (11932أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الشفعة، باب لا شفعة فيما ينقل ويحول: ) -  80
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أو يدع، فإن أب فشريكه أحق به حتَ  فيأخذ    ،أن يبيع حتَ يعرض على شريكه
 81«يؤذنه

 ، لأن المقصود من الشركة دفع  مالك والشافعي إليه قلت: والراجح عندي ما ذهب
التي تطول ويصعب التخلص منها بالقسمة بخلاف الضرر اللاحق بشراكة العقارات  

ويمكن من المنقولات، فإن الضرر اللاحق بها ليس كالضرر اللاحق بالعقارات،  غيرها  
الربع والحائط،التخلص منه بلا مشقة،   العقار يطلق على  الدار والربع    ولفظ  هو 

 والل أعلم. نفسها، وهو بفتح الراء وسكون الباء، ويجمع على الربوع،
  فعة، وهي الضرر اللاحق بكل من لزوال علة الشنه لا شفعة في المقسوم،  إ  :الثالثة

أحدهما،  الشريكين للجار،  أو  إذن  الشفعة  تثبت  مالك   فلا  مذهب  هو   وهذا 
الكلبي  وأحمدوالشافعي    والأوزاعي خالد  وابن  وحكا   وإسحاق  العلماء،  ه  وجماهير 

عفان وسعيد بن المسيب وسليمان  صاحب الإجماع عن عمر بن الخطاب وعثمان بن  
العزيز الأنصاري وخلق سواهم  بن يسار وعمر بن عبد  ، والزهري ويحي بن سعيد 

، وبه قال محمد بن سيرين وعبد الرحمن هم أبو حنيفة والثوري فقالا تثبت بالجوارخالفو 
   قال:   الذي رواه البخاري في الشفعة  بحديث عمرو بن الشريدتمسكا  بن أبي ليلى  

و ر  بن م  خ    » ، فجاء ال  م س  فوضع يده على إحدى   ة  م  ر  وقفت على سعد بن أبي و ق اص 
في دارك، فقال    تي   ي  ني ب   ع م  ت  فقال: يا سعد اب     صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أبو رافع مولى النبي  ي   كب  ن  م  

 ك  يد  ز  ا، فقال سعد: والل لا أ  م  ه  ن   اع  ت  ب   ت   ر، والل ل  و  س  ما، فقال ال م  ه  اع  ت  ب   سعد: والل ما أ  
ها خمسمائة دينار،  ب  يت  ط  ع  ، قال أبو رافع: لقد أ  ة  ع  ط  ق  أو م    ة  م  ج  ن  على أربعة آلاف، م  

 

 ( 134 –  1608أخرجه مسلم في المساقاة، باب الشفعة: ) -  81
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ا بأربعة آلاف، ه  ك  ت  ي   ط  ع  " ما أ  ه  ب  ق  س  ب    ق  ح  أ    ار  ج    ال  يقول: "  صلى الله عليه وسلم أني سمعت النبي  لا  و  ول  
 82« ها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه ب ىط  ع  وأنا أ  

بفتح السين والقاف،  أي بقربه وملاصقته، والسقب    «الجار أحق بسقبه    »قوله:  
 إسكانها، وهو القرب والملاصقة.ويجوز 

الأصل  بأنه كلام مدرج، ورد بأن    «إذا وقعت الحدود    »وأجاب الحنفية عن قوله:  
خلاف ذلك، وأجاب الجمهور عن أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتَ يتحقق  

اللغة ما  عمرو بن الشريد بأن المراد بالجار الشريك  حديث ، وتعقب بأنه ليس في 
، وتعقبه  قارب شيئا يسمى جارا لغة  سمية الشريك جارا، ورد بأن كل شيءيقتضي ت

أن أبا رافع كان يملك بيتين من   صاحب المتواري الزين بن المنير بأن ظاهر الحديث  
، فاقتضى ذلك أن سعدا كان جارا لأبي  لا شقصا شائعا من دار سعد  سعددار  
، قلت: والراجح عندي ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن الأحاديث الواردة في رافع

تشقيق  من المثبتة، ولأن علة الشفعة زالت بالقسمة و ح  نفي الشفعة بالجوار أظهر وأصر 
شقق الشوارع، ، فحملوا حديث الباب على ما إذا  ابينهم  بعضهم  وجمع  الشوارع،

 طريقهما واحد، وهو قول بعض الشافعية، وحديث عمرو بن الشريد على ما إذا كان  
          والل أعلم.

وهو محمول على  نه لا يجوز للشريك أن يبيع حصته حتَ يؤذن شريكه،  إ  :الرابعة
بيع فأذن فيه فباع، ثم رجع بعد ذلك لباواختلفوا فيما لو أعلمه  ،  الندب عند الشافعية

وأحمد في    وأراد أن يأخذ بالشفعة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن أبي ليلى
الثوري والحكم وأبو عبيد ومنعه    وهو قول الجمهور،  : له أن يأخذ بها،إحدى الروايتين

 

 (  2258أخرجه البخاري في كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع: ) -  82
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حنيفة و  أبو  إليه  ذهب  ما  والصحيح  الروايتين،  إحدى  في  وأحمد  المحدثين  بعض 
 وموافقوه، وهو مقتضى ظاهر الحديث، والل تعالى أعلم.

يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة،   ،أصل  لها  هناك أحاديث منكرة ليس:  تنبيه
لغائب ولا صغير( ومنها )الشفعة كحل العقال( ومنها )الشفعة لا    نها )لا شفعةوم

ترجم لها البيهقي ومنها )لا شفعة للنصراني( وكل هذا باطل، وقد  ترث ولا تورث(  
 يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة( في الكبرى بعنوان: ) باب رواية ألفاظ منكرة  

 وبالله التوفيق وعليه التكلان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
424 

 الحديث الثامن والسبعون والمائتان                         
  بي   ى الن  ت  أ  ، ف  بر   ي  خ   ا ب  ضً ر  أ    ر  م  ع    اب  ص  أ    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  

ّ ، إ  الل    ول  س   ر  : يا  ال  ق  ا، ف   يه  ف    ه  ر  م  أ  ت  س  ي    صلى الله عليه وسلم   ط   ق  الًا م    ب  ص  أ    م   ل    بر   ي  خ   ا ب  ضً ر  أ    ت  ب  ص   أ  ني 
ا،  ه   ب    ت  ق  د  ص  ت  ا و  ه  ل  ص  أ    ت  س  ب  ح    ت  ئ  ش    ن  : إ  ال  ق  ؟  ه  ب    ني  ر  م  ا تأ   م  ف    ه  ن  ي م  د  ن  ع    س  ف  ن   أ    و  ه  
  في    ر  م  ا ع  ه   ب    ق  د  ص  ت  : ف   ال  ، ق  ث  ور   ي  لا  ا و  ه  ل  ص  أ    اع  ب   ي   لا    ه  ن  أ    ير   غ    ر  م  ا ع  ه   ب    ق  د  ص  ت  : ف   ال  ق  
 اح  ن   ج  ، لا  ف  ي  الض  و    ،يل  ب  الس    ن  اب  و    ،الل    يل  ب  س    في  و    ،اب  ق  الر ّ   في  و    ،ب  ر  ق  ال    في  و    ،اء  ر  ق  ف  ال  
  في  و    «  يه  ف    ل  و ّ م  ت  م    ير   ا غ  يقً د  ص    م  ع  ط  ي    و  أ    وف  ر  ع  م   ل  ا با  ه  ن   م    ل  ك  يأ     ن  ا أ  ه  ي   ل  و    ن  ى م  ل  ع  
 «ل  ث ّ أ  ت  م   ير   غ  »: ظ  ف  ل  
 

 الش ر ح                                    
كتاب الوصايا،  يتكلم عن أحكام الوقف أو الحبس، أخرجه البخاري في  الحديث  

 ( يكتب:  الوقف كيف  باب  2772باب  الوصية،  في كتاب  ومسلم  الوقف: ( 
(1632 ) 

، وهو صارت في ملكهأي حصلها وأخذها حيث    «  أصاب عمر أرضا بخيبر  »قوله:  
بفتح الثاء    مغ  واسم هذا الأرض ث  ،  ئهلم يخطلسهم إذا رماه به و مأخوذ من أصابه با

  صلى الله عليه وسلم السهام التي قسمها النبي  مائة سهم من    كمقدار، وكان مقدارها  الميموسكون  
، وليست هي المائة السهم التي كانت لعمر بخيبر التي حصلها من بين من شهد خيبر

  في الإحباس   سفيان عند النسائيكما دل على ذلك ما وقع في رواية    الغنيمةجزئه من  
الا لم أصب مثله قط، كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة  إني أصبت م  »واللفظ:  

والل   «  من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الل عز وجل سهم  
 أعلم. 
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كما وقع في رواية يحي بن سعيد    ،أي يستشيره في التصرف بها  «  يستأمره  »قوله:  
طلب إذنه  وليس المراد    «  في أن يتصدق  صلى الله عليه وسلمالل  أن عمر استشار رسول    »بلفظ:  

   في التصرف بها لعلمه بالجواز.
في   ، لفظ يستعمله في نفي وقوع الشيءبفتح القاف وتشديد الطاء  «  قط  »قوله:  

فيما مضى ولا الآن، ما شربته قط الزمان الماضي، تقول: ما عرفته قط، أي ما عرفته  
دخولها على المستقبل، إلا الآن، أي ما شربته في الزمن الماضي إلا الآن، ولا يجوز  

 قط، وقد تقدم تعريفه، وبالله التوفيق. غ دا ما فارقتهقول: ولا ت
وقفت أصلها بحيث لا تباع ولا تورث، وفي أي    «  إن شئت حبست أصلها  »قوله:  

  أي تصدقت  « ل ثمرتهافاحبس أصلها وسب ّ  »: عند النسائي الل بن عمررواية عبيد 
وسكون السين مشتق من   بفتح الحاء والباء  «حبست    »بها في سبيل الل، ولفظ:  

والوقف في الأصل    ، وهو الوقف بعينه وزنا ومعن،بضم الحاء وسكون الباء  الحبس
التصرفات برتبته، والتبرع بمنفعته في  التمكث، والمراد به هنا   المال عن  حبس أصل 
حبست أصله عن التصرفات أوقفته إذا    ، يقال: وقفت الشيءسبيل لله تعالى تقربا إليه

 لت منفعته، وسيأتي الكلام المستوفى عنه إن شاء الل تعالى. وسب  
المغتبط،  أجود عندي، والنفيس    أي   «  أنفس عندي  هو   »قوله:   وسمي هو الجيد 

س بفتح النون ف  نفيسا لأنه يأخذ بالنفس كما حكاه الحافظ عن الداودي، ويقال ن   
  وضم الفاء، والل أعلم.

الضاد وسك  «  والضيف  »قوله:   إلى  بفتح  الشيء  ميل  الياء، وهو في الأصل  ون 
الصلاة:  ، ومنه حديثالشيء للغروب حتَ   »  النهي عن  الشمس  وحين تضيف 
تميل للغروب، يقال: ضافت الشمس تضيف إذا مالت للغروب، والمراد أي    «  تغرب

هنا لل  بالضيف  يقصدك  الذي  إليك الغريب  يميل  ولفظ  لتنزله،    تنزله عليك، وكأنه 
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بكسر الضاد،  ان  يف  الضيف يقع على الواحد والجماعة، ويجمع أيضا على أضياف وض  
   والل أعلم.

أي من قام بحفظها والعناية بها، وهو مأخوذ من ولي بفتح الواو    «  من وليها  »قوله:  
 ، والل أعلم.اللام وفتح الياءوكسر 
المكسورة مأخوذ الواو  وتشديد  بضم الميم وفتح التاء والميم    «  غير متمول فيه  »قوله:  

زائدا على حاجته ملكا له، يقال تمول الرجل من المال، أي غير متخذ منها مالا  
  ، والل أعلم.بفتح التاء والميم إذا اتخذ مالا، وتمول منه مالا إذا اتخذ منه مالا

والهمزة وتشديد الثاء المكسورة مشتق من بضم الميم وفتح التاء    «  غير متأثل   »قوله:  
لهمزة وسكون الثاء، وهو أصل االتأثل، وهو اتخاذ أصل المال، وأصله من الأثل بفتح  

 فيكون كأنه قديم عنده، والل تعالى أعلم. ، أي غير متخذ أصله وتجمعه الشيء
 ما تضمنه الحديث من المسائل                          

الوقف في سبيل الل، وتقدم تعريفه، وهو مستحب مطلوب من : مشروعية  الأولى
وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون من الإحسان  الشارع لما فيه  

ث، ويشترط ، وهو صدقة عليهم دائمة ثابتة حيث لا يجوز بيع أصله ولا يور كفايتهم
ولا فيه أن يكون لوجه الل تعالى وتوسعة للعاجزين والفقراء والمساكين والمحتاجين،  

خشية ن فيقف بعض ماله  ة  كمن تراكمت عليه الديو أن يتخذ ذلك حيل  وز للمرءيج
، وقد أجمع العلماء على بكر أبيهم  أن يباع لأصحاب الحقوق، وما في معنا ذلك

ي عن شريح  رو إلا ما    أحد منهم خالف في ذلكعلى مشروعية الوقف، ولا يعلم  
 القاضي، والل أعلم.

،  الواقف فيهولا يرجع    الواقف بعد موته  ولا يرثه ورثة  نه لا يجوز بيع أصلهإ:  الثانية
، وذلك أنه لم ، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأجاز بيعهوهو مذهب جماهير العلماء
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، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري  يبلغه هذا الحديث كما اعتذر له صاحبه أبو يوسف
بما رواه هو وابن عبد البر من طريق   رجع إليه، واستدل له الطحاويوقال لو بلغه ل

لولا أني ذكرت صدقتي لرسول   »قال: قال عمر رضي الل عنه:  مالك عن ابن شهاب  
منقطع لا حجة فيه، لأن ابن شهاب لم يدرك عمر، وتعقب بأنه    «  لرددتها  صلى الله عليه وسلمالل  

اشتري  ، لكن كل ما  أو الاستبدال به إذا تعطلت منافعه بالكليةوأجاز أحمد بيعه  
سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، لأن المقصود   الوقف،بثمنه يرد على أهل  

  فلا يجوز استبداله بغيره،وأما إذا لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية   ،المنفعة لا الجنس
 في مختصره، وجنح إليه ابن قدامة في المغني الخرقي من أصحابه    أبو القاسم  وبه قال

لظهور    يمية استبداله بخير منه، وأجاز تقي الدين ابن تتحريم البيعاء على أن الأصل  بن
قلت: وهذا أرجح عندي، لأن النهي عن البيع    المصلحة، سواء هناك حاجة أم لا،

يختص بما إذا كان الواقف يبيع الوقف لمصلحته لا لمصلحة أهل الوقف فينتفع بثمنه 
ينبغي  لا  ، وأما إذا كان لمصلحة أهل الوقف فلا بأس إن شاء الل تعالى، لكن  دونهم

ويستشيره في ذلك،   للواقف أن يستقل في بيعه، بل ينبغي أن يرفع الأمر لولي الأمر
 والل أعلم.

وفي   ،والمحتاجين  ،وذي القرب  ،والمساكين  ،ن منفعة الوقف مصروفة في الفقراءإ:  الثالثة
من وجوه البر والإحسان    وما في معن ذلك  ،في سبيل الل تعالىو   ،وابن السبيل  ،الرقاب

 .العام، والل أعلم
الوقف أن يأكل منه  إ:  الرابعة يقوم بحفظ  يأخذ قدر بالمعروف بحيث  نه يجوز لمن 

 حاجته الضرورية.
 ، والل أعلم. بالمعروف  منه صديقه أو قريبهأن يطعم    نه يجوز لمن ولي الوقف إ  :الخامسة
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مالا يتصرف به كيف يشاء، بل يأخذ  لنفسه منه  يتخذ  نه لا يجوز له أن  إ:  السادسة
أن يتخذ ، ومفهوم الحديث أن الواقف إذا لم يشترط له ذلك جاز له  منه قدر عمالته

على    صلى الله عليه وسلمله في ذلك، لأن هذا شرط اشترطه عمر فأقره النبي  لنفسه منه مالا إذا أذن  
لا ينافي مقتضى الوقف وغايته صح  ، فاقتضى ذلك أنه إذا اشترط الواقف شرطا  ذلك

 هذا الشرط كما سيأتي، والل أعلم. 
لأن من ريع الموقوف،  أن يشترط لنفسه جزء  صحة شرط الواقف، وأن له  :  السابعة

للناظر أن يأكل منه بقدر حاجتهتر شا  عمر الناظر أو  ، ولم يستثن  ط  إن كان هو 
يكن الشرط منافيا لمقتضى الوقف غيره، فاقتضى ذلك صحة الشرط، وذلك إذا لم  

 وغايته، والل أعلم.
فهذا    «  حبس الأصل  »مقتضى ظاهر قوله:  ن تعليق الوقف لا يصح، وهو  إ:  الثامنة

من    البغدادي  يناقض تأقيته، وذهب المالكية إلى القول بصحته، وبه قال ابن سريج
 .الشافعية
إخراج أنفس المال عندهم وأجوده وأطيبه لله جل  ما كان عليه الصحابة من  :  التاسعة

تعالى:   بقوله  ت   تَ  ح    بر   ال  وا  ال  ن  ت     ن  ل    »وعلا عملا  م  ق  ف  ن    ت  م   وا  آل عمران:    «   ون  ب  ح   ا 
(92)     

استشارة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير، والل تعالى : استحباب  العاشرة
 أعلم وأحكم. 
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 الحديث التاسع والسبعون والمائتان                         
  ان  ي ك  ذ  ال    ه  اع  ض  أ  ، ف  الل    يل  ب  س    في    س  ر  ى ف   ل  ع    ت  ل  م    : ح  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ع  
ف  ه  د  ن  ع   ف  ص  خ  ر  ب    ه  يع  ب  ي    ه  ن  أ    ت  ن  ن   ظ  و    ،ه  ي  تر   ش  أ    ن  أ    ت  د  ر  أ  ،            : ال  ق  ف     صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ت  ل  أ  س  ، 
 د  ائ  ع  ال  ك    ه  ت  ب  ه    في    د  ائ  ع  ال    ن  إ  ، ف  م  ه  ر  د  ب    ه  اك  ط  ع  أ    ن  إ  ، و  ك  ت  ق  د  ص    في    د  ع   ت   لا  و    ،ه  تر   ش   ت  لا    »
  في    ود  ع  ي     م       ث    يء  ق  ي    ب  ل  ك  ال  ك    ه  ت  ق  د  ص    في    ود  ع       ي ي  ذ        ال    ن  إ  ف    »:  ظ  ف  ل    في  و    «  ه  ئ  ي  ق     في  
 « ه   ئ    ي     ق  

 الحديث الثمانون والمائتان                              
  في    د  ائ  ع  ال  ك    ه  ت  ب  ه    في    د  ائ  ع  ال    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ  ا  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    اس  ب  ع    ن  اب    ن  ع  
 « ه  ئ  ي  ق   

 

 الش ر ح                                     
حديث ابن عمر وحديث ابن عباس يتحدثان عن أحكام الهبة، فحديث ابن عمر  

الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحل لأحد أن أخرجه   البخاري في كتاب 
وصدقته هبته  في  )يرجع  شراء  2623:  باب كراهة  الهبات،  في كتاب  ومسلم   )

 ( 1620الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه: )
( ومسلم  2621ابن عباس أخرجه البخاري في نفس مصدره السابق: )حديث  أما  و 

، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما السابق  في نفس الكتاب
 ( 1622: )وهبه لولده وإن سفل

ليركبه ويجاهد في سبيل   أي دفعته إلى رجل  «  حملت على فرس في سبيل الل  »قوله:  
وحمله عليه حمل التمليك لا حمل التحبيس كما يقتضيه ظاهر النص، إذ لو كان الل،  

بفتح العين   «فرس عتيق    »وفي رواية مالك عند مسلم:    ،لم يجز بيعهحمل التحبيس  
 والل أعلم. ،الفائق من كل شيء وكسر التاء، أي الجواد النفيس
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، وهو في الأصل ع  ا ي  الض  لفظ أضاعه مأخوذ من    «  فأضاعه الذي كان عنده   »قوله:  
وقصر في بعدم حسن القيام عليه    ه  ع  ي   وهلاكه، والمعن أي ض  ه  ت  و  وف     ذهاب الشيء

مؤنته وخدمته بحيث لا يمكن الانتفاع به فصار كالهالك، وقيل: لم يعرف مقداره فأراد 
   بدون قيمته، وقيل: استعمله في غير ما جعل له، والأول أقرب وأظهر.بيعه 

هبته    »قوله:   قيئهالعائد في  إلى   مثل  أي  «  كالعائد في  يعود  هبة ثم  يهب  الذي 
، كما يفعل الكلب  كمثل من يقيء ثم يرجع في قيئه ليأكله  همن  ا الموهوب لأخذه

حرام  لأن أكل القيء ،والإشارة إلى تحريمه وهذا مبالغة في التنفير من الرجوع في الهبة
 والل أعلم. فمشبه به مثله،

 الحديثان من المسائله اما تضمن                         
الغير مال  تمليك    وهيبكسر الهاء وفتح الباء المخففة،    مشروعية الهبة، وهي  :الأولى

من المال على    وهي التبرع بشيء   نها الصدقة:، وهي أنواع، مة بلا عوضفي الصح
 . اوجه التقرب إلى الل تعالى محض

 . وهي التبرع بمال في حال مرض الموتومنها العطية: 
ولكل من هذه الأنواع ،  العوضمع قصد أخذ  وهي التبرع بمال  ومنها هبة الثواب:  

  والل أعلم.حكمه خاص به، وهو مبسوط في كتب الفروع، 
،  بعد القبض من الموهوب إليه  أو الرجوع فيها  النهي عن شراء الهبة أو الصدقة  :الثانية

فلا ينبغي أن تتعلق بها النفس، ويلحق بذلك كل ما تصدق  لأنها خرجت لله تعالى  
، وحمله الشافعية ، والنهي نهي تحريم عند جماهير العلماءمن القرباتبه المرء أو تبرع به  

وأجازه الشافعية منه فلا بأس أن يأخذه،    وأما إذا ورثهعلى التنزيه، والصواب الأول،  
اهب أو المتصدق، وبه قال جماهير العلماء، منه الو   اثم اشتراهإلى ثالث    بعد انتقالها

تسامح الموهوب إليه أو المتصدق عليه في ، لأن علة المنع زالت، وهي  وهو الصحيح
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ل ذلك بانتقال الهبة إليه بالصدقة عليه، فقد زابسبب تقدم إحسان المتصدق الثمن 
 أو الصدقة عن ملك المتصدق عليه إلى غيره، والل أعلم.

فيما  استثن بعض العلماء من ذلك هبة الوالد لولده، فجوزوا رجوع الوالد    :الثالثة
عملا بحديث النعمان بن بشير الآتي ذكره وهب لابنه، وهو مذهب جماهير العلماء  

وقال لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقا أخذا  ذلك أحمد  من غير بعيد، ومنع  
والناصر والمؤيد بالله، وبه قال الكوفيون ي عن أبي حنيفة  مرو بعموم الحديث، وهو  

، ويمكن أن يجاب لأحمد عن حديث ، وإليه جنح صاحب النيلعلى تفاصيل لهم
لم يهب  إنما رجع أبوه فيما وهب له لأمر عارض، وهو كونه  النعمان بن بشير بأنه  

يس بعدل فأمره ظلم لأن ذلك    صلى الله عليه وسلمنعمان، فبين له النبي  للسائر أولاده مثل ما وهب ل
فرجع في تلك الهبة فرارا من الظلم، لكن   صلى الله عليه وسلمبالعدل في أولاده فائتمر بأمر رسول الل  

لا يحل »قال:  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رضي الل عنهما عن النبي  أبو داودرواه يرد هذا ما 
فأجاز   83«يعطي ولدهلرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما  

، فيما وهب لولده مطلقا، ويلحق بالأب الأم على الصحيح المختارللوالد أن يرجع 
على أولاده يتعلق بالأم إلا ما خصه الدليل،    من الحقوقلأن كل ما يتعلق بالأب  

 والل أعلم.
 
 
 
 
 

 

 (3539أبو داود في كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة: )أخرجه  -  83
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 الحديث الحادي والثمانون والمائتان                         
  ت  ال  ق  ف     ،ه  ال  م    ض  ع  ب    ب  بي  أ    ي  ل  ع    ق  د  ص  ت    »:  ال  ق    م ا ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ير  ش  ب    ن  ب    ان  م  ع  الن     ن  ع  
  ول  س   ر  لى  إ    بي  أ    ق  ل  ط  ان  ، ف    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    د  ه  ش   ت  تَ  ى ح  ض  ر   أ  : لا  ة  اح  و  ر    ت  ن  ب    ة  ر  م  ي ع  م ّ أ  

؟ م  ه  ل ّ ك    ك  د  ل  و  ا ب  ذ  ه    ت  ل  ع  ف   : أ  صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ه  ل    ال  ق  ، ف   تي  ق  د  ى ص  ل  ع    د  ه  ش  ي  ل    صلى الله عليه وسلم   الل  
  « ة  ق  د  الص   ك  ل  ت   د  ر  ف    بي  أ   ع  ج  ر  . ف   م  ك  د  لا  و  أ   ين   وا ب  ل  د  اع  و   وا الل  ق  : ات   ال  ، ق  : لا  ال  ق  
 د  ه  ش  أ  ف    »:  ظ  ف  ل    في  و    «  ر  و  ج  ى  ل  ع    د  ه  ش   أ  لا    ني ّ إ  ، ف  اذً إ    ني  د  ه  ش   ت  لا  ف    »:  ال  ق    ظ  ف  ل    في  و  
   «ي ير   ا غ  ذ  ى ه  ل  ع  
  

 الش ر ح                                     
(  2587: )الحديث أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها، باب الإشهاد في الهبة
 ( 1623ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة: )

بفتح الجيم وسكون الواو، وهو في الأصل الميل عن    «  لا أشهد على جور  »قوله:  
مال عن طريق الحق  ثم صار يطلق على ضد العدل، أي الظلم، لأن الظالم  الطريق،  

 بظلمه، والل تعالى أعلم. 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                             

التسوية بينهم في   بعض التحريم تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون  :  الأولى ووجوب 
وإزالة الحقد والحسد،   ينهمين المحبة والمودة والإخاء فيما ب، لأن ذلك أبلغ في تكو ذلك

الحقد والحسد    مستلزماتفي مثل ذلك من  فإن تفضيل بعض الأولاد على بعض  
في القبل، حتَ    صالح يسوون بين أولادهم في كل شيء ، ولذا كان السلف الفيما بينهم

الثوري ووجوب التسوية هو مذهب    تحريم التفضيل بينهموما ذكرنا لك من القول ب
وأيده صاحب   وجزم به البخاريوبعض المالكية،    وداود الأصفهانيوأحمد وإسحاق  



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
433 

هم أبو حنيفة خالفو  ومجاهد،، وهو مروي عن عروة وطاوس  في تهذيب السنن الهدي
الهبة، قلت: والحق ما ذهب  ومالك والشافعي فرجحوا القول بكراهة ذلك وصححوا  

فإني لا أشهد على  »:  صلى الله عليه وسلم  قولهف  ،يؤيد ما ذهبوا إليهإليه الأولون، وحديث الباب  
وما كان كذلك لا ، وهو حرام بإجماع الأمة،  على أن هذا الحكم جور  دليل  «جور

، وضده هو التسوية، فاقتضى ذلك أنها واجبة، والل يكون الأمر بضده مستحب
 أعلم. 
في ذلك، وهو مذهب جمهور   ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الذكر والأنثى:  الثانية

الحنابلة   عند  والمشهور  مثل حظ العلماء،  للذكر  إرثهم  قدر  على  بينهم  يقسم  أن 
المالكية والشافعية،  الشيباني  وهو قول محمد بن الحسن  ين،الأنثي  وإسحاق وبعض 

والحق ما ذهب إليه الجمهور، ة في اختياراته،  واختاره تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمي
يدل على ما ذهب إليه القائلون    صلى الله عليه وسلملأنه ليس هناك دليل صريح ثابت عن النبي  

القياس من  ،بالتفريق سوى  له  النص لا محل  مقابلة  قياس في  فإن   الاعتبار،  وهو 
نثى، فوجب أن يصار إلى ذلك ديث عدم التفريق بين الذكر والأمقتضى ظاهر الح 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه سعيد بن   حتَ يثبت ما يدل على التفريق،
،  سووا بين أولادكم في العطية  » منصور والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس مرفوعا:  

 والل أعلم. « فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء
بين  نه يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لابنه وكذلك الأم، وفرق المالكية  إ:  الثالثة

، فجوزوا للأم الرجوع إن كان الأب حيا، وإن كان ميتا  كون الأب حيا وكونه ميتا
، والصحيح أنه يجوز لكل من الأب والأم الرجوع مطلقا، وقد  فلا، وهذا تفريق باطل

 تقدم البيان عن المسألة، والل أعلم. 
 الإشهاد في الهبة، وبه جزم البخاري، والل أعلم.مشروعية : عةالراب
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: مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتاج إلى الاستفصال، ولا ينبغي ةالخامس
:  صلى الله عليه وسلم  له أن يحكم أو يفتي في مثل ذلك من غير استفصال، ويؤخذ ذلك من قوله

 « أفعلت هذا بولدك كلهم؟»
ويستثن من ذلك ما يدعو إلى ،  الأولاد في كل شيءوجوب العدل بين  :  السادسة

غيره بعض، كشراء الدواء لمن كان مريضا منهم دون  الدون    بشيءتخصيص بعضهم  
وما في معن ذلك، وكذلك يجوز تفضيل بعضهم على بعض   أو تزويج من بلغ الزواج

العلمبا طلب  في  غير  جتهاده  جائز في    مجتهد  لترغيب  وهذا كله  مثله،  يكون  أن 
 والل أعلم.بالاتفاق، 

، وهذا هو الصحيح  ما خص به بعض بنيه من الهبة دون الآخرين: وجوب رد  السابع
، فإنهم يقولون بصحة الهبة، وأجابوا عن حديث المختار خلافا للشافعية وموافقيهم

أكثر طرق حديث   في، وهو مردود، لأن  بأن الموهوب للنعمان كان جميع المالالباب  
 ، كما في حديث الباب، والل تعالى أعلم. النعمان التصريح بالبعضية
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    الحديث الثاني والثمانون والمائتان                          
ا  م    ر  ط  ى ش  ل  ع    بر   ي  خ    ل  ه  أ    ل  ام  ع    صلى الله عليه وسلم  بي   الن    ن  أ    »  ام  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ر  م  ع    ن  ب    الل    د  ب  ع    ن  ع  
 «  ع  ر  ز   و  أ   ر  م   ث   ن  ا م  ه  ن   م   ج  ر  خ   ي  
 

 الش ر ح                                     
، باب  ، أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعةالحديث يتكلم عن المساقاة والمزارعة
ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة  ( 2329إذا لم يشترط السنين في المزارعة: ) 
 ( 1551والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: )

لفظ خيبر بفتح  « عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع »قوله: 
أرض زراعية معروفة بالحجاز كان يسكنها طائفة   وهي،  الخاء وسكون الياء وفتح الباء

وعلى   ، يطلق على نصف الشيءلفظ شطر بفتح الشين وسكون الطاءو   من اليهود،
  م  ك  وه  ج  وا و  ل  و  ف     م  ت  ن   ا ك  م    ث  ي  ح  و    » ، ومن الثاني قوله تعالى:  والأول هو المراد هنا،  الجهة

 هافتح  وكانت خيبر أرض زراعية كما تقدم،  ( أي جهته، 144البقرة: )  «  ه  ر  ط  ش  
وقسمها    صلى الله عليه وسلمالنبي   الهجرة  من  السابعة  السنة  من  في  الغانمين  وكانوا ابصحأبين  ه، 

وكان  معناه،  في  وما  تعالى  الل  سبيل  في  بالجهاد  وزراعتها  حراستها  عن  مشتغلين 
على   صلى الله عليه وسلمزراعة أكثر من الصحابة، فأقرهم النبي  لهم خبرة بأمور السكانها من اليهود  

قي شجرها على أن لهم نصف ما يخرج من ثمرها  وس    القيام بحراسة أراضيها وزراعتها
وا عملهم  مقابل  إليهوزرعها  تحتاج  بما  لكونهم  لقيام  الآخر  النصف  وللمسلمين   ،

الأصل عنها في خلافتهأصحاب  عمر  أجلاهم  زالوا كذلك حتَ  فما  تيماء    ،  إلى 
 ، والل أعلم.وأريحاء
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 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
  المزارعة كما تقدم، وهي دفع الأرض والمخابرة هي    :جواز المزارعة والمخابرة:  الأولى

هو مذهب أحمد وابن أبي ليلى  القول بالجواز  و   ا بجزء معلوم مما يخرج منها، لمن يزرعه
وقد تقدم ،  أبي يوسف وابن خزيمة من الشافعية وغيرهم، ومنع ذلك أبو حنيفة وزفر و 

الأحاديث  لحق من أقوال العلماء فيها في بعض  المسألة وما هو ا   لك الكلام عن هذه
 الماضية، ولله الحمد والمنة.

وهو إشراب ضم الميم وفتح السين مشتقة من السقي،  ، وهي ب: جواز المساقاةالثانية
بأن يسقيها الماء ويقوم    رجل رجلا في الشجر المثمرةهي أن يستعمل الماء، والمساقاة 

وممن قال بجواز  ،  على أن يكون له جزء معلوم مما يخرج منها من الثماربإصلاحها  
، الثوري والليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المحدثين وأهل الظاهر  ذلك

بالنخل والعنب خاصة، وخصها داود الظاهري    في الجديد  إلا أن الشافعي خصها
 .وأجازها مالك في كل ما له أصل ثابتبالنخل فقط، 

،  جارة بثمرة معدومة أو مجهولةلأنها إ  إلى القول بعدم جوازها،وذهب أبو حنيفة وزفر  
على عمل في المال ببعض نمائه ونظيره المضاربة، فإن الضارب يعمل  وأجيب بأنه عقد  

في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول، وأجاب بعضهم عن قصة خيبر هذه بأنها  
يعطوا نصف ما تغله، فتحت صلحا، وأقر أهلها على أن الأرض ملكا لهم بشرط أن  

، وبأن كثيرا من أراضيها قسم بين الغانمين  وتعقب بأن خيبر فتحت عنوة لا صلحا
أجلاهم تقدم، وبأن عمر  منها،  كما  أجلاهم  ما  ملكهم  فلو كانت  قلت:   عنها 

إليه مالك  والصواب في ذلك كل ما له أصل    بجوازها في كلقول  المن  ه ما ذهب 
ثابت، وهو مقتضى ظاهر الحديث، وليس لمن خالفه دليل ينفق في سوق المناظرة،  

 والل أعلم.
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، وأنه لا يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب  : جواز المزارعة والمساقاة معاالثالثة
 تعالى أعلم.وجواز تعيين جزء معلوم في المزارعة والمساقاة، والل الأرض، 
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 الحديث الثالث والثمانون والمائتان                        
أ  ن  ك    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    يج  د  خ    ن  ب    ع  اف  ر    ن  ع   و  لًا ق  ح    ار  ص  ن  الأ     ر  ث   ك  ا  ن  ن  ك  ،  ي  ر  ك  ا 

  ن   ع  انا  ه  ن   ، ف   ه  ذ  ه    ج  ر  خ   ت    م   ل  و    ه  ذ  ه    ت  ج  ر  خ  ا أ  م   ب  ر  ، ف   ه  ذ  ه    م  ه   ل  و    ه  ذ  ا ه  ن  ل    ن  ى أ  ل  ع    ض  ر  الأ   
 «  ان  ه  ن   ي    م  ل  ف    ق  ر  و  ا ال  م  أ  ، و  ك  ل  ذ  

 الحديث الرابع والثمانون والمائتان                          
ع  م  ل  س  م  ل  و     ض  ر  الأ     اء  ر  ك    ن  ع    يج  د  خ    ن  ب    ع  اف  ر    ت  ل  أ  س    »:  ال  ق    س  ي  ق     ن  ب    ة  ل  ظ  ن  ح    ن  : 
 صلى الله عليه وسلم  بي  ّ الن    د  ه  ى ع  ل  ع    ون  ر  اج  ؤ  ي     اس  الن    ان  ا ك  م   ن  إ    ،ه  ب    س   بأ   : لا  ال  ق  ، ف   ق  ر  و  ال  و    ب  ه  لذ  با  
 ، اذ  ه    م  ل  س  ي  ا و  ذ  ه    ك  ل  ه  ي   ف     ،ع  ر  الز    ن  م    اء  ي  ش  أ  و    ،ل  او  د  ج   ال    ال  ب  ق   أ  و    ،ت  نا  يا  اذ  م   ى ال  ل  ا ع  م   ب  
  ء  ي  ا ش  م  أ  ، ف  ه  ن  ع    ر  ج  ز    ك  ل  ذ  ل  ف    ،اذ   ه  لا  إ    اء  ر  ك    اس  لن  ل    ن  ك  ي    م   ل  ا، و  ذ  ه    ك  ل  ه  ي   ا و  ذ  ه    م  ل  س  ي  و  
 .ير  غ  ص    هر     ن   ل  و  د  ج   ال  ، و  ار  ب  ك  ال   ار  ه   ن  : الأ  ت  نا  يا  اذ  م   ال   « ه  ب   س   بأ   لا  ف   ون  م  ض  م   وم  ل  ع  م  

     

 الش ر ح                                     
الأول أخرجه البخاري في   ديثفالحالحديثان يتحدثان عن حكم كراء الأرض للزرع،  

البيوع، باب كراء الأرض  ( ومسلم في كتاب  2327الحرث والمزارعة، باب: )كتاب  
والثاني أخرجه مسلم واللفظ له،    (1547( تحت الحديث: )117بالذهب والورق: ) 

 ( 1547( تحت )117في نفس مصدره السابق: )
، التابعي الجليل الفقيه  بن قيس الزرقي الأنصاريوراوي الحديث الثاني هو حنظلة  

                  روى عن عثمان بن عفان وخلق سواه، وروى عنه ابن شهاب الزهري وغيره. 
وهو في الأصل ،  يزمنصوب على التميبفتح الحاء وإسكان القاف،    «  حقلا  »قوله:  

 ويطلق أيضا على الأرض المزروعة نفسها، القراح الطيب، ثم صار يطلق على الزرع،
  والل أعلم
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أي نعطي الأرض لتزرع   «  وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه  »قوله:  
  . الجزء الآخر هاستأجر لمجزء مما يخرج منها و  لنا أصحاب الأرض على أن
غلته، ولم يخرج يخرج هذا الجزء  أي ربما    «  وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه  »قوله:  

عن ذلك لأنه   صلى الله عليه وسلم، ولذا نهى النبي  ، وكذلك العكستلفبحيث ت  الجزء الآخر غلته
، وربما يتخذون أصحاب الأرض أطايب الزرع كالذي ينبت من أكل الأموال بالباطل

، ويجعلون للمزارع ما لا يؤمن منه التلف، على المازيانات والجداول والأنهار ونحو ذلك
 ، والل أعلم. وهذا حرام للعلة المذكورة

 ، وهي الفضة.أي لم ينهنا عن اكتراء الأرض للزرع بالورق « فأما الورق فلم ينهنا »قوله: 
، وهي نهر عظيم على المشهور، وقيل، جمع مازيانةبكسر الزال،    «  تناياالماذ  »قوله:  

 جمية دخيلة ليست عربية. عوهي لفظة ما ينبت على حافتي مسايل المياه، 
  « الجداول» بمعن الأوائل، و،  سكون القافبفتح الهمزة و   «  وأقبال الجداول  »قوله:  

وهو النهر بفتح الجيم والدال وكسر الواو جمع جدول بفتح الأول وسكون الثاني،  
 الصغير، وأقبال الجداول، أي أوائلها.

أي يتلف هذا بحيث لا يأتي بغلته، ويسلم هذا    «  فيهلك هذا ويسلم هذا  »قوله:  
 .حيث يأتي بغلته

 كان  وذلك إذا  بحيث يضمن إذا تلف،أي معلوم القدر    «  معلوم مضمون  »قوله:  
 والل تعالى أعلم. الكراء بعوض،

 من المسائل انه الحديثاما تضمن                         
والفضة وما يقوم مقامهما من النقود، وهذا هو جواز كراء الأرض بالذهب  :  الأولى

  وكثير من العلماء   يوسف  وأحمد وأبي  والشافعي  ومالك  أبي حنيفةو   ربيعة الرأي   مذهب
لهم تفاصيل  فأبو  على  وال،  وبالطعام  حنيفة  والفضة  بالذهب  إجارتها  شافعي جوزا 
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سواء كان من جنس ما يزرع فيها أو من غيره،  والثياب وغيرها من الأشياء المتمولة،
، سواء كان بالذهب ومنع طاوس والحسن ذلك كلهلم يجوزها بالطعام،  وأما مالك فإنه  

، وإليه جنح ابن حزم في المحلى، وأيده بالأحاديث الواردة في لفضة أو بالطعامباأو  
إلى رافع بن  ذهبت مع ابن عمر    »، كحديث نافع الذي رواه مسلم عنه قال:  النهي

 84« نهى عن كراء المزارع صلى الله عليه وسلمحتَ أتاه بالبلاط، فأخبره أن رسول الل   خديج
عن المزابنة والحقول، فقال ينهى    صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الل    »  وما رواه أيضا عن جابر

 85« كراء الأرض  :جابر بن عبد الل: المزابنة: الثمر بالثمر، والحقول
 قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي   وما روى البخاري عنه أيضا

 86« من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه »: صلى الله عليه وسلم
لصحة الأحاديث الواردة في صحة كراء الأرض،  لت: والحق ما ذهب إليه الجمهور  ق

على ما إذا تضمن العقد شرطا فيه وأما الأحاديث النهي فهي محمولة عند الجمهور  
، أو ما على المازيانات وأقبال الجداول ونحو  الغرر كاشتراط جزء  إلى  جهالة أو يؤدي

ا فاسدة، وهذا  ؤمن منه أكل الأموال بالباطل، كما كانوا يشترطون شروطمما لا يذلك  
معلوم   كم النهي، فاقتضى ذلك الجواز بشيءزال حزالت هذه    نهو علة النهي، وإ 

 لا غرر فيه، والل أعلم.
فاسد  إدخال    نإ:  الثانية منها  معين  الأرض كاشتراط جزء  فاسدة في كراء  شروط 

 الاعتبار.
 والل تعالى أعلم وأحكم. ،  نه لا بد أن تكون الأجرة معلومة، وهذا هو ميزان العدلإ:  الثالثة

 

 ( 110 –  1547أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض: ) -  84
 ( 1536أخرجه مسلم في نفس المصدر السابق: ) -  85
يواسي   -   86 النبي صلى الله عليه وسلم  ما كان من أصحاب  والمزارعة، باب  الحرث  البخاري في كتاب  أخرجه 

 ( 2340بعضهم بعضا في المزارعة والثمرة: )
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 الحديث الخامس والثمانون والمائتان                        
  ن  م  ى ل  ر  م  ع  ل  با    صلى الله عليه وسلمالل     ول  س  ى ر  ض  ق    »:  ال  ا ق  م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    الل    د  ب  ع    ن  ب    ر  اب  ج    ن  ع  
 و    ه  ل    ي  ه  ى ف  ر  م  ع    ر  م  ع  أ    ن  م    »:  ظ  ف  ل    في  و    «   ه  ل    ت  ب  ه  و  

  ا لا  ه  ي   ط  ع  ي أ  ذ  ل  ا ل  نه   إ  ، ف  ه  ب  ق  ع  ل 
ى  ر  م  ع  ا ال  م   ن  إ  :  ر  اب  ج    ال  ق    «  يث  ار  و  م   ال    يه  ف    ت  ع  ق   و    اء  ط  ا ع  نه   ، لأ   ااه  ط  ع  ي أ  ذ   ال  لى  إ    ع  ج  ر  ت   
ا م    ك  ل    ي  : ه  ال  ا ق  ذ  ا إ  م  أ  ، ف  ك  ب  ق  ع  ل  و    ك  ل    ي  : ه  ول  ق  ي     ن  أ    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ا ر  ه  از  ج   أ  تي  ال  
 ا.ه  ب  اح   ص  لى  إ    ع  ج  ر  ا ت   نه   إ  ف   ت  ش  ع  
ى  ر  م  ع    ر  م  ع  أ    ن  م    ه  ن  إ  ا، ف  وه  د  س  ف   ت   لا  و    م  ك  ال  و  م  أ    م  ك  ي  ل  وا ع  ك  س  م  أ    »:  م  ل  س  م  ل    ظ  ف  ل    في  و  
  ي  ه  ف  

 « ه  ب  ق  ع  ل  ا و  تّ ي ّ م  ا و  يّ ا ح  ه  ر  م  ع  ي أ  ذ  ل  ل 
 

 الش ر ح                                    
أحكام العمرى، أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها، باب  الحديث يتكلم عن  

( والرقبى:  العمرى  في  قيل  ومسلم  2625ما  العمرى:  (  باب  الهبات،  في كتاب 
 ( وسائر الألفاظ له في نفس المصدر.1625)

ة من مشتق  مع القصر  وإسكان الميمبضم العين    «  بالعمرى  صلى الله عليه وسلمقضى النبي    »قوله:  
للرجل: أن تقول    راد هنا والم  العمر بضم العين، وهو البقاء وامتداد الزمان بمعن الحياة، 

  الدار في   يعطون الرجل  الدار مدة عمرك، وسميت بذلك لأنهم كانوا    أعطيتك هذه
ومثلها  ،  لك مدة عمركها  ت  ح   ب  المعطي: أعمرتك هذه الدار، أي أ    الجاهلية، فيقول

لك هذه الدار فإن    بت  وه  الرقبى بضم الراء وسكون الباء مع القصر، وهي أن يقول  
فهي لك، وسميت بذلك لأن كلا منهما يرقب  قبلك    ت  قبلي رجعت إلي، وإن م    ت  م  

موت صاحبه لترجع إليه، ويأتي البيان عنهما في المسائل إن شاء الل تعالى، وبالله 
    التوفيق.
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وهو آخر    ،بفتح العين  وكسر القاف مشتق من العقببفتح العين    «  ولعقبه  »قوله:  
في انتفاع  يعقبون أثره  ، وسموا بذلك لأنهم  والمراد به هنا ورثته الذين يأتون بعده  ،الشيء

 بها بعده، والل تعالى أعلم. 
 المسائلما تضمنه الحديث من                            

عد لها  نح الجاهلية فجاء الإسلام وأقرها فجواز العمرى وصحتها، وهي من م:  الأولى
وقد اتفق العلماء على صحتها إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري   بتعديلاته القيمة،

عن داود، لكن جزم صاحب المحلى بصحتها، وهو الذي  عن بعض العلماء والماوردي  
 والل أعلم. ، شرح مذهب الظاهرية

أو مطلقة،  ن العمرى للموهوب له ولعقبه بصرف النظر عن كونها مؤبدة  إ:  الثانية
 أنوقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أحوال، أحدها:  فيه المواريث،    لأنها عطاء وقعت 

  ، فهذا صريح في أنها للموهوب له ولورثته، يقول الواهب: هذه الدار هي لك ولعقبك
ذا أمر لا خلاف وه  ،لا ترجع إلى الواهب بحالو   فإن لم يكن له وارث فلبيت المال،

 .فيه بين العلماء
فهي للموهوب  مدة حياتك، بدون قيد،  هي لك  ذلك بأن يقول:    يطلقثانيها: أن  

قال له، وحكمها حكم   وبه  والهادوية  الأول،  الجديد  و   مالك والحنفية  الشافعي في 
القديم:  العلماء،وجماهير   الشافعي في  الواهبأنها عارية    وعن  متَ شاء،    يستردها 

، ولكن له، وحكى بعضهم عنه أن العقد فاسد من أصله  فترجع بعد موت الموهوب
كقول جمهور  الصحيح المشهور عنه أن حكمها في صورة الإطلاق كحكم المؤبدة  

 العلماء، وهو الصواب يؤيده حديث الباب، والل أعلم.
هي لك ما أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما بأن يقول:  ثالثها:  

واختلف العلماء في صحة   أنا فهي لك،  ت  رجعت إلي، وإذا م    ت  ، فإذا م  ت  ش  ع  
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والحسن بن صالح وأبو عبيدة فذهب أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعي  الشرط،  
إلى أنها للموهوب له يتصرف   ،والحنابلة  الشافعية، وجماهير  البصري  المثنمعمر بن  

شرح وصححه النووي في المنهاج    ، وأن الشرط فاسد،فيها بالبيع ويرثها منه ورثته
ذهب بعض الشافعية إلى القول بالرجوع لأنها عارية مؤقتة، واحتجوا ، و صحيح مسلم
  صلى الله عليه وسلم النبي    المطلقة في ذلك، كحديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان عن بالأحاديث  

 87« جائزة  العمرى »قال: 
 88« العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها    »وفي حديث جابر عند الترمذي:  

المسلمون    » :  ابن تيمية هذا المذهب وبعض الحنابلة تعلقا بحديثواختار تقي الدين  
وهذا قوي لكن الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة وموافقوه لحديث    «  على شروطهم

 الباب، والل أعلم.
إلى رقبة الدار أو إلى منفعتها، فذهب التمليك يتوجه  اختلف العلماء هل  :  لثالثةا

منافع الدار لا رقبتها، فعلى هذا لو كان  مالك والشافعي في القديم إلى أنه يتوجه إلى  
  لم ينفذ، وقال جمهور العلماء: يتوجه إلى رقبة الدارالمعمر عبدا فأعتقه الموهوب له  

الهبات هذا  كسائر  فعلى  ل،  الموهوب  فأعتقه  عبدا  المعمر  بخلاف إذا كان  نفذ  ه 
 ، والل تعالى أعلم.الواهب، فإنه إن أعتقه لم ينفذ، وهذا هو الصحيح المختار

 
 
 

 

( ومسلم في كتاب  2626أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى: )  -   87
 ( 1626الهبة، باب العمرى: )

 ( 1351أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرقبى: ) -  88
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 الحديث السادس والثمانون والمائتان                        
 ز  ر  غ  ي     ن  أ    ه  ار  ج    ار  ج    ن  ع  ن   م    ي  لا    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  أ    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ة  ر  ي   ر  ه    بي  أ    ن  ع  
 ين   ا ب  ه   ب    ين   م  ر  لأ     الل  ، و  ين  ض  ر  ع  ا م  ه  ن   ع    م  اك  ر  أ    ا لي  : م  ة  ر  ي   ر  و ه  ب  أ    ول  ق  ي     م   . ث  ه  ار  د    في    ةً ب  ش  خ  
 «  م  ك  اف  ت  ك  أ  
 

 الش ر ح                                    
المظالم والغصب، باب  يبين لنا أحكام الجوار، أخرجه البخاري في كتاب  الحديث    هذا

ومسلم في كتاب المساقاة،  (  2463جاره أن يغرز خشبه في جداره: )  لا يمنع جار
 ( 1609باب غرز الخشب في جدار الجار: ) 

بالجزم على أن )لا( ناهية،    «  في جداره  جار جاره أن يغرز خشبةلا يمنعن    »قوله:  
على الإفراد، وروي بالتنوين  (أنه خبر بمعن النهي، ولفظ: )خشبةعلى وروي بالرفع 

  والل أعلم.، بلفظ: )خشبه( بالجمع
وهو السنة، والتقدير: ما لي    الضمير عائد على محذوف  «  عنها معرضين  »قوله:  

 أراكم عن هذه السنة معرضين، والل أعلم.
والأكتاف بفتح   «لألقينها    »وفي رواية أبي داود:    «  ين أكتافكملأرمين بها ب  »قوله:  
وتقدم تعريفه، والمعن، لأشيعن هذه وسكون الكاف وفتح التاء جمع كتف،    الهمزة

بين كتفيه ليستيقظ  بها كما يضرب الإنسان بالشيءعنكم المقالة والموعظة فيكم وأقر 
، وقيل: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة من غفلته

، وذكر أن كذا نقله الحافظ عن الخطابي  المبالغة،  ، والمراد بذلكعلى أكتافكم كارهين
 أعلم.، والل كان أبو هريرة أميرا بالمدينةذلك وقع حينما  

 ما تضمنه الحديث من المسائل                           
 ،نه لا يجوز للجار أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره للتثقيف وغيرهإ: الأولى
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ومحل ذلك إذا لم يكن في الجيران حاجة إليها،  الانتفاعات التي يكون  ويلحق به   
    : صلى الله عليه وسلم   لعموم قوله  فله منعهلا يتضرر بذلك، وإن كان هناك ضرر  صاحب الجدار  

هذا الحديث مقيد لإطلاق حديث الباب على عدم فيكون    «لا ضرر ولا ضرار    »
ن إلى والشافعي والكوفيو ، وذهب أبو حنيفة ومالك  من وضع خشبه  جواز منع الجار

أخذا بالأحاديث التي جاءت    أنه لا يجوز وضع الخشب على جدار الجار إلا بإذنه
، وحملوا النهي الوارد في حديث أبي هريرة على في منع التصرف في مال الغير بغير إذنه

إلى  الندب ثور  وأبو  وإسحاق  أحمد  وذهب  حديث ،  بظاهر  تمسكا  ذلك  إيجاب 
المتقدمالباب، قلت:   التفصيل  الباب وهذا محمول على  الجمع بين حديث  ، وهو 
بمنع التصرف في ملك الغير بدون طيب نفس منه، وهو تحقيق   قاضيةوالأحاديث ال

 إن شاء الل، والل تعالى أعلم.
قد بالغ الشارع الحكيم في عناية بهذا الجانب عناية فائقة، ، و : عظم حقوق الجارالثانية

 89«  ثهبالجار حتَ ظننت أنه سيور   جبريل  يوصيني  ما زال   »:  صلى الله عليه وسلم  حتَ قال النبي
فدل هذا على عظم    ، اأخرجه البخاري في الأدب من حديث عائشة رضي الل عنه

مع جاره  حق الجار على الجار ووجوب مراعاته، فيجب على الجار أن يحسن المعاشرة  
شرة مع الجار الكافر مما يحثه على الإسلام، ولو كان كافرا، ولا شك أن إحسان الع  

أنواع الإيذاء وقصده بالشر وعدم كل  وار اليوم من إيذاء الجار بالجبخلاف ما عليه  
 .!راجعونلله وإنا إليه  حب الخير له، فإنا 

 
 
 

 

 (6014أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار: ) -  89
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 الحديث السابع والثمانون والمائتان                         
  ض  ر  الأ     ن  م    بر   ش    يد  ق    م  ل  ظ    ن  م    »:  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ن  ا أ  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  ش  ائ  ع    ن  ع  
 « ين  ض  ر  أ   ع  ب  س   ن  م   ه  ق  و ّ ط  

 

 الش ر ح                                    
فاعله، أخرجه البخاري في كتاب عقوبة  و   الأرض  غصبيتكلم عن حكم    الحديث

( ومسلم في كتاب 2453: )شيئا من الأرضالمظالم والغصب، باب إثم من ظلم  
 ( 1612)المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها: 

، يقال بيني  الشيء   قدر، وهو  وفتح الدال بكسر القاف وإسكان الياء    «  قيد  »قوله:  
 وبينه قيد الرمح، أي قدره.

الخنصر    أعلى الإبهام وأعلى وهو ما بين    الباء،بكسر الشين وسكون    «  شبر  »قوله:  
، وهو شبرت الثوب شبرا إذا قسته بالشبر، وأكثر استعماله في الثوب، يقال:  ممتدين

 مذكر، ويجمع على أشبار.
وفتح القاف  بضم الطاء وتشديد الواو المكسورة    «  طوقه من سبع أرضين  »قوله:  

، وهو كل بفتح الطاء وإسكان الواو مبني لما لم يسم فاعله، وهو مأخوذ من الطوق  
ويجوز  بفتح الراء،    «أرضين    » ولفظ:  من الحلي وغيره،    ما استدار يجعل في العنق

، وفي هذا دليل على إسكانها وهو لغة قليلة كما حكاه صاحب الصحاح الجوهري
 ق  ل  ي خ  ذ  ال    الل    »أن الأرضين سبع طبقات كالسموات، وهو موافق لقوله تعالى:  

( وتأول ذلك بعض العلماء بأن  12الطلاق: )  «  ن  ه  ل  ث   م    ض  ر  الأ     ن  م  و    ات  و  م   س    ع  ب  س  
ظاهر النص لوهذا مخالفة  ،وقيل: المراد سبع أقاليم المراد المماثلة على الهيئة والشكل،

لم يطوق غاصب ويرده ظاهر حديث الباب، لأنه لو كان كما ذكروا    ،بدون دليل
 أعلم. والل من إقليم آخر بخلاف طباق الأرض،الأرض بشبر من هذا الإقليم شيئا 
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  ما تضمنه الحديث من المسائل                           
، وتخصيص الشبر بالذكر  تحريم غصب الأرض ولو كان قدر المغصوب شبرا:  الأولى

استواء   إلى  إشارة  وهو  للتحديد،  الغصب ليس  ذلك  في  ويدخل  والكثير،  القليل 
 بأنواعه.

بتغيير الحدود ونحوه بحيث يجعل شدة عقوبة من غصب لجاره شيئا من الأرض  :  الثانية
بهذا الطوق، نقه، وقد اختلف العلماء في المراد  المغصوب كالطوق في عهذا القدر    له

، ويكون  من الأرض يوم القيامة إلى المحشرنقل ما غصب  فقيل: معناه أن يكلف  
بل هو طوق التكليف. وقيل: معناه   ،كالطوق في عنقه، ليس المراد به الطوق الحقيقي

في   البقعة المغصوبة من الأولى إلى السابعة  فتصير  يخسف الل به إلى سبع أرضين  أن
وقيل غير ذلك، ولا مانع من وقوع كل منهما عنقه كالطوق بعد أن طول الل عنقه،  

فيكون ذلك بحسب أصحاب هذه الكبيرة، فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا، والل 
 أعلم. 
باطنها إلى منتهى الأرض، ولا يجوز لأحد  ن من ملك ظاهر الأرض ملك  إ:  الثالثة

منافع  وأن ما فيها من معادن وحجارة نفيسة وغيرهما من  أن يحفر تحتها إلا بإذنه،  
 ، والل أعلم. الأرض تحت تصرفه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ذلك إلا بإذنه

 ن الأرضين سبع طباق كما تقدم بيان ذلك، والل أعلم.إ: الرابعة
تق بعضها من بعض ا من بعض، لأنه لو فنها متراكمة  لم يفتق بعضهإ:  الخامسة
حكاه    لاكتفي تحتها،  عما  لانفصالها  غصبها  التي  بتطويق  الغاصب  هذا  حق  في 

 صاحب الفتح عن الداودي.
التي توجب لصاحبها عقوبة جسيمة  : تحريم الظلم بأنواعه، وأنه من الكبائرالسادسة

 ، وبالله التوفيق.سلم أن يجتنب الظلم كله ويجتنب أهلهشديدة، فيجب على الم
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 باب اللقطة                                    
 الحديث الثامن والثمانون والمائتان                         

 ة  ط  ق  ل    ن  ع    صلى الله عليه وسلم  الل    ول  س  ر    ل  ئ  س    »:  ال  ق    ه  ن  ع    الل    ي  ض  ر    ي ّ  ن  ه  ج   ال    د  ال  خ    ن  ب    د  ي  ز    ن  ع  
اع  ال  ق  ف     ق  ر  و  ال    و  أ    ب  ه  الذ    ف  ر  ع  ت     م   ل    ن  إ  ف    ،ةً ن  ا س  ه  ف   ر ّ ع    م   ث    ،اه  اص  ف  ع  ا و  ه  اء  ك  و    ف  ر  : 

  ه  ل  أ  س  . و  ه  ي  ل  ا إ  ه  د ّ أ  ف    ر  ه  الد    ن  ا م  مً و  ا ي   ه  ب   ال  ط    اء  ج    ن  إ  ، ف  ك  د  ن  ع    ةً يع  د  و    ن  ك  ت  ل  و    اه  ق  ف  ن  ت   اس  ف  
 اء  م   ال    د  ر  ا ت  ه  اء  ق  س  ا و  ه  اء  ذ  ا ح  ه  ع  م    ن  إ  ا ف  ه  ع  ا، د  ه   ل  و    ك  ا ل  : م  ال  ق  ف     ل  ب  الإ     ة  ال  ض    ن  ع  
 و  أ   ك  ل   ي  ا ه  م   ن  إ  ا ف  ه  ذ  : خ  ال  ق  ف    اة  الش   ن  ع   ه  ل  أ  س  و   ا.به   ا ر  ه  د  ج   ي   تَ  ، ح  ر  ج  الش   ل  ك  تأ   و  
 « ب  ئ  لذ ّ ل   و  أ   يك  خ  لأ   

 

 الش ر ح                                     
ضالة الإبل: يبين لنا أحكام اللقطة، أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب    الحديث

 ( 1722اللقطة، في نفس الكتاب: )( ومسلم في كتاب 2427)
، وروى صلى الله عليه وسلموالراوي هو أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني، شهد الحديبية مع النبي  

وآخرون    عنه من الصحابة السائب بن خلاد الأنصاري والسائب بن يزيد الكندي
رضي الل عنهم، ومن التابعين ابناه خالد بن زيد وأبو حرب وابن المسيب وعروة بن  
الزبير وعبيد الل بن عبد الل بن عتبة وخلق سواهم، وتوفى بالمدينة سنة ثمان وسبعين 

 ( وقيل غير ذلك، والل أعلم.85( وهو ابن خمس وثمانين سنة ) 78)
وفتح القاف  بضم اللام  اللقطة    «  الذهب  عن لقطة  صلى الله عليه وسلم سئل رسول الل    »قوله:  

  وحكى الأزهري إجماع أهل اللغة على ذلك،  ،على المشهور عند اللغويين والمحدثين
بغتة ويأخذه من  يراه غيره  ما ضاع من المال من مالكه    وهي   فتح الطاء،ثم بعد ذلك  

قصد تركها  ،غير  أو  التقاطها  الأفضل  هل  العلماء  حنيفة واختلف  أبو  فقال   ،
ضالة المؤمن   »بحديث:    أخذاوالشافعي: الالتقاط أفضل، وعكسه مالك وأحمد،  
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النار   لينتفع بها لا   وقال بوجوبه جماعة،  «حرق  وحملوا الحديث على من أخذها 
والشافعي،ليعرفها،   حنيفة  أبو  إليه  ذهب  ما  في    والراجح  أحكامها  بيان  وسيأتي 

 المسائل إن شاء الل تعالى.
الصادق أي    «  عرف وكاءها ا  »قوله:   لتعرف صدق  كن على علم بصفة وكائها 

بكسر الواو، وهو الخيط    «وكاء    » ممن جاء يدعي أنها له، ولفظ  وكذب الكاذب  
ربطته بالخيط، والل   فهو موكي، أيالوعاء ونحوه، يقال: أوكيته إيكاء الذي يربط به 

 أعلم. 
فيه الطعام   يجعل  الذيوهو الوعاء  ،  وبالفاء والصادبكسر العين    «  وعفاصها  »قوله:  
 جلد ونحوه.تخذ من ، يوغيره
 .تعريفها سنةبعد  ن لم يوجد مالكهاأي فإ « فإن لم تعرف »قوله: 
الفاء وسكون    «  فاستنفقها  »قوله:   النون وكسر  التاء وسكون  ، أي القافبفتح 

   ، يقال: استنفق المال على عياله أي أنفقه.أنفقها على نفسك وانتفع بها
عندك  »قوله:   وديعة  سبيل  أي    «  ولتكن  على  عندك   حتَ يجيء   الوديعةاتركها 

 إليه.  ها تؤديف صاحبها
 أي صاحبها. « فإن جاء طالبها »قوله: 
الإبل  »قوله:   أفلت  «  ضالة  التي  الإبل  والضال في من صاحبها وضاعت  تأي   ،

من  يقع على الذكر والأنثى    ،ولفظ الضالة مؤنث الضال  ،قطة في غيرهالحيوان كالل
  وذهابه   ح الضاد، وهو في الأصل ضياع الشيءبفت  لالضلا  وهو مشتق منالبهائم،  

 والل أعلم.  ،في غير حقه
، لأنها تقوى به والمراد به هنا خفهاوهو النعل،  بكسر الحاء،    «  حذاءها  »قوله:  

 على السير وقطع المفاوز.
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ام،  والطعوهو جوفها، لأنه يحمل كثيرا من الماء  بكسر السين،    «  وسقاءها   »قوله:  
ما يكفيها الأيام،  وتشرب في اليوم الواحد  اه  يد الموقيل: عنقها حيث تقوى على ورو 

عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من  وكل محتمل، وكل ذلك كناية عن استغنائها  
 .تعبالجلادة على العطش وتناول الطعام بدون 

 ، لأنه هو الذي يقوم بعنايتها، والل تعالى أعلم.أي صاحبها « ربها »قوله: 
 ما تضمنه الحديث من المسائل                         

وتعريفها:  الأولى الهلاك  عن  وصيانتها  حفظها  لقصد  اللقطة  أخذ  و جواز  هو  ، 
بعكس ذلك، وقد   قالا  ن  ي  ذ  لك وأحمد ال  عند أبي حنيفة والشافعي خلافا لمامستحب  

 نا لك أن الحق ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، والل أعلم.بي
يميزها عن ماله وليختبر ووعائها لها  لواجدها أن يعرف صفة وكائنه ينبغي  إ:  ةالثاني

معرفة القدر والكيل فيما يكال والوزن فيما من ادعى أنها له، وألحق العلماء بذلك  
، واشترط يذرع، وأنه يستحب تقييد ذلك بالكتابة خشية النسيانا يوزن والذراع فيم

، العددمعرفة  و   أو الدراهم أو ما يقوم مقامهما من النقود،  المالكية زيادة صفة الدنانير
فقال ابن بعض الصفات وجهل بعضها هل يدفع إليه أم لا،    ذكرواختلفوا فيما إذا  

، ذكر جميعها، إلا أن أصبغ لم يشترط ذكر العدد  القاسم وأصبغ من المالكية: لابد من
تدفع إليه بعد وصفه لجميع والراجح ما ذهب إليه ابن القاسم، واختلفوا أيضا هل  

اليمين، وقال قوم:    صفاتها بدون يمينه  أم لابد من اليمين، فقال جماعة: لابد من 
لمن قال   تدفع إليه بمجرد الوصف، وهذا هو الصحيح ويؤيده ظاهر الحديث، وليس

 ، والل أعلم.بوجوب اليمين دليل معتمد
وأبوابها، كالأسواق والجوامع  محافل الناس ومجامعهم  في    ةً ن  : وجوب تعريفها س  الثالثة

تعريفها بواسطة المحطة الإذاعية، لكونها أبلغ في  وأبلغ في التعريف في العصر الحديث 
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الأخبار   وقت  نشر  بعيدة في  أماكن  إلى  يبلغ  الصحف قليلبحيث  ذلك  ونظير   ،
 نفيسة جدا، والل أعلم.والمجلات، لكن إذا كانت لقطة 

سواء غنيا كان    في مدة سنة،نه يجوز له أن ينتفع بها إذا لم يوجد صاحبها  إ:  الرابعة
زاعي والشافعي، وقال أبو حنيفة: يتصدق  الثوري ومالك والأو وهو مذهب    أو فقيرا،

غنيا إن كان  التابعين، وهو مروي عن  بها  وبعض  عباس  وابن  ، وهل يشترط علي 
تكفي النية بدون وهو أصح الأوجه عند الشافعية، وقيل:  التلفظ بالتمليك أم لا،  

، وقيل: لا يملكها إلا بالتصرف فيها حتياج إلى لفظ، وهو وجه عندهم وأرجح دليلاا
 بالبيع ونحوه، والل أعلم. 

إليه   هايدفعوجب عليه أن    ووصفها بجميع صفاتها   متَ جاء صاحبها نه  إ  :الخامسة
أتلفها بعينها، وإن  قائمة  إليه  إن كانت  أو    إن كانت مثلية،  بدلا منها  مثلها  دفع 

، وخالف في ذلك أهل قيمتها إن كانت متقومة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء
،  إن جاء صاحبهاالظاهر فقالوا: تحل له بعد سنة بحيث تصير مالا له ولا يضمنها  

، ثم وهذا مخالف لظاهر حديث الباب وأمثاله، والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء
بزيادتها   إليه  يدفعها  فالمتصلة  إنه  والمنفصلة،  الحيوان  المتصلة  في  ونحوه، كالسمن 

لمالك    ، وهذا هو الصحيح، لأن غلة الشيءلولد واكتساب العبد ونحوهماوالمنفصلة كا
 ، والل أعلم.الأصل

من الجلادة   بما ركب الل في طباعها  ، لأنها مستغنيةنه لا يجوز التقاط الإبلإ:  السادسة
وامتناعها  واستطاعتها على ورود المياه والشجر  ستقلالها بحذائها  والقوة عمن يحفظها وا

 ، والل أعلم.من الذئاب وغيرها من صغار السباع 
الإبل،  :  السابعة من  تقدم  ما  الشاة، لأنها بخلاف  التقاط  وقوع جواز  بد من    ولا 

يتركها فيأخذها غيره،    ، وإماعليها، إما أن يأخذها واجدها  المذكورة  الثلاثة  مورالأ
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فها سنة وإذا عر  وهذا إشارة إلى أن الأفضل أخذها،    ،الذئب ويأكلها  يأخذها  وإما
وبه قال أبو انتفع بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك لزمه ضمانها،  د صاحبها   يجولم

مالك:   والشافعي، وقال  يحنيفة  الذئب   لزمهلا  بالتسوية بين  له  الضمان، واحتج 
،  كذلك الملتقط، وأجيب بأن اللام ليست للتمليكو الذئب لا ضمان عليه  فتقط،  والمل

أحكام المكلفين، وقد  يترتب عليه لأن الذئب لا يملك، ولأن الذئب ليس مكلفا لا
أنه لو جاء مالكها قبل أن يأكلها الملتقط وجب أن يدفعها إليه، فاقتضى أجمعوا على  
وصلى الل وسلم على حبيبنا باقية على ملكه، والل تعالى أعلم وأحكم،  ذلك أنها  

 آله وصحبه الغر الميامين.ى و فطالمص
 لوصايا تم الجزء الثاني بعون من الله تعالى، ويليه الجزء الثالث إن شاء الله، وأوله كتاب ا
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 155............................... ..........:  تضمنه الحديث من المسائلما  
 158........................ .......... ..........:  الحديث الثمانون بعد المائة

 160.............................. ...........:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 164................................................: باب الصوم في السفر

 164................ ....................:  الحديث الحادي والثمانون بعد المائة
 164......................................:  الحديث الثاني والثمانون بعد المائة

 164........................... ......... :  الحديث الثالث والثمانون بعد المائة
 165......................................:  ما تضمنته الأحاديث من المسائل

 166..................................: ...الحديث الرابع والثمانون بعد المائة 
 166................................. .: .الحديث الخامس والثمانون بعد المائة 
 168......................................: .ه الحديثان من المسائلاما تضمن 

 171..................... ..........: ....الحديث السادس والثمانون بعد المائة
 171.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 173....................................:  الحديث السابع والثمانون بعد المائة
 173.................................. : .......ما تضمنه الحديث من المسائل

 176.....................................:  الحديث الثامن والثمانون بعد المائة
 176.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 179................. ....................:  الحديث التاسع والثمانون بعد المائة



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
460 

 179............. ............................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 181........ .......................: .............الحديث التسعون بعد المائة

 181  ....... .................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 183.......................... ..........:  الحديث الحادي والتسعون بعد المائة

 185....................................المسائل: .....ما تضمنه الحديث من  
 187.............................................: باب أفضل الصيام وغيره

 187..... .................................:  الحديث الثاني والتسعون بعد المائة
 188....................................... : .ما تضمنه الحديث من المسائل

 190.......................... ..........:  الحديث الثالث والتسعون بعد المائة
 190........................................ : .ما تضمنه الحديث من المسائل

 192................................: ......الحديث الرابع والتسعون بعد المائة
 193.........................................:  ا تضمنه الحديث من المسائلم

 194.........................: ..........الحديث الخامس والتسعون بعد المائة
 194...................................:  الحديث السادس والتسعون بعد المائة

 194....................: ....................من المسائل  ان الحديثه  اما تضمن
 196..............................: ......الحديث السابع والتسعون بعد المائة

 196........................................: .ما تضمنه الحديث من المسائل
 197.......................... ..........ديث الثامن والتسعون بعد المائة: . الح

 198............................... ..........:  ما تضمنه الحديث من المسائل
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 199................... ..........: .......الحديث التاسع والتسعون بعد المائة
 199........................................ :  ما تضمنه الحديث من المسائل 

 201......................................................:  باب ليلة القدر
 201.....................................................: الحديث المائتان

 201..................................... .....: ....الحديث الواحد والمائتان
 201..............................................: .الحديث الثاني والمائتان

 203......................................:  ما تضمنته الأحاديث من المسائل
 207...................................................: ..باب الاعتكاف

 207..............................: ................الحديث الثالث والمائتان
 208.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 210..............................: .................الحديث الرابع والمائتان
 210..............................  ...........:ما تضمنه الحديث من المسائل

 213...........................................: ..الحديث الخامس والمائتان
 213....................................: .....ما تضمنه الحديث من المسائل

 214............................................. :  س والمائتانالحديث الساد 
 216........................... .............: .ما تضمنه الحديث من المسائل

 218..........................................: ..............كتاب الحج
 218........................ ..............................: .باب المواقيت

 218.....................................: .........الحديث السابع والمائتان
 218...............................................:  الحديث الثامن والمائتان
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 221...............................: .........ه الحديثان من المسائلاما تضمن
 224.......................................: .باب ما يلبسه المحرم من الثياب

 224.......................................... : ....الحديث التاسع والمائتان
 224.............................................. :  الحديث العاشر والمائتان

   226........................................:  من المسائل  ان ه الحديثاما تضمن

 228.........................................:  الحديث الحادي عشر والمائتان

 230................................... : ......ما تضمنه الحديث من المسائل
 232..................................: .......الحديث الثاني عشر والمائتان 

 232...................................: ......ما تضمنه الحديث من المسائل
 235........................................................: .باب الفدية

 235.................................: ........الحديث الثالث عشر والمائتان
 236.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 239.....................................................: باب حرمة مكة
 239..........................................: الحديث الرابع عشر والمائتان

 242.................................: ........ما تضمنه الحديث من المسائل
 245..............................: ..........الحديث الخامس عشر والمائتان
 246.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 251.............................: .......................باب ما يجوز قتله
 251........................................ :  الحديث السادس عشر والمائتان
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 253........................................: .ما تضمنه الحديث من المسائل
 255................................: ..............باب دخول مكة والبيت

 255............................... ..........:  الحديث السابع عشر والمائتان
 256.................... ..................... :  ما تضمنه الحديث من المسائل
 258..........................................:  الحديث الثامن عشر والمائتان

 258....................................... : ..ما تضمنه الحديث من المسائل
 260.............................. .... ......: .التاسع عشر والمائتانالحديث  

   260.............................. ...........:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 263................................: ............الحديث العشرون والمائتان

 263.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 265................ ........... ..........:  الحديث الحادي والعشرون والمائتان
 265......................................: الحديث الثاني والعشرون والمائتان

   266........................................:  ه الحديثان من المسائلاما تضمن
 268................................: .....الحديث الثالث والعشرون والمائتان

 268.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 269..............................: ........الحديث الرابع والعشرون والمائتان

 269........................................: ما تضمنه الحديث من المسائل
 271....................................................: ....باب التمتع 

 271.............................. : ......الحديث الخامس والعشرون والمائتان
 272.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 274....................................:  الحديث السادس والعشرون والمائتان
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 276.............................. ...........:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 278................................: .....الحديث السابع والعشرون والمائتان

 279.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 280............................ ..........:  الحديث الثامن والعشرون والمائتان

 281.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 282......................................................... :باب الهدي

 282.....................................:  الحديث التاسع والعشرون والمائتان
 283................................... : ......ما تضمنه الحديث من المسائل

 285............................................: .الحديث الثلاثون والمائتان
 285............................: .............ما تضمنه الحديث من المسائل

 286.....................................:  الحديث الحادي والثلاثون والمائتان
 287........................... ..............:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 289..................................: ....الحديث الثاني والثلاثون والمائتان 
 289.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 291.....................................: .الحديث الثالث والثلاثون والمائتان
 291....................... ..................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 293............................. : ....................باب الغسل للمحرم
 293............................ ...........:  الحديث الرابع والثلاثون والمائتان

 294................................ ....المسائل: .....ما تضمنه الحديث من  
 296................................. : ...........باب فسخ الحج إلى العمرة

 296.....................................:  الحديث الخامس والثلاثون والمائتان
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 297.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 302...................................: .الحديث السادس والثلاثون والمائتان

 302...............................: .......الحديث السابع والثلاثون والمائتان
 303........................................:  ه الحديثان من المسائلاما تضمن

 304.................... ..........: ........الحديث الثامن والثلاثون والمائتان
 305.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 306..............................: ........الحديث التاسع والثلاثون والمائتان
 307........................................ : .نه الحديث من المسائلما تضم

 310...................................: .........الحديث الأربعون والمائتان 
 311...................... ...................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 313...............................: ......والمائتانالحديث الحادي والأربعون  
 313........................................: ما تضمنه الحديث من المسائل

 315.....................................: .الحديث الثاني والأربعون والمائتان 
 316............................... ..........:  ما تضمنه الحديث من المسائل

   317...............................: ......الحديث الثالث والأربعون والمائتان
 317.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 319......................................: .الحديث الرابع والأربعون والمائتان
 319...................... ...................:  تضمنه الحديث من المسائلما  

 321..................... ..........: .....الحديث الخامس والأربعون والمائتان
 321.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 323......................................:  باب المحرم يأكل من صيد الحلال
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 323...................................: . الحديث السادس والأربعون والمائتان
 324.............................. ..........: .ما تضمنه الحديث من المسائل

 327........................... ..........:  الحديث السابع والأربعون والمائتان
 328.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

   330......................... ...............................:  كتاب البيوع
 330......................................:  الحديث الثامن والأربعون والمائتان

   330.............................. . : ......الحديث التاسع والأربعون والمائتان
 332.............................. ..........ه الحديثان من المسائل:  اما تضمن

 336........................................: .باب ما نهى الل عنه من البيوع
 336..........................................: ..الحديث الخمسون والمائتان

 336.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 339.................... ...........: .....الحديث الحادي والخمسون والمائتان

 340.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 344......................................:  الحديث الثاني والخمسون والمائتان

 344...........................: .............ما تضمنه الحديث من المسائل
 346.....................................:  الثالث والخمسون والمائتانالحديث  

 346................................: ......الحديث الرابع والخمسون والمائتان
 347............................. ..........: .من المسائل  ان ه الحديثاما تضمن

 349..................................والمائتان: .لحديث الخامس والخمسون ا
 349..........................: ..............ما تضمنه الحديث من المسائل 

 351...................................:  الحديث السادس والخمسون والمائتان
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 352............................... ..........:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 354..............................: ......الحديث السابع والخمسون والمائتان

 355......... ...............................:  ما تضمنه الحديث من المسائل 
 358............... ..........: ............الحديث الثامن والخمسون والمائتان

 358.................................... لحديث التاسع والخمسون والمائتان: .ا
 360...........................: .............ه الحديثان من المسائلاما تضمن

 363................................................: .........باب العرايا
 363.............................................. :  والمائتانالحديث الستون  

 363......................................:  الحديث الحادي والستون والمائتان
 364........................................:  ه الحديثان من المسائلاما تضمن

 366........................................:  الحديث الثاني والستون والمائتان
 366.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 369......................................: الحديث الثالث والستون والمائتان
 369.....................................: ....ما تضمنه الحديث من المسائل

 371......................................: ..الحديث الرابع والستون والمائتان
 372.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 376.........................................................: باب السلم
 376...................................: ..الحديث الخامس والستون والمائتان

 376......................................: ..ما تضمنه الحديث من المسائل
 379................................................:  باب الشروط في البيع

 379........................... ..........:  الحديث السادس والستون والمائتان



الجزء الثاني                                                                        شرح عمدة الأحكامبالفتوحات الرحمانية    
468 

 380........................................ : .ما تضمنه الحديث من المسائل
 387......................................:  الحديث السابع والستون والمائتان

 388.................................: ........ما تضمنه الحديث من المسائل
 393...............................: ........الحديث الثامن والستون والمائتان

 393............................... ..........:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 395...................... ............................: .باب الربا والصرف

 395................................: .......الحديث التاسع والستون والماتان
 396........... ............ : ..................ما تضمنه الحديث من المسائل

 398.....................................: ........السبعون والمائتانالحديث  
 399............................... ..........:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 402...................... ...............:  الحديث الحادي والسبعون والمائتان
 402............................. ........... :  ما تضمنه الحديث من المسائل 

 406......................................: .الحديث الثاني والسبعون والمائتان
 406....................................: . الحديث الثالث والسبعون والمائتان

 407........................................:  ه الحديثان من المسائلاما تضمن
 409.......................................... : ...............باب الرهن 
 409......................................:  الحديث الرابع والسبعون والمائتان 

 409.........................................ما تضمنه الحديث من المسائل:  
 412.................................: ...الحديث الخامس والسبعون والمائتان

 412...................... ...................:  ما تضمنه الحديث من المسائل
 415.................... ................:  الحديث السادس والسبعون والمائتان
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 415.......................................: ..الحديث من المسائل  ما تضمنه
 419.....................................:  الحديث السابع والسبعون والمائتان

 420.............................: ............ ما تضمنه الحديث من المسائل
 424.............. ........................:  الحديث الثامن والسبعون والمائتان

 426.....................................: ....ما تضمنه الحديث من المسائل
 429..............................: .......الحديث التاسع والسبعون والمائتان

 429.............................. ..........: .....الحديث الثمانون والمائتان
 430........................................:  ه الحديثان من المسائلاما تضمن

 432.....................................:  الحديث الحادي والثمانون والمائتان
 432.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

    435.......... ............................. :  الثاني والثمانون والمائتانالحديث  
   436.........................................:  ما تضمنه الحديث من المسائل

 438.............. ................... : ....الحديث الثالث والثمانون والمائتان
 438...............................: ........الحديث الرابع والثمانون والمائتان

 439........................................:  من المسائل  ان ه الحديثاما تضمن
 441....................................:  الحديث الخامس والثمانون والمائتان

 442....................................... : ..ما تضمنه الحديث من المسائل
 444..................... ...............:  الحديث السادس والثمانون والمائتان

 444..................................: .......ما تضمنه الحديث من المسائل
 446.....................................: الحديث السابع والثمانون والمائتان

   447....................................: .....تضمنه الحديث من المسائلما  
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 448............................................. : ............ باب اللقطة
 448............................. : ......... الحديث الثامن والثمانون والمائتان

 450............................. .......... : ..ما تضمنه الحديث من المسائل
 
 
 


